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رـــديـر وتقـــكـش

الحمد لله الذي مـــنّ عليّ بأن وفقني وأعانني على إتمام هذه المذكرة، أما بعد...

يمانا بفضل الاعتراف بالجميل وتقدير الشكر والامتنان لأصحاب المعروف، فإنني أتقدم بالشكر  وا 

ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور  الجزيل والثناء العظيم لكل من

زايدي عبد العزيز على قبوله الاشراف على هذه المذكرة ، وعلى ما منحني من سعة  ورحابة صدر 

رشاد ساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. ومن نصح وا 

 عة محمد بوضياف بالمسيلة عموماقدم بشكري إلى كل الأساتذة والموظفين بجامكما لا أنسى أن أت

لى كل من قدّم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد و  بكلية الحقوق والعلوم السياسية خصوصا، وا 

لإنجاز هذا العمل.



 

داءـــــــــــــــــإه  

 

أهدي ثمرة تخرجي إلى كل من وقف بجانبي طوال حياتي، إلى الذي شجعني على طلب العلم     
والمثابرة، إلى الذي لم يدخر أي جهد من أجل تحقيق نجاحي، إلى أعز ما في الوجود أبي العزيز 

 "حمودة".

التي تحترق  إلى التي رسمت دربي بدعائها، إلى التي جعل الله الجنة تحت قدميها ، إلى الشمعة   
 لتضيء على من حولها، إلى أغلى ما في الوجود أمي الغالية "نصيرة"".

 إلى من قاسمني طعم الحياة إخواني وأخواتي الأعزاء : وداد، محمد، عبد العزيز، منى، حميدة.   

 إلى زوجتي العزيزة "نبيلة"..   

 إلى قـــرّة عينيّ: "رحمـــة" و "خديجة"..   

 ت إخواني وأخواتي..إلى أبناء وبنا  

 إلى جميع أصدقائي وزملائي بجامعة محمد البشير الابراهيمي ببرج بوعريريج.  

لية بجامعة محمد بوضياف      إلى كل زملائي متخرجي كليّة العلوم السياسية تخصص إدارة مح  
 .بالمسيلة
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 مقدّمـــــــــــة:

تعتبر الجماعات المحليّة كامتداد لسلطة الدّولة على المستوى المحليّ و أسلوبا من أساليب الإدارة      
المحليّة في سبيل إرساء التّعاون بين جهود السّلطات المركزيّة والاقليميّة لتحقيق التنّمية المحليّة في 

 مختلف المجتمعات.

قيق المركزيّة الإداريّة بين الهيئات الحكوميّة والاقليميّة من والجزائر من بين الدّول التي اتّجهت نحو تح
خلال إنشائها للجماعات المحليّة المتمثّلة في الولاية والبلديّة قصد تحقيق التنّمية على المستوى المحليّ، 

أجل بلوغ  إلّا أنّ تفعيل دور هذه الهيئات المحلّيّة لا يمكن تجسيده إلّا بتوفير نظام تمويل محلّي فعّال من
 الأهداف المنشودة.

و في ظلّ التّطوّرات السّياسيّة والاقتصاديّة التي شهدها العالم، وتبنّي سياسات الإصلاح الاقتصادي و 
التّوجّه الجديد نحو اقتصاد السّوق و مع ازدياد مهام السّلطة المركزيّة، أسندت مهمّة إدارة المرافق المحلّيّة 

أكثر قدرة على تحديد أولويّات التنّميّة المحلّيّة و الإلمام بشؤون المواطنين إلى هيئات محلّيّة منتخبة 
المحلّيّين و المتمثّلة في الجماعات المحلّيّة من خلال إشراكها في جميع الميادين الاقتصاديّة، الاجتماعيّة 

لّباتهم والمساهمة في والسّياسيّة بإعطائها مسؤوليّة تقديم بعض الخدمات الأساسيّة للسّكّان و تحقيق متط
حلّ مشاكلهم و إشراك الجمهور في وضع السّياسات المحلّيّة عن طريق ممثلّيهم في المجالس الشّعبيّة، 
بالإضافة إلى القيام بالمشاريع الإنتاجيّة لتطوير وتنميّة مجتمعاتهم المحلّيّة وكلّ ذلك يتطّلب توفير هيكل 

ى مستوى الجماعات المحلّيّة، والذي يعتبر الدّعامة الرّئيسيّة تمويلي محلّي يعظم معدّلات التنّميّة عل
 لاتّخاذ القرارات في الإدارة المحلّيّة و هو عامل أساسيّ لبلوغ الأهداف والبرامج المسطّرة من قبل الدّولة.

اعات المحلّيّة في إلّا أنّ غياب التّمويل المحلّي الفعّال و اللّامركزيّة المحلّيّة قد يحدّ من فعاليّة و دور الجم
سبيل تحقيق التنّميّة المحلّيّة، خاصّة في ظلّ عدم التّوزيع العادل للموارد الجبائيّة المحلّيّة بين الدّولة 
والجماعات المحلّيّة وتفشّي ظاهرة الاقتصاد غير المنظّم و الغشّ الضّريبي، الأمر الذي يؤدّي إلى تدخّل 

 يما يخصّ تمويل التنّميّة المحلّية.السّلطة المركزيّة في عدّة مجالات ف

واستنادا لما تقدّم يمكننا طرح الإشكاليّة الأساسيّة والمتمثّلة فيما يلي: ما هو واقع اللامركزية؟ و فيم تتمثل 
 مصادر تمويل الجماعات المحلية في الجزائر؟

 الأسئلة الفرعية والمتمثّلة فيما يلي: و للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا طرح



 / ما هو الإطار المفاهيمي للامركزيّة ؟ وكذا الإطار العام للبلديّة والولاية ؟ 1

 / ما المقصود بالتّمويل المحلّي وماهي مصادره ؟ 2

ا وكذا / ماهي معوّقات الموارد الماليّة للجماعات المحلّيّة ؟ و فيما تتمثّل آليات إصلاح نظام تمويله 3
 بعض الإجراءات الموجّهة لعقلنة وتحسين التّسيير الميزانياتي ؟

 *الفرضيّات:

 لغرض محاولة الإجابة عن الإشكاليات المطروحة، فقد تمّت صياغة الفرضيات التاّلية:

/ تعمل الإدارة المحلّيّة على تحسين صورتها أمام المواطنين من خلال تلبية حاجياتهم وتسيير الشّؤون  1
 محلّيّة، ممّا يتطلّب مصدرا تمويليّا دائما وثابتا.ال

 / قد تواجه الإدارة المحلّيّة عدّة صعوبات ماليّة، ممّا يضطرّها إلى إيجاد حلول وبدائل تمويليّة أخرى. 2

 / يرتبط واقع تسيير الجماعات المحلّيّة في الجزائر وفقا لما تقتضيه طرق التّسيير المالي والإداري. 3

 :لدّراسةأهداف ا-

 :*الأهداف العلميّة

 لتحديد مفاهيم الوحدات المحلّيّة. -

 التّمرّن على إعداد الدّراسات العلميّة، وتطبّق أدواتها تطبيقا إجرائيّا صحيحا. -

محاولة فهم اللّامركزيّة والإدارة المحلّيّة، وكذا مصادر تمويلها والآليات المقترحة لتثمين الموارد الخاصّة  -
 ولة إثرائها وتطويرها.بها ومحا

 *الأهداف العمليّة:

إنّ الباحث مطالب برسم الخطوط العريضة للدّراسة بغية تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تهدف هذه  -
 الدّراسة إلى ما يلي:

 الكشف عن واقع اللّامركزيّة وكذا الإدارة المحليّة في الجزائر. -

 في مجال تمويل الإدارة المحلّيّة. تحديد التّطوّرات الإصلاحيّة -



 :*مبرّرات الدّراسة

إلى جانب الدّوافع الأكاديميّة لنيل الدّرجة العلميّة ، هناك دوافع ذاتيّة وأخرى فكريّة دفعت إلى دراسة 
 الموضوع: "واقع اللّامركزيّة وتمويل الجماعات المحلّيّ في الجزائر بعد الاستقلال".

 ة:المبرّرات الموضوعيّ /  1

لأنّ موضوع اللّامركزيّة وتمويل الجماعات المحلّيّة يعتبر من القضايا المهمّة نظرا لما له من أهمّيّة بالغة، 
 لهذا كانت الرّغبة في دراسة هذا الموضوع للخروج بالفائدة العامّة.

 :المبرّرات الذّاتيّة/  2

كونه يتوافق مع السّياق العام  الرّغبة في تحصيل مهارات البحث العلمي، والإعجاب بهذا الموضوع
للدّراسة، وكذلك الرّغبة في دراسة : إلى أيّ مدى تسعى الدّولة الجزائريّة إلى تطوير وتحديث الإدارة 

يجاد بدائل واستراتيجيّات جديدة تضمن تمويلا إضافيّا لها.  المحلّيّة، وا 

 : *أهمّية الدّراسة

مركزيّ في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وكذا الوحدات تتجلّى أهمّية الدّراسة في إبراز واقع اللّا 
المحلّيّة الأساسيّة التي تشكّل نواة اللّامركزيّة، كما تظهر أيضا في إبراز أهمّ المصادر الماليّة للجماعات 

مركزيّة في المحلّيّة سواء الدّاخليّة منها أو الخارجيّة، قصد ضمان الفعاليّة في تحقيق التنّمية وخدمة اللّا 
 الجزائر.

 *منهجيّة الدّراسة:

نظرا لطبيعة الموضوع يتطلّب الأمر ألّا يحتاج إلى منهج واحد فقط، بحيث اعتمدنا على المنهج  -
الوصفي وذلك فيما يتعلّق بسرد مختلف المفاهيم الخاصّة باللّامركزيّة والجماعات المحلّيّة، وكذا فيما 

 يتعلّق بتمويلها.

اعتمدنا على المنهج التاّريخي وذلك من خلال التّطرّق لمختلف المراحل التاّريخيّة التي مرّت به  كما -
 الجماعات المحلّيّة في الجزائــــــر.



أمّا المنهج التّحليلي فقد ساعدنا في تحليل مختلف المفاهيم المترابطة ف البحث، وكذا في التّحليل  -
 ها الجماعات المحلية.والتّعليق على التغيرات التي عرفت

كما استخدمنا المقترب القانوني من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية والدستورية المتعلقة  -
 بالجماعات المحلية، والمحددة لدورها ووظائفها القائمة بينها، وكذا ترتيب المسؤوليات فيها.

باعتبارها مؤسسات، والهدف من ذلك  واعتمدنا على المقترب المؤسساتي في دراستنا للجماعات المحلية -
هو معرفة تكوينها ومراحل تطورها ووسائل عملها، والتنظيم الداخلي لها وتوزيع الأدوار فيها، والغرض 

 الأساسي هو اكتساب القدرة على تحديد فاعليتها، وقوة تأثيرها وطبيعة التفاعلات.

 *الخطّـــــــــــة المتّبعة:

 مطروحة في الموضوع، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول:للإجابة على التساؤلات ال

 الاستقلال بــعــد الجــزائــر في المحــلـيـة  الجماعات و للامركزية العــام الإطــار:  الفصل الأول

 : اللّامركزية الإدارية في الجزائر المبحث الأول

 : الإطار العام للبلدية المبحث الثاني

 العام للولايةالإطار  : المبحث الثالث

 : تمويل الجماعات المحلية في الجزائر الفصل الثاني

 : ماهية التمويل المحلي وخصائصه المبحث الأول

 : تمويل الجماعات المحلية كأساس استقلاليتها المبحث الثاني

 : الإيرادات العامة للجماعات المحلية المبحث الثالث

 لحالية للجماعات المحليةتحليل عام لمصادر التمويل ا  : الفصل الثالث

 : معوقات الموارد المالية للجماعات المحلية وسبل مواجهتها المبحث الأول

 : آليات إصلاح نظام تمويل الجماعات المحلية )الاستراتيجيات والبدائل( المبحث الثاني

 : بعض الإجراءات الموجهة لعقلنة وتتحسين التسيير الميزانياتي للجماعات المحلية  المبحث الثالث



 



 
 

 

 

 

 

 الفـصــل الأول: 

 الإطــار العــام للامركزية و الجماعات 

 المحــمـيـة في الجــزائــر بــعــد الاستقلال
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 اللامــركــزيــة الإدارية في الجـزائــر : لمبحـث الأولا

 

 الإطــــــــار العـــــــام لمبمـــديــة : المبحـث الـثـانـي

 

 الإطـــــــــار العــــــــام لمــولايــة : المبحـث الثـالـث
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 تمهيـــــــــــــد

 الحقيقية الصور من يعد مسمياتها واتساع لأخرى دولة من المحلية الجماعات مفاهيم اختلاف إن

 الجماعات هذه مستويات تتعدد لذلك اللامركزية، مفهوم عن المحلية الإدارة تميز التي القانونية والأسس

 ينصب التي المفاهيم مختلف تحديد الأمر بداية في علينا يتعين ولهذا القائم، ونظامها دولة كل حسب

 .بحثنا عليها

 ضمن خاصة وضعية تشريعات وفق وتنميتها المجتمعات تنظيم في المحلية الوحدات لدور بالنظر

 تصبح حتى القانونية الصفة الأخيرة هذه منحت زمنية فترة منذ سائدة اقتصادية و داريةا وظروف أطر

 على تعدادها في اختلفت بينما الوحدات في المسميات اجتمعت الجزائر ففي ، فاعلا دستوريا هيكلا

 تعد إذ ، والولايات البلديات في إجمالا المدسترة المحلية الجماعات وتتمثل ، الدول من العديد اختلاف

 النظام تنتهج التي الدول أغلب هذا في تشترك حيث الجزائر، في المحلية الجماعات أقدم البلدية

 النظام في للدولة الأساسية الخلية وتعتبر المركزية الإدارة بين وصل همزة تمثل فهي اللامركزي،

 الجزائري

 : أنها على الأولى المادة في 7691 سنة بلدي قانون أول في البلدية الجزائري المشرع عرف وقد

 المجلس يسيرها ، والقاعدية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية السياسية الإقليمية المجموعة

 التنفيذي الجهاز يكونون نواب عدة أو ونائبين له رئيسا أعضائه بين من ينتخب الذي البلدي الشعبي

 .الدائرة ورئيس يالوال من وصائية رقابة تحت صلاحياتهم ويمارسون للبلدية

 

 بالشخصية وتتمتع الأساسية الإقليمية الجماعة أنها على البلدية 7661 لسنة البلدية قانون عرف كما

 .القانون بموجب وتحدث المالي والاستقلال المعنوية

 البلدية أن بقوله التشاركية الديمقراطية على التركيز حاول 1177 لسنة الجديد البلدية قانون أن إلا

 تسيير في المواطن مشاركة إطار وتشكل المواطنة ممارسة ومكان للامركزية الإقليمية الجماعة هي

 .العمومية الشؤون
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 ميثاق في جاء وقد ، اللامركزية تدعيم مقتضيات مع يتلاءم للمجال إداريا تقسيما الولاية تعتبر كما

 للبث، فعلية وبسلطة بها، خاصة بهيئات مزودة لامركزية مؤسسة هي الولاية أن الجزائر في الولاية

 إلا اللامركزية هذه وما للولاية ذاتي استقلال أي إعطاء عن التعبير إلى تهدف لا اللامركزية هذه وأن

 مجرد الولاية وليست الثورية السلطة في الشعبية والجماهير للولاية الفعلية المشاركة لإنماء تقنية وسيلة
 إدارية دائرة أيضا هي بل فحسب، الدولة وأعمال البلدية لأعمال امتدادا أعمالها تشكل لامركزية جماعة
 الأفضل الوجه على المواطنين لخدمة عملها تعكس أن من للدولة المركزية الإدارات تمكن

 أن للولاية قانون أول المتضمن 7696 لسنة 83-69 الأمر في جاء لما تمهيدا الميثاق هذا ويعد

 سياسية اختصاصات لها المالي والاستقلال المعنوية الشخصية ذات إقليمية عمومية جماعة هي الولاية
 على 1171 لسنة الولاية قانون نص كما للدولة إدارية مقاطعة تكون وهي ، وثقافية واقتصادية واجتماعية

 أيضا وهي ، المستقلة المالية والذمة المعنوية بالشخصية وتتمتع للدولة الإقليمية الجماعة هي لولايةا أن
 التضامنية العمومية السياسات لتنفيذ فضاء الصفة بهذه وتشكل للدولة الممركزة غير الإدارية الدائرة

 الاقتصادية والتنمية الإقليم وتهيئة إدارة في الدولة مع وتساهم والدولة الإقليمية الجماعات بين والتشاورية
 .للمواطن المعيشي الإطار وتحسن وترقية حماية وكذا البيئة وحماية والثقافية والاجتماعية
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 المبحث الأول: اللامركزية الإدارية في الجزائر

إن نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر ليس وليد اليوم، فقد ورثت الجزائر غداة الاستقلال نظاما      
 الجهات، المحافظاتت الإقليمية:  إداريا كرسه الاحتلال الفرنسي و المتمثل في ثلاث مستويات للمجموعا

، نص على أن الجمهورية تتكون  76981البلديات، ففي بداية الاستقلال ومع الدستور الجزائري الأول 
من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصها و تعتبر البلدية المجموعة الإقليمية 

 12-91بموجب الأمر  7691بلدية الاقتصادية الاجتماعية القاعدية، يليه بعد ذلك صدور قانون ال
والذي كرس فيه المشرع مبدأ انتخاب المجالس الشعبية البلدية و كذا في  7691جانفي  73المؤرخ في 

الذي كذلك كرس مبدأ انتخاب المجالس  7696ماي  11المؤرخ في  83-96قانون الولاية بموجب الأمر 
 الشعبية الولائية.

 76192ن صدور قانون الولاية تكريس هذا المبدأ دستوريا في دستور ( سنوات م11ليتم بعد حوالي سبع )
بذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري أعطي أهمية لنظام اللامركزية و ضرورتها، و منح للجماعات و 

المحلية اختصاصات متعددة لاسيما في المجال الاجتماعي و الاقتصادي، وما يؤكد ذلك ما ورد في 
) إن الدولة الجزائرية  دولة موحدة غير أن هذا لا يمنعها أن تتحصن ضد 3 7619الميثاق الوطني لـ 

مخاطر المركزية و استفحال البيروقراطية... وهكذا لا يجوز للدولة أن تبرز في هيكل تكون فيه مركزية 
السلطات سببا في خلق جهاز ثقيل تتمخض عنه بيروقراطية تشل النشاط و تقضي على كل روح المبادرة 
لدى القاعدة من مراكز اتخاذ القرار... إذن فإن الدولة الاشتراكية في الجزائر قد اتخذت اللامركزية أساسا 
لتطورها وتنظيمها... وترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات و المهام حسب تقسيم 

اكلها الخاصة بها، وعلى منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة الدولة، فعلى البلديات والولايات حل مش
السلطة المركزية البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية، ومن هنا ينبغي للامركزية أن تخول البلديات 
والولايات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها 

 دية و الاجتماعية والثقافية(.حلها، ويجب أن تشمل هذه الصلاحيات الميادين الاقتصا

                                                           
.3691سبتمبر  80الصادر في  3691دستور -

1
  

)تمثل المجالس الشعبية المنتخبة بحكم محتواها 80. المادة 3669المتضمن الدستور الجزائري لـ 3669نوفمبر  22المؤرخ في  66-69الأمر -
2
 

البشري القوى الاجتماعية للثورة، تتكون الأغلبية ضمن المجالس الشعبية المنتخبة من العمال والفلاحين، يعتبر عاملا كل شخص يعيش من 
مله اليدوي أو الفكري، ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني(.حاصل ع   

.366المتضمن الميثاق الوطني. وكذلك انظر: أحمد محيو، المرجع السابق، ص:  3669يوليو  87المؤرخ في  76-69الأمر -
3
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لكن بالرغم من ذلك إلا انه بقيت تشكيل المجالس الشعبية البلدية والولائية شكلية تخضع لمعايير      
 .1الولاء للحزب و الدولة والتوجه الإيديولوجي الاشتراكي 

ات التقليدية كرس ما جاء في قانون الولاية و قانون البلدية، و تعدى الصلاحي 7619أما دستور    
 . 2وصولا إلى التدخل في المجال التشريعي

هو كذلك كرس البلدية و الولاية كجامعتين إقليميتين، فصدر قانونا البلدية والولاية  7636إن دستور     
، وظهور الجمعيات ذات الطابع السياسي، يكرس للمبدأ  الذي أقره والمتعلق بالتعددية الحزبية 7661في 

أمام المجالس المحلية المنتخبة، كما أنه تأثر في منح الاختصاصات بالتحولات  و هذا للتنافس
الاقتصادية من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي )اقتصاد السوق(، فقد أجريت أول انتخابات تعددية حزبية 

، والتي انبثقت عنها مجالس سيطر على أغلبها الحزب الإسلامي الجبهة الإسلامية 7661محلية في 
أحرز فيها نفس الحزب على أغلبية المقاعد، بعدها  7667للإنقاذ، وتلت بعد الدور الأول تشريعات 

دخلت الجزائر في أزمة سياسية أدت إلى حل هذا الحزب  و توقيف المسار الانتخابي ثم إعلان حالة 
في مرحلة انتقالية  ، منه حل المجالس الشعبية وهذا ما جعل نظام  اللامركزية في الجزائر يدخل 3الطوارئ

أخرى، وتم تنصيب المندوبيات التنفيذية المؤقتة المعينة مكان المجالس المنتخبة ، وصدرت في هذه 
، ولم 7661المرحلة العديد من المراسيم التنفيذية المكرسة لرقابة الدولة ولم تستأنف الانتخابات  إلا في 

تها المرحلة الانتقالية، والتي أدى إلى ظهور العديد ينتج عن ذلك تغيير في المنظومة القانونية التي كرس
 71/11و 77/71من الإشكالات للمطالبة بمراجعتها، و من هنا صدر القانونان الجديدان للبلدية والولاية 

و هما ما سوف نتطرق إليهم بالتفصيل  في الدراسة لاحقا، مستعرضين إياهم  بالتحليل و النقد و مدى 
 مة فيها، مع الاستشراف على مستقبل هذا النظام.تأثير التحولات الها

 

 
                                                           

مثلي الشعب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام يتنافى بتمثيل الشعب مع )يجب أن تتوفر في م 3669من دستور  86والمادة  80المادة: -

الثراء
1
 

 أو امتلاك مصالح مالية.

من الدستور حيث للمجالس الشعبية الولائية والبلدية حق تقديم التماس الحكومة الذي يمكن صياغته في مشروع قانون انظر:  378مثلا المادة -

.366أحمد محيو، المرجع السابق، ص: 
2
  

وما بعدها 81، ص:2831سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر واقع وآفاق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، -
3
 

، 3661جانفي  89يتضمن إعلان حالة الطوارئ، تم تمديده بمرسوم تشريعي المؤرخ في  3662فيفري  86المؤرخ في  44-62وكذا المرسوم 

القانون المفترض أن ينص عليه الدستور، ولا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية لا يمكن وهو نظام 
مواجهتها بقواعد المشروعية العادية، وبمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ يفرض على الدولة نظام يتم في إطار استخدام قواعد، إجراءات 

ق عليها البعض بلوائح الضرورة، حيث يتم توزيع اختصاصات السلطة التنفيذية بصورة كبيرة تشكل إخلالا بمبدأ الفصل ووسائل استثنائية يطل
بين السلطات، كذلك هنالك اتفاق من الفقه على ضرورة خضوع السلطة التنفيذية في إعلانها لحالة الطوارئ لرقابة القضاء. انظر: خيضر 

.91، ص: 3666ية والتمرد بالجزائر، الطبعة الأولى، مركز البحوث العربية، دار الأمين، القاهرة، العياشي، سيكولوجيا الديمقراط   
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  تعريف اللامـــــركـــزية الإداريةالمـطـلـب الأول:     

إن تعريفات اللامركزية الإدارية  تعددت باختلاف وجهات نظر الفقهاء و المفكرين، و السبب يرجع إلى 
أفكار و آراء فلسفية سياسية كانت أو الزاوية التي ينظر بها كل مفكر أو فقيه، و التي قد تنبني على 

قانونية للدولة، فيعرفها سليمان محمد الطماوي  بأنها: "توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الأجهزة المركزية 
  1وبين سلطات لامركزية إقليمية أو مرفقية مصلحية مستقلة نسبيا و تخضع لرقابة السلطة المركزية."

: "توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة و هيئات منتخبة أو محلية تباشر و هناك من يعرفها على أنها
 2اختصاصها تحت إشراف الحكومة و رقابتها."

كما عرفت بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة، تقوم على فكرة توزيع الأنشطة و الواجبات 
تتفرغ الأولى لرسم السياسة العامة للدولة بين الأجهزة المركزية و الأجهزة المحلية، و ذلك بغرض أن 

إضافة إلى إدارة المرافق القومية في البلاد، فحين تتفرع الأجهزة المحلية لتسيير المرافق المحلية بكفاءة 
لتحقيق أغراضها المشروعة، وفي نفس السياق بأنها أسلوب يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات 

بالشخصية الاعتبارية و تمثيل مجالس منتخبة لإدارة مصالحها تحت إشراف و ذات مفاهيم محلية تتمتع 
 رقابة الحكومة المركزية.

والملاحظ من خلال التعريفات السابقة أنها تبين الأهمية الجلية للإدارة اللامركزية، ودورها في إدارة      
رقابة الحكومة المركزية، و هذا ما المرافق العامة المحلية كون هذه الأخيرة تدير مصالحها تحت إشراف و 

للامركزية حيث عرفها بأنها : "نقل السلطة التشريعية ( White )  الفقيهيبرر جليا من خلال تعريف 
  ."3كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا

نما حتى الغرب و  إن تباين اتجاهات الفقهاء في تعريفاتهم للامركزية لم تقتصر على الفقهاء العرب، وا 
ذلك لتباين وجهات نظرهم حسب طبيعة و قواعد النظام، و على ذلك نشير إلى الفقع الفرنسي و 

 زيالانجلي

 

 
                                                           

.17، ص: 3602سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، -
1
  

.27، ص: 3609خالد الزغبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، دار الثقافة، عمان، -
2
  

الياسري، اللامركزية )مفهومها، مزاياها وعيوبها والعوامل المؤثرة في تطبيقاتها( محاضرات بكلية الإدارة والاقتصاد، كربلاء، دون أكرم -1

83السنة  ، ص  ذكر  
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 أولا: تعريف اللامركزية الإدارية في الفقه الانجليزي:

يطلق على اللامركزية المحلية بلحكم المحلي و يعرفونها على أنها حكومة محلية تتولاها هيئات      
محدد، و لها سلطة إصدار  محلية منتخبة، مكلفة بمهام إدارية وتنفيذية تتصل بالمقيمين في نطاق محلي

لة، ويهتم بالمشاركة في إدارة لوائح، وعرفها توني بيرن أنها: "فرع من فروع الإدارة العامة للدو و  قرارات 
الشؤون العامة في إقليم بمعرفة ممثلين عن المجتمع المحلي، ورغم رقابة الحكومة المركزية، إلا أن هيئات 
الحكم المحلية تتمتع بقدر معقول من المسؤولية في إدارة الخدمات و المشروعات  ولها سلطات تقريرية 

 .1واسعة"

يزي ركز في تعريفه النظام اللامركزي على بعض الخصائص التي يقوم عليها فالملاحظ أن الفقه الانجل   
الحكم المحلي، وذك من خلال تحديده لطبيعة المسائل الإدارية و التنفيذية التي تضطلع بها الهيئات 
المحلية و إشارته إلى عنصر الانتخاب باعتباره يمثل ضمانة من ضمانات استقلال الهيئات المحلية، 

 لك صلاحيات و سلطات الهيئات كإصدارها لقرارات و لوائح، مع عدم تركيزها على فكرة الرقابة.وحدد كذ

 

 ثانيا: تعريف اللامركزية الإدارية في الفقه الفرنسي:

يعرف بعض الفقهاء الفرنسيين النظام اللامركزي بوجه عام أي بصورتها المرفقية والمصلحية و البعض    
 لى اللامركزية المرفقية دون المصلحية، ونذكر من هذين التعريفين ما يلي:الآخر يعرفها بالاقتصار ع

اللامركزية الإقليمية هي هيئات محلية لامركزية تمارس  ( André Delaubede )  تعريف-
وتتمتع باستقلال ذاتي، وبعض الآخر يعرفها على أنها تقوم على أساس أن يعهد لها   اختصاصات إدارية

بإدارة الشؤون العامة إلى هيئات محلية أو أجهزة متخصصة مستقلة عن السلطة المركزية، وهذا الاستقلال 
هم عن طريق يتحقق علميا عندما يتولى إدارة هذه الشؤون ممثلون عن الهيئات أو تلك الأجهزة، يتم اختيار 

 الانتخاب بدلا من تعيينهم من قبل السلطة المركزية.

                                                           
.72وائل محمد اسماعيل المخلافي، المرجع السابق، ص: -

1
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ما يجدر الإشارة إليه أن التجسيد المادي للامركزية في الفقه الفرنسي يتحقق من نقل اختصاصات    
كانت تمارسها الدولة إلى هيئات إقليمية أو محلية أو غيرها تتمتع بشخصية اعتبارية متميزة ومخولة بقدر 

 .1قلال الذاتي تحت رقابة السلطة المركزيةمن الاست

إن الدكتور ماجد الحلو يعرفها بأنها: " الاعتراف بالشخصية الاعتبارية العامة لجزء من إقليم الدولة مع ما 
يترتب على ذلك من تمتع الهيئة المنتخبة الممثلة له بقدر من الاستقلال في إدارة مرافقه المحلية تحت 

 .2ةرقابة السلطة المركزي

فقد أبرز هذا التعريف عنصر الشخصية الاعتبارية و جهله الأساس الذي يقوم عليه النظام      
اللامركزي المحلي و الوسيلة القانونية لقيام الشخص الاعتباري المحلية، كما اعتبر الانتخاب نتيجة 

افقها المحلية تحت رقابة متلازمة لما لها من أثر مترتب عليها، مشيرا إلى استقلال الهيئات في إدارة مر 
كن السلطة المركزية، و بذلك يكون هذا التعريف قد تضمن كافة عناصر اللامركزية المحلية التي يم

الاختصاص المترتب على منح الشخصية  الاعتبارية والرقابة، علما أن و  استخلاصها ألا وهي الاستقلال 
ف بالثبات والاستمرار لمجلسها المنتخب و المحلي الشخصية الاعتبارية تكتسبها الوحدة المحلية التي تتص

 .3باعتباره يفتقر إلى هذه العناصر بسبب إمكانية حله و دمجه مع غيره أو حتى وقف نشاطه مؤقتا

من كل هذه التعريفات نصل في الأخير إلى تعريف جامع لكل العناصر الأساسية للامركزية باعتبار     
لإداري الذي بمقتضاه يتم نقل بعض الوظائف إلى أشخاص اعتبارية أنها أسلوب من أساليب التنظيم ا

سواء إقليمية أو مرفقية تمارسها في النطاق الجغرافي أو الوظيفي المرسوم لها، يتمتع بالاستقلالية عن 
 .4السلطات المركزية و خاضعة لرقابتها بموجب القوانين

 

 

 

 

                                                           
.77وائل محمد اسماعيل، المرجع السابق، ص:-

1
  

.331، ص:3668ن الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ماجد الحلو، القانو-
2
  

.334ماجد الحلو، المرجع السابق، ص: -
3
  

تقابل اللامركزية نوعا آخر ألا وهو اللامركزية السياسية التي يعني بها وضع دستوري على أساس توزيع الوظائف الحكومية المختلفة-
4

 

تحادية في العاصمة وحكومة الولايات أو غيرها من الوحدات السياسية، ويسود هذا النمط غالبا في الدول التشريعية القضائية بين الحكومة الا  
  كالولايات المتحدة الأمريكية يناسب الدول الكبيرة والتي تتخذ فيها القوميات واللغات والثقافات.
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 صور اللامركزية الإداريةالمطلب الثاني: 

إن الإدارة اللامركزية أحدثت اتجاها عالميا كإجراء تصحيحي للمركزية المفرطة التي رافقت بناء      
الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين، ولذلك أخذت دول العالم المختلفة تتوسع في 

رة الموارد و توفير الخدمات يصعب هذا الاتجاه منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي عندما أدركت إدا
، لها صورتان مرفقية ومصلحية من جهة، ومن جهة أخرى لامركزية  1حصرها في إدارة مركزية  واحدة

 إقليمية ومحلية.

 فرع الأول: اللامركزية الإقليميةال

و الإقليم اللامركزية الإقليمية هي توزيع الصلاحيات و السلطات بين مختلف مناطق الدولة الواحدة أ    
الواحد بهدف توصيل و تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف الأقاليم، و لضمان 
تنفيذ البرامج والخطط والمشروعات التنموية التي ترمي الدولة إلى توزيعها في أقاليمها المختلفة، فهي 

 .2ت العامة للدولة فيهاتهدف إلى خدمة وتطوير كافة الأقاليم و السهر على تنفيذ السياسا

و يعرفها البعض بأنها تنظيم الجهاز الإداري في الدولة  بشكل يسمح بتعداد أشخاصها الإدارية على    
 ولة و على مستوى مصالحه المحلية،أساس إقليمي، بمعنى أن يخصص في شؤون كل إقليم من أقاليم الد

م، جهاز إداري أو شخص معنوي عام محلي من وبالنسبة لمجموعة الأفراد الذين يرتبطون بهذا الإقلي
طبيعة هذه المصالح أو أكثر اتصالا بها، ومعرفة باحتياجاتها من الحكومة المركزية، و عرفها آخرون 
بأنها تقوم أساسا باعتراف القانون لأعضاء منتخبين من قبل جماعة ذات شخصية معنوية بسلطة اتخاذ 

، يعهد للسلطة البت  3ة و تكون هذه الهيئة مسؤولة عن قراراتهاالقرارات في كل أو بعض الشؤون المحلي
 في بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال اتجاه السلطة المركزية. 

وما تجدر الإشارة إليه أن البعض من الفقهاء وخاصة المصريين يسمونها باللامركزية الجغرافية،     
اليم ومحافظات ومناطق القطر الواحد الذي يتمتع بشخصية معنوية وعرفوها بأنها توزيع السلطة بين أق

تناط بمجلس منتخب ينتخب جميع أو بعض أعضائه من قبل مواطني الإقليم و يكون له صلاحية موضع 
ميزانية مستقلة و اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الإقليم 

 فظة.أو المحا
                                                           

.18كواشي عتيقة، المرجع السابق، ص: -
1
  

العساف، علاقة المركزية واللامركزية بالأداء الوظيفي، رسالة ماجستير في القانون الإداري، دون تفاصيل أخرىعبد الله بن حسين عساف -
2
 

  دون ترقيم.
صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، دون ص.-

3
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إن من أهم سمات ومميزات أجهزة الإدارة المحلية في الدول المتقدمة فمتباينة فيما بينها، ففي النظام      
الانجليزي والأمريكي تتميز بأنها تثل اتجاها لا مركزيا واضحا مقارنة بالنظام الفرنسي الذي برز عكس 

من حيث تمتعها بقدرات فنية ومالية، أما في  الدولالاتجاه، رغم تقارب هذه الإدارات المحلية في هذه 
الدول الاشتراكية فتبرز اتجاها واضحا لا مركزيا مع التزامها بالتخطيط القومي المركزي وتؤكد على 

 . 1المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ورسم الخطط ضمن حدود صلاحياتها ومسؤولياتها الجغرافية

حتى يكون هناك نظام الإدارة المحلية اللامركزية فلابد من الاعتراف أما الأستاذ فالين يعرفها: "     
 بشخص قانوني غي الدولة وباسمه تمارس الهيئة المحلية أعمالها."

الملاحظ من ل هذه التعريفات السالفة الذكر أنها تختلف اختلاف الأنظمة الاجتماعية والسياسية      
 .2رة فقهاء القانون الإداري إلى العناصر المكونة لهاالتي ينشأ في ظلها وكذا يختلف باختلاف نظ

 الفرع الثاني: اللامركزية الإدارية المرفقية

تنشأ اللامركزية المرفقية على أساس موضوعي و ليس إقليمي، وهي قيام هيئات مستقلة تحدد      
لنسبة لإقليم اختصاصها على أساس وظيفي وتمارس هذه الاختصاصات على مستوى أقاليم الدولة أو با

لعدة أقاليم معينة، وهو ما يعرف بالمؤسسات العامة، وهي أسلوب حديث في التنظيم الإداري يستهدف 
إدارة المؤسسات العامة على أسس تجارية، اقتصادية إدارية، الأمر الذي يقتضي ابتعادها عن بعض 

 . 3الإجراءات المتبعة في الجهاز الإداري المركزي

قانون الإداري يذكرون اللامركزية الإقليمية والمرفقية و يعتبرون هذه إحدى طرق إن بعض شراح ال    
الإدارة المركزية المباشرة، ومن ثم فإن إدارة المؤسسات العامة بهذا الطريق لا تعدو أن تكون مجرد صورة 

 . 4من صور عدم التركيز الإداري

 

 

                                                           
.13أكرم الياسري، المرجع السابق، ص:-

1
  

ف بوجود مصالح متميزة يعهد الإشراف على هذه المصالح لهيئات مستقلةأهم العناصر الأساسية للامركزية المحلية أو الإقليمية)الاعترا-
2
 

  أن تخضع هذه الهيئات للرقابة من حيث السلطة المركزية(.
. وكذلك انظر: عبد الله بن حسين عساف العساف، المرجع السابق، دون ص.76وائل محمد اسماعيل المحلافي، المرجع السابق، ص:-

3
  

.12المرجع السابق، ص: سليمان محمد الطماوي،-
4
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 ثالث: أركان اللامركزية الإداريةالمطلب ال

 للنظام اللامركزي مقومات نذكر منها:    

: فبعد الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة المقوم الأساسي من الفرع الأول: وجود مصالح ذاتية متميزة
مقومات اللامركزية الإدارية، لأن فلسفة اللامركزية تنطلق أصلا من ضرورة مشاركة الوحدات في إدارة 

 . 1تبارها أكثر كفاءة وفعالية واستجابة لحاجات المواطنين و أولوياتهممصالح خاصة بإقليم معين على اع

والتي تقوم الدولة باتباعها من خلال الإدارة المحلية وهي حاجات  الفرع الثاني: تنوع الحاجات العامة:
 عامة تخصلا كافة أرجاء إقليم الدولة وبالذات كافة الأفراد في مختلف مدن وولايات و أقاليم الدولة،

 .2ويغلب على هذه الحاجات صفة الوطنية

إلا أن هناك حاجات خاصة أو مصالح ذاتية نخص جزءا من إقليم الدولة أو السكان منطقة معينة     
دون سواها من المناطق، و يطلق عليها بالمصالح الذاتية تميزا لها عن المصالح الوطنية، إذن فمن 

لح القومية، فما يهم إقليما معينا لأنهم بالضرورة الدول الضروري توافر مصالح محلية تختلف عن المصا
كلها، و لهذا يجب أن تترك الحاجات العامة للسلطات المركزية  لأن ذلك يؤدي لتحقيق المساواة والعدالة 
والسيطرة بما يترك الحاجات المحلية لهيئات تمثل سكان الإقليم كي تقوم بإشباعها لاعتبارات تتعلق بحيث 

 . 3هذه الحاجات وشعورهم بأهميتها وضرورة إثباتهاتقديمهم ل

ولقد وجد صعوبة كبيرة في ترشح معيار فاصل يبين المهام الوطنية أو الحاجات العامة من جهة،      
ومن جهة ثانية المهام المحلية، فقيل أنه متى اتصلت المهام بإقليم واحد كنا أمام شؤون محلية كشؤون 

، 4انت تخص المواطنين وكل المناطق فهي شأن من شؤون السلطة المركزيةالمواصلات والسكن، ومتى ك
إلا أن هناك كثيرا من الحاجات العامة التي تلبس الأمر فيها و يثور بشأنها الجدل فيما إذا كانت محلية 

 أو وطنية، لذلك سنتطرق فيما يلي لأهم المعايير الفاصلة بينهما:

وهو أن يلجأ المشرع إلى  :5يئات اللامركزية على سبيل الحصرالمعيار الأول: تحديد اختصاصات اله-
تعداد وذكر اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل الحصر ضمن قائمة يوردها في متن قوانين 

                                                           
.12صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص:-

1
  

تعرف بالمصالح الوطنية كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والمياه والكهرباء.-
2
  

بريطانيا.و كذلك انظر: هاني الطهراوي، قانون الإدارة المحلية، الحكم المحلي في الأردن و12صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص: -
3
 

.344، ص:2884دار الثقافة، عمان،    
.14-11عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص:-

4
  

.97يعرف بالأسلوب الانجليزي، انظر: محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص:  -
5
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الإدارة المحلية، وبالمقابل تعتبر المصالح غير المذكورة في القائمة مصالح وطنية ومنه يترتب عليه أنه لا 
 .1محلية النظر فيها، واتخاذ القرارات في مسائلهايجوز للوحدات ال

: و هو أن يلجأ المشرع إلى  2المعيار الثاني: تحديد اختصاصات السلطات المحلية  طبقا لقاعدة عامة-
وضع معيار عام يوضح بموجبه ما يعتبر اختصاصا محليا ويترك تحديد مضمونه إلى الوحدات المحلية 

 بة السلطة المركزية.ذاتها مباشرة وتحت إشراف ورقا

لذلك يرى  بعض الفقهاء أنه فعلا الخط الفاصل بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية يمثل خطا    
رفعا جدا، أن فكرة المصلحة المحلية هي فكرة نسبية، وفي تطور دائم مستمر من زمان إلى زمان ومن 

الحال يختلف في  مكان إلى مكان، فالاختصاصات الموحدة في دولة ما قد تكون محلية في أخرى، وكذلك
 .3مفهوم الشؤون المحلية من نظام سياسي لآخر

 الفرع الثالث: الاعتراف بوجود هيئات محلية أو مصلحية مستقلة

يعني بهذا الركن أن الهيئات المحلية و المصلحية مستقلة عن السلطات المركزية، وهذا الاستقلال     
ن تدخل من الجهاز المركزي، ويقتضي لتوافر هذا يخول لها حق اتخاذ القرار وتسيير شؤونها بيدها دو 

الركن الاعتراف للوحدة الإدارية الإقليمية أو المرفقية بالشخصية المعنوية ليتم الإعلان الرسمي لفصلها 
ن استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطات المركزية يبرز في نواح عدة منها الاستقلال و  4عن الدولة ا 

 لمالي.الإداري والاستقلال ا

 أولا: استقلالية الهيئات اللامركزية إداريا

إن الهيئات اللامركزية بمجرد تمتعها بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية تلك استقلاليتها في ظل النظام     
الرأسمالي، إلا أن التشريع في العادة يلعب دورا مهما في مسألة التفريق بينهما و أهلية أداء تنسجم مع 

ئات، مما يخولها القيام بالتصرفات القانونية المختلفة، بمعزل عن السلطة المركزية وتمثيلها، طبيعة الهي
وبعد الاستقلال الإداري، من نتائج الشخصية المعنوية ويتحقق عنه صلاحيات عدة من خلال ما يخوله 

 لها القانون تتمثل في:

                                                           
.12صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص: -

1
  

.43، ص:3600في الهيئات المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأسلوب الفرنسي، انظر: عمر بصدوق، دروس -
2
  

اتمثل مصلحة محلية في النظام الاشتراكي تختلف عما يعد مصلحة محلية في ظل النظام الرأسمالي، إلا أن التشريع في العادة يلعب دورا مهم -
3
 

.11المرجع السابق، ص:في مسألة التفريق بينهما. انظر: صالحي عبد الناصر،    
.14عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص:-

4
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 إصدار القرارات الإدارية.-

 سائل دون الرجوع للسلطات المركزية.البت النهائي في العديد من الم-

كما أن من مظاهر هذا الاستقلال وجود أنظمة إدارية خاصة بهذه الهيئات تختلف عن الأنظمة     
المعمول بها لدى السلطات المركزية كأنظمة الموظفين لاستقطاب الموارد البشرية القادرة على القيام بمهام 

 .1المسؤوليات بهذه الهيئات

لال الإداري و أدواته لكن ما يجدر الإشارة إليه أنه قد ثار نقاش بين الفقهاء بخصوص الاستق     
فرأى البعض أن استقلال الهيئات المحلية لا يستوجب بالضرورة اختيار العنصر المسير عن القانونية 

غم أن مسيروها معينون طريق الانتخاب بدليل أن المؤسسات العامة تتمتع باستقلالية الأجهزة المركزية ر 
هيئة المحلية عن بل الاستقلالية الحقيقية تكمن في الناحية الوظيفية العملية أي نلاحظ فعلا استقلالا لل

فالعبرة في ممارسة المهام لا فيما إذا كانت الهيئة المسيرة للمجالس المحلية منتخبة أو  السلطة المركزية
 . 2معينة

ا فكرة الانتخاب واعتبروه ضارا خاصة إذا كان سكان الإقليم لم يبلغوا درجة كما أن هذا الرأي قد أعابو     
، وتنقصهم الكفاءة الإدارية لعضوية المجالس  3الوعي السياسي و التأهيل المطلوب لتسيير شؤون الإدارة

 . 4المحلية

ق نظام أما البعض الآخر فيرى استقلال الأجهزة المحلية عن السلطة المركزية يقتضي تطبي     
، حين بذلك يقوم سكان الوحدة المحلية باعتبار  5الانتخاب فهو الضمانة القيمة الوحيدة لتجسيد الاستقلالية

أعضائهم بأنفسهم، و بهذا الأسلوب يعد الأكثر ديمقراطية من الأساليب الأخرى وأكثر تعبيرا عن الإدارة 
 سكان الوحدة المحلية.

 زية ماليا:ثانيا: استقلالية الهيئات اللامرك

إن للاستقلال المالي أهمية  كبيرة جدا باعتبار أنه كانت الهيئات اللامركزية تعتمد في تمويلها على     
الإدارة المركزية، فغن ذلك ينقص من استقلالها خاضعة للسلطة المركزية التي في قدرتها أن تمارس رقابة 

                                                           
.14صالحي عبد الناصر، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص: -

1
  

ضمانات ودليل ذلك من جانب الفقه استقلال القضاء لا ينفيه أن القضاة يعينون بواسطة السلطة التنفيذية مادام أنهم قد أحيطوا بعدة-
2
  

.17عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص:-
3
  

.94خالد الزغبي، المرجع السابق، ص:-
4
  

.17صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص:-
5
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بالضرورة، ولهذا فإن استقلال الهيئات اللامركزية ماليا مشددة على قرارات ونشاطات الهيئات اللامركزية 
 يمكنها من تنفيذ مشاريعها و قراراتها التنموية دون حاجة الموافقة للسلطات المركزية.

 

 

شراف السلطة المركزية  الفرع الرابع: خضوع الأجهزة المستقلة المحلية لوصاية ورقابة وا 

تبعيتها للسلطة المركزية من الأركان الأساسية التي تقوم عليها  يعتبر استقلال الهيئات المحلية وعدم     
اللامركزية الإدارية، ولكن الاستقلال التام أمر غير قائم، لأنه يسبب للدولة العديد من المشكلات كنشوء 
الكيانات السياسية التي تطالب بالانفصال عن الدولة مما يهدد وحدتها وسلامة أراضيها، فصحيح أن 

المركزية تخلت عن سلطتها ذات الطابع المحلي لصالح الوحدات الملية، ولكنها احتفظت بحق السلطة 
ة العامة والمصلحة الرقابة والاشراف عليها، حتى تضمن أنها تسير بالشكل الذي يتناسب مع السياس

زية المطلقة ولهذا فكما لا يمكن تصور المركزية  المطلقة لا يمكن أن نتصور وجود اللامرك العامة للدولة
ولضمان الاستقلال والحد من عيوبه، ولتحقيق متطلبات الإدارة الجيدة وضعت الهيئات المحلية تحت 

،فالرقابة و الإشراف  1إشراف ورقابة خاصة تمارسها السلطة المركزية ضمن الحدود التي يرسمها القانون
مكينها من الإشراف على نشاط الهيئات تتمثل في مجموع السلطات التي يقررها القانون للسلطة المركزية لت

اللامركزية وأعمالها لضمان مشروعيتها ولتحقيق التنمية بين مختلف أعمالها حماية للمصلحة العامة، 
فالمقصود بالوصاية الإدارية هو ليس حماية مصالح الهيئات اللامركزية كما هو الشأن في الوصاية 

نما هو الع كس من ذلك حماية المصلحة العامة التي تمثلها السلطة المدنية ضمن القانون المدني، وا 
المركزية، وتبدو الوصاية من خلال ما تملكه السلطات المركزية من سلطات تمارسها إما الهيئات الإدارية 
 أو على أشخاصها أو على أعمال هذه الهيئات، وذلك للتأكد  من تصرفات وأعمال الهيئات اللامركزية

في إطار الغاية، أو الأهداف التي أنشأت هذه الهيئات لتحقيقها تطبيقا و  ي تحكمها تنفق مع القوانين الت
 .2لقاعدة تخصيص الأهداف

وما تجدر الإشارة إليه أن الوصاية الإدارية تهدف إلى المحافظة على وحدة الدولة من الناحيتين   
ة، فإنه لا ينبغي أن تكون الرقابة السياسية والقانونية متى لا تصبح الهيئات اللامركزية دولا ضمن الدول

                                                           
.16، ص:3666حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية، لبنان، -

1
  

.10عتيقة، المرجع السابق، ص:كواشي -
2
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،  1من القوة والشدة، بحيث تفقد الهيئات اللامركزية حريتها في العمل وتقضي على الغرض من إنشائها
كما ينبغي ألا يكون من الأضعف بحيث تنحرف هذه الهيئات من الخط المرسوم لها في سند الإنشاء، كما 

ئز وجود نظام اللامركزية الإدارية، فإن هناك مجموعة من أن الإشراف والرقابة يمثلان ركيزة من ركا
 الأهداف التي تستند إليها الحكومة المركزية في ممارسة رقابتها على الوحدات المحلية، ومنها:

ضمان حسن سير الخدمات المحلية وقيام الوحدات المحلية بتأديتها بقاعدة وفعالية، ووضع معيار التنوع -
وبة وتقديمها للسكان وتعاون وثيق بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية، كما ومستوى الخدمات المطل

 يكفل لها اكتشاف نقاط الضعف وتعديلها للأحسن.

التأكيد على أن الوحدات المحلية تقوم بواجباتها ووظائفها  في نطاق الحد الأدنى المطلوب و بدرجة من -
ومة المركزية على موازنة الإدارة المحلية، التي تعتبرا مؤشرا الكفاءة والفعالية، وذلك من خلال اطلاع لحك

 أساسيا من مؤشرات أدائها العام.

تأكيد الوحدة السياسية والإدارية للدولة باعتبار أن الوحدات المحلية نظام فرعي من النظام العام للدولة -
 وأجهزتها.

لتي تصدرها الحكومة المركزية، إضافة إلى أن التأكيد أن الوحدات المحلية تعمل وفق القوانين والأنظمة ا-
قرارات المجالس المحلية تتطلب الموافقة والمطابقة بهذه القوانين والأنظمة وذلك حماية للمجتمع، الحكومة 

 . 2المركزية، الإدارة المحلية والمواطنين

 

 

 

 

 

 

                                                           
.133، ص:3603عمر الشيوعي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة في الأردن، دون ذكر دار النشر، عمان، -

1
  

.16-10كواشي عتيقة، المرجع السابق، ص:-
2
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 المطلب الرابع: تقييم اللامركزية الإدارية

لقد أخذت الإدارة اللامركزية اتجاها عالميا كإجراء تصحيحي للمركزية المفرطة التي رافقت بناء      
الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن  العشرين، ولذلك أخذت دول العالم المختلفة تتوسع في 

دارة الموارد وتوفير الخدمات هذا الاتجاه في أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما أدركت أن إ
 يصعب حصرها في إدارة مركزية واحدة، إلا أنه بالرغم من ذلك تشوبها العديد  من العيوب.

 

 إيجابيات اللامركزية الإداريةالفرع الأول: مزايا و 

 إن للإدارة اللامركزية إيجابيات ومحاسن عدة نوجزها فيما يلي:      

 ارية من الناحية الإدارية:أولا: إيجابيات اللامركزية الإد

تخفيف العبء عن الإدارة المركزية بنقل وتحويل كثير من المهام إلى الهيئات اللامركزية لتتفرغ الأولى -
، أي إعفاء الحكومة المركزية من الضغط الزائد عليها، والمتمثل في طلبات  1للقضايا ذات البعد الوطني

 .2نه التخفيف من الأعباء الملقاة عليهامواطنين الجماعات الإقليمية ورغباتهم وم

السرعة والمرونة في البت في الأعمال وحل المشكلات وتارك الأخطاء وسهولة عملية الاتصال -
 حيث يتم الاتصال مباشرة دون تعقيدات. وفاعليتها

لهم مصالح متميزة مباشرة تحسين الوظيفة الإدارية حيث تسير هذه الهيئات من طرف الأشخاص -
مما يدفعهم إلى زيادة الاهتمام لتلبية الاحتياجات المحلية في صورة اللامركزية الإقليمية أو  وحقيقية

 . 3الابداع وتحسين الأداء في التسيير بالنسبة للامركزية المرفقية

كما أنها توفر المعلومات والمعطيات لدى الجهات المحلية يجعل القرارات على المستوى المركزي مبنية -
 معلومات متكاملة صحيحة. على

 

                                                           
.12، ص: 2884محمد صغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم، عنابة، -

1
  

الله بن حسين عساف العساف، المرجع السابق، ص:عبد -
2
  

.12محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص:-
3
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 ثانيا: إيجابيات اللامركزية الإدارية من الناحية الاجتماعية:

أن اللامركزية تزيد من الوعي لدى شعوب سكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأعمال التي يقدمونها، وبذلك -
 مساهمتهم في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية التي تقدم والمنافسة.

التطبيق السليم للنظام اللامركزي إلى توزيع الدخل القومي والضرائب بقدر من العدالة على يؤدي -
 مختلف الهيئات اللامركزية حيث أنها ستنال جزء منه لسد احتياجاتها. 

 إيجابيات اللامركزية الإدارية من الناحية السياسية: : ثالثا

ن الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه يكرس النظام اللامركزي مبدأ الديمقراطية بتمكي     
في المجالس المنتخبة، فاللامركزية أداة فعالة لتجسيد الديمقراطية، بل أن هناك من قال أن الديمقراطية 
من الناحية السياسية تظل نظاما أجوفا إذا لم تلازم ديمقراطية إدارية، والحقيقة أن هناك من اعتبر هذه 

 ن اللامركزية تتيح الاستقلالية.الميزة عيبا فقيل أ

 الفرع الثاني: عيوب ومساوئ اللامركزية الإدارية:

 إن للإدارة اللامركزية سلبيات عدة نوجزها فيما يلي:    

 أولا: سلبيات اللامركزية الإدارية من الناحية الإدارية:

لقد عاب الفقهاء الأنظمة اللامركزية كونها تؤدي ظاهرة عدم التجانس في القيام بالعمل الإداري و      
  1ذلك بسبب لجوء ممثلي الإدارة المحلية خاصة المنتخبين منهم إلى تفضيل الشؤون المحلية على الوطنية

يع مقتنع من أن النظام وحسب ما جاء به الدكتور عمار بوضياف حيث يرجع أنه بالرغم من أن الجم
لجهة المختصة  المركزي أكثر عدلا من الناحية الإدارية، ويضمن تجانسا للعمل الإداري بحكم وحدة

صدار القرار، وبحكم وحدة الصور والمنهج و الإجراءات، فإن ذلك لا يعفي العمل و  للفصل في الملفات  ا 
 بالنظام المركزي.

                                                           
 

 

.309عمار بوضياف، القانون الإداري، المرجع السابق، ص:-
1
 

.380وكذلك انظر: خالد قباني، المرجع السابق، ص:   
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ا من شأنه أن يشكل خطرا على وحدة الدولة وتماسكها، و تفقد هذه الوحدات الإدارية المختلفة هو م     
الانتقادات معناها إذا طبق النظام المركزي على أفضل وجه، فلم تكن اللامركزية تشكل خطرا على الدولة 

 . 1باعتباره رغم استقلالها تبقى خاضعة لقوانين الدولة وتنظيماتها المختلفة

العدالة التي تسعى النظم القانونية إلى تحقيقها يمكن توفيرها عن طريق  هذه الحجج الإدارية بل هذه    
وضع تشريعات عامة و التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية خاصة، كما يمكن تحقيقها بتفعيل أجهزة 

، وكذلك عقد لقاءات بين فترة وأخرى تضم المنتخبين المحليين لتكون  الرقابة ومنها الرقابة الوصائية
بمثابة فرصة ومنبر لطرح بعض الحلول بهدف ضمان التجانس في أداء العمل الإداري بين الهيئات 

 . 2المحلية المستقلة ودرء مخاطر الاختلاف وانعكاساته

 سلبيات اللامركزية الإدارية من الناحية السياسية:

من خلال توزيع  3المركزية إن النظام اللامركزي يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوة سلطة الإدارة     
الوظائف، والاعتراف باستقلالية بعض أجزاء الإقليم عن الدولة وتمتعها بالشخصية المعنوية، غير أن هذه 
الاستقلالية لا تعطي للهيئة المحلية المستقلة حق الانفصال عن الدولة و تعترف لها بسلطة التشريع، بل 

ل و لا يمكنها إلا أن تدير شؤون الإقليم والحاجات المحلية تظل تابعة للدولة الأم في كثير من المسائ
 .4تاركة المسائل الوطنية للسلطات المركزية

 : سلبيات اللامركزية الإدارية من الناحية المالية: ثالثا

 في النفقات العمومية  إن نظام اللامركزية يؤدي إلى تشديد في المال العام وذلك من خلال الزيادة      
الاعتراف للجماعات والمرافق العامة المحلية على اختلاف أنواعها بالاستقلال المالي يؤدي حيث أن 

بالضرورة إلى زيادة في النفقات ومنه في صرف الخزينة العمومية لأموال ضخمة، على عكس النظام 
لي المركزي الذي يؤدي إلى الاقتصاد في النفقات وذلك بحكم التقليل من الآمرين بالصرف وهم ممث

السلطة المركزية، إذ أن استقلالية الإقليم  من الناحية القانونية وكذلك استقلالية المرفق تفرض الاعتراف 
له بذمة مالية مستقلة من الناحية عن الدولة، وهو ما ينقل في النهاية بسلطة الآمر بالصرف من علو 

أن ينجم عن تعدد الآمرين بالصرف درجة الهرم إلى مستويات أخرى كثيرة كالولاية والبلدية ، ويفترض 

                                                           
.301عمار بوضياف، القانون الإداري، المرجع السابق، ص:-

1
  

.309بوضياف، المرجع نفسه، ص:عمار -
2
  

.01محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص:-
3
  

.46عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص:-
4
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ا على مستوى العديد ظاهرة سلبية هي المبالغة أو الافراط في صرف النفقات العامة، وهو ما يظهر جلي
 .1الإداراتو  من المؤسسات 

وحسب الدكتور عمار عوابدي فيعتقد أنه يمكن التقليل من حدة هذه المخاطر من خلال تحريك      
ات الطابع المالي كمجلس لك التي تمارسها سلطة الوصاية والأجهزة المختصة ذأدوات الرقابة، سواء ت

وكذا الإكثار من النصوص والملتقيات والأيام الدراسية الهادفة للتحسين من كيفية استغلال  المحاسبة
 . 2الموارد المالية

إن هذه المساوئ المتفاوتة في أهميتها حقيقة مازالت الهيئات المحلية تعيش نوعا من التجربة، إلا       
أنه من المناسب عدم المبالغة بشأن هذه المساوئ لأنها تبقى أقل خطرا من تلك التي تنشأ من 

 .  3البيروقراطية الملازمة للمركزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.331أحمد محيو، المرجع السابق، ص:-

1
  

.46عمار عوابدي، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص:-
2
  

.331نفسه، ص:أحمد محيو، المرجع -
3
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 الإطـــــــــار العــــام للبـــــــــلدية:  المبحث الثاني

مركزياة الإدارياة، والتي تشكال البلدياة نواتها      اعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللاا
 يفياة إنشائها و حدادت صلاحياتهاالقاعدياة، هذه الأخيرة مرات بعداة تغيارات و تطوارات مسات مفهومها وك

ضغوط الجماهيرية المطالبة بتحقيق الديمقراطية الشعبية، وتضخم وظائف الدولة وتشعب نتيجة تزايد ال
 مسؤولياتها وثقل أعباء التنمية و بروز حتمية المشاركة الشعبية في تنفيذ برامج التنمية المحلية.

اللامركزي  فعرفت الجزائر عدة دساتير تطرقت إلى البلدية كهيئة إقليمية محلية تجسد أسلوب التنظيم     
 الإداري، و تشرك المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية.

كما سن المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية متعلقة بالبلدية، حسب الظروف السياسية والاقتصادية     
 والاجتماعية السائدة في كل فترة.

الذي أثرت فيه الظروف التي كما أن للعالم الخارجي دورا بارزا  في التطور الذي عرفته البلدية، و     
 مرت بها البلاد خلال الحقبة الاستعمارية وحتى فترة ما بعد الاستقلال.
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 المطلب الأول: مفهوم البلدية

إن كلمة بلدية مشتقة من كلمة بلدة أو جزء من البلد، وهذا الأخير يقصد به كل مكان في الأرض عامرا   
 كان أم خاليا.

لقد اختلفت الآراء حول تعريف البلدية فالبعض يعرفها على أنها هيئة محلية ذات حدود معلومة و هي    
الجزء الأصغر في التنظيم الإداري على مستوى الولاية، والبعض الآخر عرفها على أنها القاعدة الأساسية 

 في التقسيم الإداري الجزائري.

خلال  لى آخر ومن قانون إلى آخر،  وسيظهر هذا التغييرلقد تغير تعريف البلدية من دستور إ    
 التعريفات التي سنتطرق لها.

 الفرع الأول: تعريف البلدية:

 7636فدستور  7619ثم دستور سنة  7698عرفت الجزائر عدة دساتير انطلاقا من دستور سنة     
أساسية في الجماعات  ، حيث تطرقت هذه الدساتير إلى البلدية كخلية7669وصولا إلى دستور سنة 

 المحلية واختلفت النصوص التعريفية لها.

منه على: " تتكون  16حيث نصت المادة  7698سبتمبر  71المؤرخ في  7698دستور سنة -
الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصها. وتعتبر البلدية أساسا المجموعة 

 1ماعية. "الترابية والاقتصادية والاجت

منه على: " المجموعات  89حيث نصت المادة  7619نوفمبر  11المؤرخ في  7619دستور سنة -
الإقليمية هي الولاية والبلدية. البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 

 2والثقافية في القاعدة. "

منه على : " الجماعات الإقليمية  71حيث نصت المادة  7636فيفري  18المؤرخ في  7636دستور -
 3للدولة هي الولاية والبلدية. البلدية هي الجماعة القاعدية."

 

                                                           
.3691لسنة  94.الجريدة الرسمية عدد3691سبتمبر  38.المؤرخ في 3691دستور الجزائر لسنة -

1
  

.3669نوفمبر  24الصادرة في  64. الجريدة الرسمية عدد3669نوفمبر  22. المؤرخ في 3669دستور الجزائر لسنة -
2
  

.3606مارس  83الصادرة في   86جريدة الرسمية عدد. ال3606فيفري  21. المؤرخ في 3606دستور الجزائر لسنة -
3
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منه على: " الجماعات  71حيث نصت المادة  7669ديسمبر  11المؤرخ في  7669دستور سنة -
 1الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية، البلدية هي الجماعة القاعدية."

إن المقصود بالإقليمية  هي أنه لكل بلدية إقليم يبين حدودها الجغرافية وترابها والتي لها الصلاحيات 
 الكاملة في استغلالها داخل الحدود المخصصة لها.

 سب الظروف السياسية والاقتصادية كما تعددت القوانين المنظمة للبلدية، واختلف مفهومها فيها ح   
 كل فترة جاء فيها كل قانون.الاجتماعية التي ميزت 

 

حيث عرفت البلدية: " هي الجماعة  8676جانفي  81المؤرخ في  42-76قانون البلدية رقم -
ولا شك أن هذا التعريف  2الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية و والثقافية الأساسية."

 يعكس الوظائف العديدة للبلدية في ظل الفلسفة  الاشتراكية آنذاك.

  

                                                           
.3669ديسمبر  80الصادرة في  69. الجريدة الرسمية عدد 3669ديسمبر  86. المؤرخ في 3669دستور الجزائر لسنة -

1
  

الصادرة بنفس التاريخ. 89. المتعلق بالبلدية. الجريدة الرسمية عدد3696جانفي  30المؤرخ في  96/24القانون-
2
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منه: " هي  17حيث عرفت البلدية في المادة  8669أفريل  96المؤرخ في  91-69قانون البلدية رقم -   

"  1تحدث بموجب القانون.الجماعة الإقليمية الأساسية  و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و 
منحها القانون الشخصية أي أن البلدية هي الوحدة اللامركزية الأساسية باعتبارها مرفقا عموميا، فقد 

 الذمة المالية أي أنها تتمتع باستقلال مالي الذي هو من خصائص الشخصية المعنوية.و  المعنوية 

: " هي 17حيث عرف البلدية في المادة  4988جويلية  44المؤرخ في  89-88قانون البلدية رقم -
الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة و تحدث  بموجب 

 2القانون."

و باعتبار أن البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية، فقد نصا نفس القانون على: " 
لقاعدة الإقليمية اللامركزية و مكان ممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في البلدية هي ا

 3تسيير الشؤون العمومية."

 الفرع الثاني: إنشاء البلدية:

 المتعلق بالبلدية 71-77من القانون  17تنشأ البلدية بموجب القانون، وذلك ما نصت عليه المادة        
الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية  المعنوية و الذمة المالية  البلدية هي الجماعة" صراحة 

 المستقلة، وتحدث بموجب القانون."

و للبلدية إقليم جغرافي معين ولها مساحة وحدود معينة، ويقطن بها عدد معين من السكان، وتختلف هذه 
العوامل الطبيعية والاجتماعية، بالإضافة المعايير من بلدية إلى أخرى، ويعود الاختلاف إلى مجموعة من 

من نفس القانون: "  19إلى أن البلدية يجب أن يميزها اسم ومقر رئيسي، وذلك ما نصت عليه المادة 
 البلدية اسم و إقليم و مقر رئيسي."

 ي صادر عن رئيس الجمهوريةيمكن أن يتم تغيير اسم البلدية أو مقرها الرئيسي، و ذلك بمرسوم رئاس    
: " يتم تغيير اسم بلدية و/أو تعيين مقرها الرئيسي أو 71-77من القانون  11ذلك ما نصت عليه المادة و 

تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي و مداولة 
 المجلس الشعبي البلدي المعني، و يخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك."

                                                           
3

الصادرة بنفس التاريخ. 37. المتعلق بالبلدية. الجريدة الرسمية عدد 3668أفريل  86. المؤرخ في 80-68قانون -  

.2833جويلية  81الصادرة في  16.المتعلق بالبدية. الجريدة الرسمية عدد 2833جويلية  22. المؤرخ في 38-33القانون-
2
  

.. المتعلق بالبلدية38-33من القانون  82المادة -
3
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في حال ضم بلدية أو أكثر لبلدية أخرى، فإن البلدية الجديدة هي التي تستخلف البلدية أو البلديات     

و  16و يكون ذلك بموجب مرسوم رئاسي كما نصت المادتين  1السابقة في حقوقها و التزاماتها القانونية.
 كما يلي: 71-77من القانون المتعلق بالبلدية  71

جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولاية بموجب مرسوم " يتم ضم  16المادة -
 لي و رأي المجلس الشعبي الولائي رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي  الوا

 مداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية."و 

 ى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها جزء من بلدية أو أكثر إل " عندا تضم بلدية أو أكثر أو 71المادة -
 التزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها."و 

 12المؤرخ في  16-32بلدية و ذلك ما نصا عليه القانون  7121إن عدد البلديات في الجزائر يقدر بـ: 
 2و المتعلق بإعادة التنظيم الإقليمي للبلاد. 7632فيفري 

 بلدية تمتاز بمجموعة من الخصائص القوانين و التنظيمات المتعلقة بالبلدية، نجد أن ال و من خلال    
 الميزات، و من أهمها:و 

البلدية هي وحدة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية جغرافية و ليست مؤسسة لا مركزية فنية أو موضوعية، -
على ذلك  71-77من القانون  17صت المادة كما أنها تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، ون

كما يلي: " البلدية هي الجماعة الإقليمية  القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية 
 المستقلة..."

البلدية هي مجموعة لامركزية أنشئت بموجب القانون، و تمثل مقاطعة إدارية مكلفة بضمان السير الحسن -
 ومية للبلدية. للمصالح العم

نظام البلدية في الجزائر يعتبر تجسيدا للامركزية الإدارية المطلقة، أين يعتمد على الانتخاب العام -
 والمباشر في اختيار جميع أعضائها أعضاء لجانها و هيئاتها.

ية لتغطية و انطلاقا من أن البلدية تجسيد لمبدأ ديمقراطية الإدارة العامة، فإنها تعتمد على مواردها الذات-
 تلبية حاجات سكانها إقليميا.

 
                                                           

.364.ص3668.الطبعة الثالثة. ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. عمار عوابدي. دروس في القانون الإداري-
1
  

.89. المتعلق بإعادة التنظيم الإقليمي للبلاد. الجريدة الرسمية عدد 3604فيفري  84. المؤرخ في 86-04من القانون  81المادة -
2
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لها المشرع لها - تتمتع البلدية بمجموعة من كبيرة  و واسعة من الاختصاصات في جميع القطاعات، خوا

 من خلال القوانين و التنظيمات المتعلقة بالبلدية.
تخضع البلدية في الجزائر إلى نظام الوصاية السياسية والإدارية و ذلك من خلال جميع المهام و -

والاجتماعية و الوظائف التي خولها المشرع لها في ظل المحافظة على الوحدة السياسية والإدارية 
الأجهزة و  ويجب أن تنفذ هذه الاختصاصات في الشروط والإجراءات التي أقرتها الاقتصادية للدولة

 1الأنظمة الرقابية الخاضعة لها، و إلا اعتبرت أعمال و تصرفات البلديات باطلة و غير مشروعة.
 تتمتع البلدية بأهلية قانونية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.-
تعتبر البلدية من وجهة نظر سوسيولوجية على أنها: " حقيقة طبيعية تضم مجموعة من الأفراد، تجمع -
هم روابط جغرافية وتاريخية وثقافية...بحيث تكون هذه الروابط مشتركة ومتضامنة بشكل متجانس ولا بين

 يأتي القانون إلا ليكرسها.
البلدية عبارة عن جهاز تخطيطي لإصلاحات تنفيذية لمشروعات تنموية، كما أنه أداة تحريك المجتمع -

 ثمار مواردهم وطاقاتهم للمشاركةطنين على استبالإضافة إلى توفير البيئة الصحية التي تساعد الموا
  2المساهمة في العملية التنموية على المدى القصير و على المدى الطويل."و 

  

                                                           
. 367.ص  الإداري. مرجع سابقعمار عوابدي. دروس في القانون -

1
  

.86. ص3601. أكتوبر 38مجلة المدين العربية: الكويت. العدد  . .التطوير الإداري للمدن العربية إسحاق يعقوب القطب-
2
  



 25  

 المطلب الثاني: تطور البلدية غداة الاستقلال

 (: 8674بعد  الفرع الأول: مرحلة الاستقلال )

لقد عانت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة من حالة الفراغ الإداري نتيجة لانعدام الإطارات الجزائرية     
، إضافة إلى العجز المالي الشيء الذي أدى إلى الإسراع في وضع  الإداريةالقادرة على تسيير الشؤون 

ة حقيقية للبلدية كمؤسسة حلول عاجلة للإصلاح الإداري الشامل، حيث حاول مجلس الثورة إعطاء قيم
وتحديد مبادئها الأساسية، و ذلك  من خلال تقليص عدد البلديات و إعادة تنظيم أجهزتها لتسهيل عملية 

 .1إدارتها وتسييرها

 (:8676إلى  8674أولا: المرحلة الانتقالية) من 

لقد تعرضت البلدية بعد الاستقلال إلى نفس الأزمة التي تعرضت لها كل المؤسسات الأخرى، و من     
أجل سد الفراغ الذي تركته الهجرة الجماعية للإطارات الأوروبية عقب الاستقلال، تم تعيين لجان خاصة 

ا عرفت هذه المرحلة أهم يرأسها رئيس، يقو بدور رئيس البلدية في انتظار إعداد قانون بلديا جديد، كم
بلدية سنة  7111إجراء تمثل في الإصلاح الإقليمي للبلديات، حيث تم دمج البلديات بعد أن كان عددها 

كما تم إنشاء  عرفت هذه المرحلة بمرحلة التجميع،، و  76982ماي  79بلدية فقط في  919إلى  7691
 ماعي: لجان أخرى لتدعيم البلديات في المجال الاقتصادي والاجت

 لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي.-

 .3المجلس البلدي للتنشيط الاقتصادي-

 ثانيا: مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية:

رسميا وعلنيا المكان الهام للبلدية، وشكل المرجعية الأساسية في  7698سبتمبر  71كرس دستور        
عرفتها الجزائر  جتماعية والاقتصادية والسياسية التيإصدار قانون بلدي جديد يتناسب مع الظروف الا

 .4حيث اعتبر البلدية قاعدة التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال تلك الفترة

                                                           
.391. ص3669أحمد محيو. محاضرات في المؤسسات الإدارية. ترجمة محمد عرب صاصيلا. ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر.-

1
  

.33التنظيم الإداري للجماعات المحلية. ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. دون سنة. ص عبيد لخضر.-
2
  

.319د/عمار بوضياف. الوجيز في القانون الإداري. مرجع سابق. ص-
3
  

.132. ص 3606أحمد بوضياف. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية. المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر. -
4
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الذي  7691جانفي  73، جاء المرسوم 7691جوان  76فبعد التغيير السياسي الذي حصل في      
 .1دور المجالس البلدية اشتمل على ميثاق البلديات و توضيح

  

                                                           
.302أحمد محيو. محاضرات في المؤسسات الإدارية. مرجع سابق. ص -

1
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، والتي نجم عنها بعض القصور 7691ونتيجة لبعض الأخطاء التي وردت في قانون البلدية لسنة       
، إلا أن المبادئ 7637في دور المجالس الشعبية البلدية، حاولت السلطات آنذاك إجراء بع التعديلات سنة 

هيئات هي المجلس الشعبي  الأساسية لذلك القانون بقيت على حالها، وهي قيام التنظيم البلدي على ثلاث
 رئيسه والمجلس التنفيذي.و  البلدي 

 :8669سنة  91-69ثالثا: مرحلة قانون البلدية    

 اطية و السماح بالتعددية الحزبية، و الذي أقر بتجسيد مبادئ الديمقر 7636هذه المرحلة كرسها دستور     
وبالتالي فالقانون القديم لم يكن في مستوى التغييرات التي عرفنها الساحة السياسية، فتم إلغاء احتكر الحزب 
الواحد للمجالس الشعبية البلدية، واعتبر قانون البلدية الجديد محاولة من السلطات العليا لإعادة بناء النظام 

 .1زية إداريةالإداري المحلي على أسس ديمقراطية و تعددية ولا مرك

هو إلغاء المجلس التنفيذي للبلدية، واقتصار هيئات البلدية على  13-61فأهم تغيير جاء به القانون       
 المجلس الشعبي و رئيسه.

 :4988سنة  89-88رابعا: مرحلة قانون البلدية 

القانون السابق عرف هذا القانون أهمية بالغة من السلطات العليا في البلاد، التي حاولت سد نقائص   
من خلال الإصلاحات التي شملت الجماعات المحلية و إصلاح هياكل الدولة، وزيادة مشاركة  61-13

المواطنين في تسيير الشؤون المحلية الإقليمية التي تتناسب و احتياجاتهم في كل القطاعات، كما ساهم هذا 
 و ترقية حقوقها. القانون في زيادة تمثيل المرأة في المجالس الشعبية البلدية

  

  

                                                           
.132. ص 3606. زائــــر. المؤسسة الوطنية للكتاب: الجأحمد بوضياف الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية-

1
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 : هيئات البلديةالمطلب الثالث

لما لها من دور  1عرف المشرع الجزائري البلدية بالإطار المؤسساتي لمشاركة المواطنين في التسيير    
فعال  في تجسيد طموحات و متطلبات وحاجيات السكان المقيمين بها، و لتحقيق ذلك وجب هيكلتها 

داولة وهي بــ: "تتوفر البلدية على هيئة م 71-77من القانون  71وتنظيمها، و هذا ما نصت عليه المادة 
 بي البلدي."هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعو  المجلس الشعبي البلدي 

 المجلس الشعبي البلدي:الفرع الأول :  

يعرف المجلس بشكل عام على أنه : "جماعة منتخبة أو هيئة تشكل جهازا استشاريا أو تشريعيا،      
، كما يعرف ايضا على أنه : "اجتماع عدد من  2لاتخاذ القرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها"

 3حدة أو عمل واحد، يدعون لتداول الرأي و إصدار القرارات والقيام بمهمة معينة"الأفراد تنظمهم مصلحة وا
، و يتضح هنا أن هذا التعريف لا يركز على مسألة الانتخاب، بل يؤكد  على المصلحة الواحدة والعمل 

 المشترك الذي يجمعهم و اتخاذ القرار بشأنه.

ومن بين أهم المجالس على المستوى المحلي في الجزائر "المجلس الشعبي البلدي" الذي يعرفه أحد      
الباحثين على أنه : "الجهاز المنتخب الذي يمثل الإدارة الرئيسية للبلدية، ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة 

 .4الجماعية، كما يعتبر أقدر الأجهزة عن التعبير على المطالب المحلية"

الذي يعبر فيه الشعب عن  لقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني    
يراقب عمل السلطات العمومية، كما جعله قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير و  إرادته 

مل المجلس و لجانه ونظام المتعلق بالبلدية بتنظيم كيفية ع 71-77الشؤون العمومية، فقام القانون 
المتعلق بنظام  1171جانفي  71مداولاته، وترك مسألة تكوينه و انتخابه للقانون العضوي الصادر في 

 الانتخابات.

  

                                                           
.2833علاء الدين عشي. شرح قانون البلدية. دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر. -

1
  

.3661أحمد زكي بدوي. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. مكتبة لبنان. بيروت: لبنان. -
2
  

.3667محمد علي محمد و آخرون. قاموس علم الاجتماع. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية: ج م ع. -
3
  

.3602: الجزائر. . المطبوعات الجامعية2حسين مصطفى حسين. الإدارة المحلية المقارنة. الطبعة -
4
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 تشكيل المجلس الشعبي البلدي: /  8

يتشكل المجلس الشعبي البلدي  من عدة أعضاء منتخبين أي الناجحين من القوائم المترشحة،        
يتم نجاح عدد من أعضاء القائمة تناسبا مع عدد الأصوات التي تحصلت عليها، و اعتمد المشرع بحيث 

، و يقوم  1الجزائري على معيار التعداد السكاني للبلديات لتحديد عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي
 11بممارسة وظائفه طيلة العهدة المحددة بـ:  2نتخب بطريقة الاقتراع النسبي على القائمةمالمجلس ال

 سنوات، غير أن العهدة النيابية الجارية يمكن تمديدها في الحالات الاستثنائية والحصار والعدوان.

زاد في تشكيلة المجالس الشعبية المنتخبة  17-71تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات الجديد     
السياسية المختلفة، ويوفر العدد الكافي لعضوية اللجان المختلفة ليحقق  بغية السماح بتمثيل الاتجاهات
 ربط الجمهور بالمجلس المحلي.

 صلاحيات المجلس الشعبي البلدي:/  4

يرتبط مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للمجلس الشعبي البلدي بطبيعة الظروف      
 ائدة في البلاد.الاجتماعية الس السياسية   والاقتصادية  و

يتولى المجلس الشعبي البلدي إدارة الشؤون العامة للبلدية من خلال مداولاته في مختلف الميادين      
المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم البلدية، فهو يمثل أبناء المنطقة المحلية في تجسيد هذه الانشغالات و 

 الطموحات.

فة خاصة إلى جانب الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية يساهم المجلس الشعبي البلدي بصو      
 3الاقتصادية الاجتماعية والثقافية و الأمن، وكذلك الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه.

يجد أن اختصاصات المجل الشعبي البلدي جاءت مطلقة و   71-77فالتمعن في قانون البلدية      
  4رة على أطراف المنظومة التشريعية والتنظيمية المختلفة.عامة، كما وردت متناث

     

 
                                                           

 34الصادرة في  83. المتعلق بنظام الانتخابات. الجريدة الرسمية العدد 32/82/2832المؤرخ في  83-32من القانون العضوي رقم  66المادة -
1
  

.2832جانفي   

. المتعلق بنظام الانتخابات.32/82/2832المؤرخ في  83-32من القانون العضوي رقم  97المادة -
2
  

. المتعلق بالبلدية.38-33من القانون  81 المادة-
3
  

.60. ص 2838عادل بوعمران. البلدية في التشريع الجزائري. دار الهدى للنشر والتوزيع: عين مليلة: الجزائر. -
4
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 سنحاول حصر أهم اختصاصات وصلاحيات المجلس الشعبي البلدي في المجالات التالية:  

 :أولا: التهيئة والتنمية

لمدة ددة السنوات الموافقة من المهام الأساسية للمجلس الشعبي البلدي إعداد برامجه السنوية و المتع    
ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا، وفي إطار التخطيط  عهدته

 .1الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم كذلك المخططات التوجيهية القطاعية

 2مية المستدامةكما يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم و التن      
من خلال وضع المخططات التنموية والعمرانية على الصعيد المحلي، والمشاريع القطاعية المتعلقة بحماية 

 .3الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء

كما أعطى المشرع للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة أو عمل ما  من شأنه التحفيز وبعث تنمية      
 .4تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموينشاطات اقتصادية 

و لهذا الغرض يتخذ المجلس كافة التدابير التي من شأنها تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع     
 الاستثمار وترقيته خاصة في مجالات الصحة والسكن والشغل.

 ثانيا: التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز:

يلعب المجلس الشعبي البلدي دورا هاما في مراقبة احترام تخصيصات الأراضي و قواعد استعمالها و     
السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن و مكافحة 

لشعبي البلدي على إنشاء أي ، و ذلك باشتراط الموافقة المسبقة للمجلس ا 5البنايات الهشة غير القانونية
ة ، إضافة إلى حماية التراث  6مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأنها الإضرار بالبيئ

 بالعمل على : 7العمراني

 المحافظة على المواقع الطبيعة و الآثار نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية.-

 كنية متجانسة في التجمعات السكنية.حماية الطابع الجمالي والمعماري و انتهاج أنماط س-
                                                           

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  386المادة -
1
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  380المادة -
2
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  338و 386المادتين -
3
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  333المادة -
4
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  337المادة -
5
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  334المادة -
6
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  339المادة -
7
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إضافة إلى وجوب قيامها بتسمية كافة المنشآت والتجهيزات و التجمعات السكنية و الشوارع والفضاءات 
 .1المتواجدة داخل إقليم البلدية

كما تساهم إلى جانب الدولة في التحضير و الاحتفال بالأعياد الوطنية لاسيما منها تلك المتعلقة      
 .2ورة التحريريةبالث

 ثالثا: مجال التربية والحماية الاجتماعية والنشاطات الثقافية:

تقوم البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وتعل على صيانتها،     
و ترقية كما تعمل على توفير النقل المدرسي وانجاز و تسيير المطاعم المدرسية و العمل على تشجيع 

 النشاطات التعليمية و المدرسية في حدود إمكانياتها.

كما تساهم في تقديم المساعدات للهياكل المكلفة بالشباب و الثقافة و الرياضة و التسلية و كل تدبير     
خلال السهر على تطبيق  يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها من

الأنظمة الرامية إلى تقدم السياحة و لها في سبيل تحقيق ذلك أـن تحدث كل هيئة ذات منفعة و  ين القوان
محلية يكون لها طابع سياحي ، كما تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على المعالم السياحية و المناطق 

فة و الرياضة والتسلية و وتشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب و الثقا 3التاريخية والآثار
 ثقافة النظافة و الصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 :رابعا: النظافة وحفظ الصحة والطرقات

على أن مهام البلدية الأساسية  718المتعلق بالبلدية في نص مادته  71-77جاء قانون البلدية        
  في مجال الصحة و النظافة العمومية و الطرقات:

توزيع المياه الصالحة للشرب و صرف معالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية، كما يتعين      
على صحة الأغذية و مكافحة لمعدية و الأوبئة و مكافحة نواقلها، و الحفاظ عليها مكافحة الأمراض ا

 بالإضافة إلى صيانة الطرقات و إشارات المرور التابعة لشبكة الطرقات المتواجدة داخل إقليمها. التلوث

 

                                                           
المتعلق بالبلدية. 38-33القانون من 328المادة   -

1
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  323المادة  -
2
  

رة. حسين فريجة. الرشادة الإدارية و دورها في تنمية الإدارة المحلية. مجلة الاجتهاد القضائي. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة بسك -
3
 

.06. ص2838. أفريل 89العدد  
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 لجان المجلس الشعبي البلدي:/  3

بين أعضائه المنتخبين لمساعدته قد فوض القانون للمجلس الشعبي البلدي حق تشكيل لجان من       
في أداء مهامه و معالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه في الإدارة أو الإعداد أو التحضير أو 

، و يتم تنصيب هذه اللجان عن طريق المداولة، و يجب أن تتضمن تشكيلتها على تمثيل نسبي  1التنفيذ
ي ، و فور تنصيبها يتم اختيار رئيسها  من بين  2يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلد

 . 3أعضائها

و تجتمع بناء على استدعاء رئيسها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكن اللجوء إلى     
 الاستعانة بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة.

 و اللجان نوعان دائمة و مؤقتة:     

 : اللجان الدائمة: أولا

لجان  19إلى  18و يتراوح عددها من  71-77من القانون  87و هي المذكورة بنص المادة       
 بالنظر للتعداد السكاني بالبلدية، وتسهر على المسائل التالية:

 الاقتصاد و المالية والاستثمار.-

 الصحة والنظافة وحماية البيئة.-

 السياحة والصناعات التقليدية.تهيئة الإقليم والتعمير و -

 الري و الفلاحة والصيد البحري.-

 الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب.-

 :ثانيا: اللجان المؤقتة 

و هي لجان ينشئها المجلس تتولى القيام بمهام يحددها المجلس كالتحقيق في أمر معين يخص       
 مصالح التابعة للبلدية.مؤسسة البلدية أو بتجاوزات في إحدى ال

                                                           
.184. ص3661. دون دار نشر. 1الزغبي. تشكيل المجالس المحلية و أثرها على كفايتها في الإدارة المحلية. الطبعة د/خالد سمارة -

1
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  17المادة -
2
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  19المادة -
3
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قيق قاعدة توزيع العمل و و على الرغم من أهمية اللجان في كونها أدوات يتم بموجبها تح      
توفير الجهد والوقت للأعضاء و توزيع مجال المشاركة، إلا أن جل أعمالها ذات طبيعة و  التخصص 

العمل بما توصلت إليه كما بإمكانه استشارية وقتية، فهي استثنائية للمجلس و غير ملزمة و بإمكانه 
 رفضه.

و عليه فهي لا تغدو أن تكون إلا مجرد جهات استشارية وفقا لمبدأ التنظيم الإداري و هو كل ما      
 .1تأخذ به جل النظم الإدارية

 سير عمل المجلس الشعبي البلدي:/  2

النظام التداولي، أي أن كافة أعماله  يتولى المجلس الشعبي البلدي ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب   
لا تكون إلا بموجب التداولات ولا يوجد مجال لعمل الفردي، كما تتم هذه المداولات بأسلوب ديمقراطي 

 .2حديث، إذ تخضع جميع القرارات قبل صدورها إلى عمليات البحث و التقصي و جمع البيانات

 العديد من القواعد أهمها:و يحكم نظام مداولات المجلس الشعبي البلدي     

 أولا: الدورات:

( و لا تتعدى مدة كل دورة خمسة 11المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ) تمعيج    
أي ستة دورات عادية في السنة، و يمكن له أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت  3( أيام11)

 .4ثي أعضائه أو بطلب من الواليثل 8/1شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو 

 19المتعلق بالبلدية زاد في عدد الدورات العادية إلى   71-77تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد       
 دورات مرة كل ثلاث أشهر. 12دورات في السنة عكس القانون القديم الذي حددها بـ: 

و يعقد المجلس دوراته بمقر البلدية إلا في حالة  قاهرة معلنة تحول دون ذلك، فيمكنه أن يجتمع في       
مكان آخر من إقليم البلدية، كما يمكنه أن يجتمع في مكان آخر خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد 

 .5استشارة المجلس الشعبي البلدي

 
                                                           

.184الجزائرية. مرجع سابق. صأحمد بوضياف. الهيئات الاستشارية في الإدارة -
1
  

.370حسين مصطفى حسين. الإدارة المحلية المقارنة. مرجع سابق. ص-
2
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  39المادة -
3
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  36المادة -
4
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  36المادة -
5
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 :ثانيا: المداولات

ألة يبدأ بها مداولات المجلس الشعبي البلدي هي مشروع جدول أعمالها الذي يكون إن أول مس     
مقبولة بموافقة  ، والقاعدة أن تجرى المداولات و تحرر باللغة العربية و تكون1بالتشاور مع الهيئة التنفيذية

  مرجحا.  و في حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس  ،الأغلبية   البسيطة  للأعضاء الحاضرين 

                                                           
المتعلق بالبلدية. 38-33القانون من  28المادة -

1
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و لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين،      
إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات 

مهما كان عدد الأعضاء  صحيحة -على الأقل-( خمسة أيام 11المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق )
 .1الحاضرين

ة، فإن جلسات المجلس تكون و تكريسا لمبدأ الديمقراطية والشفافية و تجسيدا لمبدأ الرقابة الشعبي      
 ، إلا في حالتي: 2مفتوحة لمواطني البلدية و لكل مواطن معني بموضوع المداولةو  علنية 

 دراسة الحالات التأديبية المتخذة.-

 ائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.دراسة المس-

 لبلدي، سلطة ضبط نظام المداولاتو في إطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي ا      
المحافظة على النظام داخل الجلسة، حيث أجاز المشرع الجزائري للرئيس طرد أي شخص غير منتخب و 

 ره.يعرقل سير المناقشة في الجلسة و هذا بعد إنذا

  

                                                           
المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  21المادة -

1
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  29المادة -
2
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 ثاني: رئيس المجلس الشعبي البلديالالفرع 

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي أهم هيئة في تسيير الولاية، نظرا لحساسية منصبه وكونه        
حلقة وصل بين المجلس الشعبي البلدي والولاية من جهة، و المسؤول الأول للبلدية و يمثل الهيئة 

 التنفيذية به من جهة أخرى.

  ، الذي جاء بصلاحيات71-77فتعددت القوانين المتعلقة بالبلدية و التي كان آخرها قانون        
اختصاصات تتماشى مع المعطيات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية  الجديدة السائدة في البلاد، و 

صاصاته و وهذا ما انعكس بدوره على طريقة اختيار و تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي واخت
 سلطاته وكيفية إنهاء مهامه.

 الفرع الأول: تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي:

لقد حدد المشرع الجزائري شروط تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ضمن قانون البلدية، و       
 ، و تتمثل هذه الشروط في:91و 92تنصيب المجلس الشعبي البلدي بنص المادتين 

 القائمة الفائزة بأغلبية أصوات النائبين. أن يكون متصدرا-

في حالة حصول قائمتين أو أكثر على نفس عدد الأصوات، يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المرشح -
 أو المرشحة الأصغر سنا من بين الأعضاء.

سناده كان أكثر تحديدا في إ 71-77و الملاحظ أن المشرع في هاتين المادتين من قانون البلدية       
رئاسة المجلس الشعبي البلدي مقارنة بالقانون القديم، إلا أنه ترك نوعا من الغموض في حالة عدم 

من  31حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، و ذلك ما أدى به إلى استدراك الأمر بنص المادة 
الخمسة المتعلق بالانتخابات و التي نصت على: "في غضون الأيام  17-71القانون العضوي 

( الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له 71عشر)
للعهدة الانتخابية، و يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على 

المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم  الأغلبية المطلقة للمقاعد، و في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية
 الحائزة خمسة وثلاثين بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

و في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح،       
للأصوات، و في حالة ويكون الانتخاب سريا و يعلن رئيسا المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة 
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عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، 
( ساعة الموالية، و يعلن فائزا المتحصل على أغلبية 23يجرى دور ثان خلال الثماني والأربعين)

 الأصوات..."

ي البلدي بصفة دائمة و فعلية بمقر البلدية و ذبك تجدر الإشارة إلى وجوب إقامة رئيس المجلس الشعب  
، و لإضفاء صبغة  1لتسهيل تواصله مع سكان البلدية والتكفل بانشغالاتهم و مصالحهم بأحسن صورة

البلدية الرسمية والإعلان على تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم ذلك عن طريق الإلصاق بمقر 
 أيضا حفل رسمي بحضور كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي.من خلال و  وملحقاتها ومندوبياتها

و لمساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي في أداء المهام المنوطة له، حدد المشرع عدد النواب الذين      
لكل بلدية وفقا لتعدادها ( نواب، بحسب المقاعد الممنوحة 19( إلى ستة)11يعملون إلى جانبه بنائبين)

 ويتم إخطار باقي الأعضاء بمهام النواب الجدد و المصادقة عليهم.  السكاني

  

                                                           
المتعلق  بالبلدية. 38-33من القانون  91المادة -

1
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 : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:الفرع الثالث 

إن مجمل الاختصاصات التي يمارسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، تسير في اتجاهين أساسيين،      
لمحلية التي هي البلدية و ممثلا للمجموعة اففي الاتجاه الأول يمارس اختصاصاته و صلاحياته بوصفه  

رس اختصاصاته بوصفه ويكون خاضعا بموجبها لسلطة الوصاية الإدارية، أما الاتجاه الثاني فيما سكانها
أي ممثل البلدية كهيئة لامركزية قاعدية تمثل سلطة لعدم التركيز الإداري و يكون حينها  ممثلا للدولة

ارسها عليه رؤساؤه في السلم الإداري بدءا بالوالي إلى الوزراء المعنيين، خاضعا لسلطة الرئاسة التي يم
 ولهذا نجد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي واسعة و متشعبة باختلاف المجالات.

 أولا: صلاحياته بصفته ممثلا للدولة:

ت و المهام والتي يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصفة، بمجموعة كبيرة من الصلاحيا     
 تعود أساسا للدولة و التي يمكن حصرها في:

  في مجال ضبط الحالة المدنية:-8

لقد بينت المادتان الأولى والثانية من قانون الحالة المدنية من هم الأشخاص الذين يعتبرون ضابط        
هي صفة يتمتع بها الحالة المدنية، حيث أضفتا على رئيس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية و 

 ذلك بمجرد تنصيبه.و  بقوة القانون

رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية و بهذه ل 71-77كما أعطى قانون البلدية      
 .1الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا

ة المدنية و كذلك بالنسبة إلا أن تزايد المشاكل اليومية واستحالة أن يباشر بنفسه مهام ضابط الحال      
خول له القانون أن يفوض هذه المهام إلى موظفين يختارهم من بين موظفي البلدية الدائمين فقد  لنوابه

 ، و تتمثل صلاحياته في هذا المجال في: 2وذلك تحت رقابته ومسؤوليته

 استقبال التصريحات بالولادة والوفاة والزواج.-

 تدوين كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية.-

 كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه. إعداد وتسليم-
                                                           

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  09المادة -
1
  

لمتعلق بالبلدية.ا 38-33من القانون  06المادة -
2
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 التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة الهوية.-

 التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها.-

النائب العام المختص  مع الملاحظة أن القرار المتضمن التفويض الامضاء يرسل إلى الوالي و إلى     
 إقليميا.

 في مجال الضبط القضائي:-4

، بحيث تعتبر هذه الصفة  1يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية       
من اختصاص وكلاء و ضباط الضابطة القضائية العاملين تحت سلطة النائب العام للجمهورية، الذين 
يرتبطون مباشرة  بوزير العدل  وقانون الإجراءات الجزائية، حيث حدد الأشخاص المخولين لممارسة هذه 

ابط الشرطة، مفتشو وض الشرطة، ضالمهام و هم ضباط الدرك، صف الضباط و عناصر الدرك، مف
 2رؤساء المجالس البلدية...و  الأمن الوطني

 في مجال الضبط الإداري:-3

ها رئيس المجلس الشعبي تعتبر اختصاصات الضبط الإداري من أهم الاختصاصات التي يتولا     
قد يستعين بسلك الشرطة البلدية، كما يمكن له عند الضرورة تسخير قوات الشرطة أو الدرك و  البلدي

الوطني المختصة إقليميا، كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بتبليغ و تنفيذ 
بالإضافة إلى  القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية و السهر على النظام السكينة و النظافة العمومية

 السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الاسعاف. 

بالخصوص   3كما يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار احترام حقوق و حريات المواطنين     
 على:

 السهر على المحافظة على النظام العام و أمن الأشخاص و الممتلكات.-

الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاص، و  التأكد من-
 معاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها.

                                                           
المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  62المادة -

1
  

أحمد محيو. محاضرات في المؤسسات العمومية. مرجع سابق.-
2
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  64المادة -
3
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 تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة  على إقليم البلدية. -

 التحرير الوطني. السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي و رموز ثورة-

 السهر على نظافة العمارات و ضمان سهولة السير في الشوارع و الطرقات العمومية.-

 اتخاذ الاحتياطات و التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية والمتنقلة و الوقاية منها.-

 منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة.-

ات و حسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على دفن ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعاد-
 كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد.

 كما أقر المشرع لرئيس المجلس بتسليم رخص البناء و الهدم والتجزئة.    

 ثانيا: صلاحياته بصفته ممثلا للبلدية:

باعتبار أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية، فرئيس المجلس الشعبي البلدي هو أنسب شخص        
 لتمثيلها في كل أعمال الحياة المدنية و الإدارية، و في جميع المراسيم التشريفية و التظاهرات الرسمية.

س الشعبي البلدي مع كما يمثلها أمام الجهات القضائية في حالة تعارض مصالح رئيس المجل      
 . 1مصالح البلدية، أين يعين المجلس أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أما القضاء أو في إبرام العقود

و يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي إدارة جميع أعمال و اجتماعات المجلس البلدي من حيث      
كما يسهر على حسن تسيير جميع  التحضير للدورات و الدعوة للانعقاد و ضبط تسيير الجلسات،

، بالإضافة إلى الإعلان على مداولات و أشغال المجلس، أما  2المصالح و المؤسسات العمومية للبلدية
في مجال المحافظة على أموال البلدية و حقوقها فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت مراقبة المجلس 

 بما يلي:

 التقاضي باسم البلدية لحسابها.-

 إدارة مداخيل البلدية و الأمر بصرف النفقات و متابعة تطور المالية البلدية.-

 إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات و الصفقات و الإيجارات و قبول الهبات و الوصايا.-
                                                           

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  04المادة -
1
  

لبلدية.المتعلق با 38-33من القانون  01المادة -
2
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 القيام بمناقصات أشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها.-

 اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و الاسقاط.-

 ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية و المنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة.-

 اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية.-

 السهر على المحافظة على الأرشيف.-

 اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية.-
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 عبي البلدي:: إنهاء مهام رئيس المجلس الشالفرع الرابع 

إن حالات إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي محدد على سبيل الحصر في قانون البلدية،      
ت، سنوا 11فهناك حالات تسري أحكامها  على جميع أعضاء المجلس و هي انتهاء العهدة الانتخابية بـ 

 والوفاة. ، الإقصاء، و التخلي الاستقالة

 :أولا: الاستقالة

و تتمثل في التعبير الصريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابة عن رغبته في الاستقالة من      
رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ويقدمها أمام أعضاء المجلس و تخطر السلطة الوصية المتمثلة في 

رية المفعول بمجرد ، ويسري الأثر القانوني للاستقالة التي تصبح سا 1الوالي،  بموجب مداولة ترسل إليه
 إرسال محضر المداولة للوالي.

 ثانيا: الإقصاء:

و هو المرحلة الثانية التي تكون بعد قرار التوقيف، وهذا يعني أن قرار الإقصاء وجب أن يسبقه قرار      
من قانون البلدية جاء بصيغة الأمر مخاطبا الوالي الذي وجب أن يتخذ  28توقيف، إذ أن نص المادة 

لتوقيف في حق العضو المنتخب الذي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة قرار ا
بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة 

 عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية  المختصة.

و بالتالي يقصى بقوة القانون كل منتخب في المجلس كان محل إدانة جزائية نهائية و يثبت الوالي      
 . 2ذلك الإقصاء بموجب قرار

 التخلي: : ثالثا

و هو الصورة الضمنية للاستقالة، بحيث يكون سلوك رئيس المجلس الشعبي البلدي معبرا على تخليه      
 عن منصبه، أي لا يكون بصوة صريحة.

و يكون التخلي إما بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي استقالته، و لكن دون اتباع الاجراءات       
من دعوة المجلس للاجتماع، و هذا ما نصت عليه  71-77من القانون  18المنصوص عليها في المادة 

                                                           
المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  48المادة -

1
  

المتعلق بالبلدية. 38-33من القانون  44المادة -
2
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: "يعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل الذي لم يجمع المجلس طبقا 12المادة 
 أعلاه لتقديم استقالته أمامه..." 18للمادة 
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 حث الثالــث : الإطــــار العــام للـولايــــةالمب

 ة في المرحلة الانتقالية:المطلب الأول : الولاي

 أولا: وضعية الولاية غداة الاستقلال:

 ورثت الجزائر غداة الاستقلال أجهزة إدارية فرنسية كانت تضم على مستوى الولاية السلطات الآتية:     

 : يسمى المجلس العام، و تساعده لجنة على مستوى المحافظة.جهاز المداولة-

 : و هو المحافظ.جهاز تنفيذي-

و قد مر هذا التنظيم الإداري بأزمة حادة، وذلك على أغلب المؤسسات الأخرى في الوطن، فشغرت      
، و أدى مغادرة أعضائها الأوروبيين للبلاد إلى زوالها عمليا، إلا  المجالس العامة من مضمونها التسييري

الذي يتضمن  87/71/7691المؤرخ في  91/711أن إطارها القانوني بقي قائما بموجب القانون رقم 
 إلى أجل غير محدد. 7691ديسمبر  87سريان التشريع المعمول به في 

ير تعلقت بتدعيم سلطات و لتجنب الفراغ الإداري على مستوى المحافظة اتخذت بعض التداب      
 .كذلك إنشاء بعض الهيئات بحثا عن تمثيل شعبي ثم القيام بتجارب لإعادة تنظيم المحافظاتو  المحافظ

فبالنسبة لتدعيم سلطات المحافظ)الوالي( و الذي يمثل الدولة على مستوى المحافظة، و لتعزيز        
وجود الدولة نظرا للوضعية الموروثة غداة الاستقلال، اتخذت مجموعة من التدابير المعززة لسلطات 

 المحافظ ، نذكر منها:

لاك الشاغرة و التي أصبحت فيما بعد بموجب منح السلطة الكاملة للمحافظ فيما يخص ما يعرف بالأم-
 .1(781و المتعلق بأملاك الدولة )م 7699ماي  19المؤرخ في  99/711الأمر رقم 

تحويل جميع صلاحيات المجلس العام و لا سيما في ميدان تحضير و تنفيذ الميزانية إلى يد المحافظ، -
 .7691أوت  16لمؤرخ في ا 91/79نظرا لعدم وجود جهاز للمداولة بموجب الأمر رقم 

و بالنسبة لإنشاء بعض الهيئات بحثا عن التمثيل الشعبي، فقد اتخذت إجراءات بهذا الصدد تمثلت      
 في:

                                                           
.380-386ناصر لباد، التنظيم الإداري، المرجع السابق، ص: -

1
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إنشاء لجان التدخل الاجتماعي و الاقتصادي، وهذه اللجان موجودة على مستو كل محافظة، تتألف من -
عمومية، وكذا من ممثلين عن القطاع الخاص، و مواطنين معينين من قبل المحافظ تابعين للمصالح ال

مهمة هذه اللجان استشارية تتمثل في مساعدة الهيئات التنفيذية المحلية في نشاطاتهم الاقتصادية و 
 الاجتماعية، ولكن حسب بعض المؤلفين)الأستاذ محيو( فإن هذه اللجان لم يكن لها وجود فعلي.

لتجارب لإعادة تنظيم المحافظات، فقد تعرض نظام المحافظات أما فيما يتعلق في القيام ببعض ا      
، ومن هذه التجارب 7696إلى عدة تجارب قبل الإعلان عن الإصلاح العام بموجب الأمر المؤرخ في 

 نذكر:

، و طبق هذا النظام على 18/71/7698إنشاء المحافظات النموذجية  بموجب المرسوم المؤرخ في -
، والهدف من هذه  باتنة -تلمسان -القبائل الكبرى - الساورة – الواحات - ةالمحافظات التالية: عناب

 العملية اقتصادي وهو النهوض بالوظيفة الاقتصادية و الاجتماعية لهذه المحافظات.

و نظرا للصعوبات الميدانية التي واجهت هذه العملية، أنشئت البرامج الخاصة وحبلت محل عملية        
 . 1المحافظات النموذجية

ضمن عملية واسعة للتنمية  7699وضع البرامج الخاصة: تندرج هذه التجربة التي بدأت في صيف -
ها، و تتمثل هذه البرامج في مساعدة مكثفة الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات ولا سيما الأقل حظا من

 تقدمها الدولة لهذه المناطق للقضاء على الفوارق الجهوية.

إعادة تنظيم المحافظات: و اتخذت محافظة باتنة ومحافظة تيزي وزو كنموذجين لهذا الإصلاح، و من -
 ح المحافظة.بين أهداف هذا الإصلاح إعادة ترتيب سلطات المحافظ  و تنظيم الدولة في مصال

و تعتبر هذه الإجراءات الإدارية و الاقتصادية بمثابة تجارب قبل القيام بالإصلاح العام الذي كرسه     
 .7696أمر سنة 

 

 

 

                                                           
.380-386لتنظيم الإداري، المرجع السابق، ص: ا، ناصر لباد-

1
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 :8676ثانيا: نظام الولاية في ظل الأمر 

ذات شخصية معنوية و استقلال عرافت المادة الأولى من هذا الأمر الولاية بأنها جماعة عمومية      
ولها اختصاصات سياسية و اقتصادية واجتماعية و ثقافية، وهي أيضا منطقة إدارية للدولة، وهي  مالي

جزء من إقليم الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية، و تقوم بنشاط سياسي و اقتصادي و 
من الوالي و مجلس اجتماعي و ثقافي تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، و يتولى إدارة الولاية كل 

 الولاية والهيئة النفيذية.

هو ممثل السلطة المركزية في الولاية، و يتعين بموجب مرسوم، ويحوز سلطة الدولة في  الوالي:-أ
لقوانين  في الولاية، كما يعتبر مندوبا للحكومة، وممثلا مباشرا ووحيدا لكل الوزراء، كما يختص بتنفيذ ا

لى النظام العام و أمن الدولة، و ممثل الدولة أمام القضاء، بالإضافة إلى ويحافظ عنطاق إقليم الولاية 
 .1ذلك فإن كل العمليات المالية التي تجري في نطاق الولاية هو المختص بإصدار أوامر الصرف لها

ينتخب من قبل مواطني الولاية لمدة خمس سنوات، و يتم الانتخاب من بين  المجلس الشعبي الولائي:-ب
لا يجوز الجمع بين عضوية المترشحين الذين يقدمهم الحزب بضعف العدد المطلوب انتخابهم، و قوائم 

 غيره من الوظائف، كما لا يجوز انتخاب من مارس في الولاية الوظائف الآتية:و  المجلس

 أعضاء سلك الولاية.-7

 القضاء.-1

 أمين الخزينة في الولاية.-8

 الدولة. رؤساء المصالح للإدارات المدنية في-2

 القائمون بالوظيفة في الولاية.-1

 رؤساء المصالح المكلفون بصفة دائمة لمصلحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة للولاية.-9

و لا يجوز العضوية في عدة مجالس شعبية في أكثر من ولاية، و ينعقد المجلس ثلاث مرات عادية    
ء المجلس أو بناء على طلب ( أعضا8/1على طلب ثلثي) في السنة، و يمكن عقد دورات استثنائية بناء

                                                           
.333-386ناصر لباد، المرجع نفسه، ص: -

1
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 الأعضاء و الوالي عقد جلسة مغلقة،كمااجتماعات المجلس علنية ما لم يطلب أغلبية  الوالي وتكون 
 يمكن وقف المجلس الشعبي الولائي بقرار من وزير الداخلية، لكن لا يجوز إلا بمرسوم.

 اللجنة التنفيذية للولاية:-ج

بإدارة مختلف الأنشطة في و يتم تشكيلها بالتعيين من مديري و رؤساء المصالح العمومية المكلفين      
 . 1و هذه اللجنة التنفيذية تقوم بعملها تحت إشراف الوالي الولاية

و يجب أن يجتمع إجباريا مرتين في الشهر على الأقل، و في الفترات الفاصلة بين هذه الاجتماعات      
ع الوالي مرة واحدة في كل أسبوع بأعضاء المجلس المختصين أو المعينين على وجه الخصوص يجتم

لدراسة المشاكل الخاصة أو العاجلة، و يمكن للوالي أن يدعو لعقد هذه الاجتماعات كل شخص يرى 
 .2ضرورة مشاورته نظرا لاختصاصه

 و للمجلس الشعبي الولائي اختصاصات في المجالات التالية:

 جال الإداري.الم-

 مجال التخطيط والانعاش الاقتصادي.-

 مجال تمويل الإدارة المحلية.-

 مجال التنمية الصناعية و لاجتماعية و الثقافية و الفلاحية والسياحية.-

 مجال ترقية المواصلات و الإسكان...الخ-

 من بينها: 96/83و لقد طرأت عدة تعديلات على الأمر رقم       

و المتعلق بالنظام التأديبي لأعضاء المجلس الشعبي  7619أكتوبر  18المؤرخ في  19/39الأمر رقم -
 . 3الولائي

و الذي يمنح المجالس صلاحيات جديدة تتمثل في  7637فيفري  72المؤرخ في  37/11القانون رقم - 
دود الولاية الرقابة على كافة الأجهزة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و التجارية العاملة في ح

 باستثناء الرقابة على الهياكل الحزبية ومصالح العدل و مصالح الجيش و الأمن.
                                                           

.78،73،72جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري و الإدارة المحلية بالجزائر، المرجع السابق، ص:-
1
  

-.73،72جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري و الإدارة المحلية بالجزائر، المرجع السابق، ص:
2
  

.341-348حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، المرجع السابق، ص: -
3
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المتضمن قانون الانتخابات و الذي يعتبر أولا قانون  7631أكتوبر  11المؤرخ في  31/13القانون رقم -
لى مستوى المجالس المتعلقة بكيفية تنظيم الانتخابات ع 96/83للانتخابات، قد ألغى كل مواد الأمر رقم 

 .1الشعبية الولائية 

 :69/96ثالثا: نظام الولاية في ظل القانون 

محلية تتمتع بالشخصية  تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن الولاية هي جماعة عمومية -
 الاستقلال المالي، و تشكل مقاطعة إدارية للدولة تنشأ تنشأ بموجب قانون.و  المعنوية

ريق الاقتراع المباشر، و هيئتان هما: المجلس الشعبي الولائي و هو هيئة مداولة منتخبة عن طللولاية -
 هو منفذ الولاية و الدولة و مندوب الحكومة.و  الوالي

وغيره من النصوص، وخاصة  71/2/7636الصادر في  36/22طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  الوالي:-
والمتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة  11/1/7661المؤرخ في  61/11المرسوم التنفيذي رقم 

المحلية، ينعقد الاختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس 
   . 2الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية

اص رئيس الجمهورية بتعيين الولاة نظرا لأهمية الأمر المسند للوالي و حساسية مركزه، فقد تأكد اختص    
منه، ولا  13قا لنص المادة طب 7669بموجب النص عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة 

نص قانوني يبين ويحدد الشروط الموضوعية و المعايير التي يتم من خلالها تعيين الولاة،  -حاليا-يوجد
تجعل عملية وضع قانون أساسي له من  -سيةإدارية وسيا-ذلك أن الطبيعة المزدوجة  لمهمة الوالي

الأمور المعقدة، أما بالنسبة لانتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال، بموجب مرسوم رئاسي و 
 .3بالإجراءات نفسها المتبعة في تعيينه

قوم رئيس يجتمع المجلس الشعبي الولائي في أربع دورات عادية في السنة، وي المجلس الشعبي الولائي:-
المجلس بتوجيه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال كتابيا إلى مقر إقامة أعضاء المجلس قبل 

( أيام في حال 1( أيام كاملة من تاريخ الاجتماع، و يمكن تخفيض هذا الأجل إلى خمسة)71عشرة)
راءات اللازمة الاستعجال، دون أن تقل عن يوم عمل كامل، و يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي الإج

لتسليم الاستدعاءات إلى الأعضاء و يدونها في سجل المداولات، ثم يعلق جدول الأعمال بمدخل قاعة 
                                                           

.22-23انظر: صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية و التبعية، ص: -
1
  

.363-368،ص: 2884النشاط الإداري( عنابة، دار العلوم للنشر و التوزيع، -محمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري-
2
  

.363-368النشاط الإداري(، ص. -يم الإداريمحمد الصغير بعلي، القانون الإداري)التنظ-
3
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المداولات ، و كذلك في الأماكن المخصصة للإشهار، تعقد الدورة في جلسة واحدة أو عدة جلسات 
 . 1متتالية للنظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال

( يوما على الأكثر و يجوز تمديدها في بعض الحالات بطلب من الرئيس أو أغلبية 71ورة )تدوم كل د
 الأعضاء، أو بطلب من الوالي.

ثلث الأعضاء، وتنعقد  7/8كما يمكن للمجلس عقد دورات غير عادية بطلب من الوالي أو الرئيس أو -
لة عدم توفر هذا النصاب بعد هذه الدورات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء و يصح اجتماعها في حا

 الاستدعاء الثالث الموجه من قبل الرئيس إلى الأعضاء.
وللوالي خلال هذه الاجتماعات إضافة إلى صلاحياته في ظل التمديد أو انعقاد دورة استثنائية، الحق في -

 .2الحضور في هذه الجلسات
ية العمل تفرض عرض الملف أولا على ونظرا لتعذر ممارسة المجلس لعمله بتعداده المذكور، فإن منهج-

لجنة تتولى دراسته باستفاضة، ثم تعد تقريرها و تعرضه على المجلس ليتولى بدوره مناقشته والمصادقة 
 عليه، فعمل اللجان تحضيري وليس تقديريا.

 من قانون الولاية نجدها نصات على إحداث لجان دائمة هي: 11ورجوعا للمادة -
 الاقتصاد والمالية.-
 التهيئة العمرانية والتجهيز.-
 الشؤون الاجتماعية والثقافية.-
 أعضائه. 7/8تنشأ هذا اللجان عن طريق مداولات م.ش و بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو ثلث-
كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة، وتدخل رقابة هذه اللجان تحت عنوان: الرقابة الشعبية التي تمارسها الفئة -

 .3مستوى المجلس الشعبي الولائي، و يمكن للجان الاستعانة بخيرات خارجية المنتخبة على
 :71/11رابعا: نظام الولاية في ظل القانون رقم 

تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن: "الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة، وتتمتع بالشخصية -
 ارية غير الممركزة للدولة."المعنوية والذمة المستقلة وهي أيضا الدائرة الإد

 وتعتبر الولاية فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية و التشاورية بين الجماعات الإقليمية للدولة.-

                                                           
مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه الدولة في -

القانون
1
 

.396ص:، 2887إشراف الأستاذ الدكتور عمار بوضياف)قسنطينة: جامعة منتوري كلية الحقوق(سنة    
.346، ص:2832علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، -

2
  

.329عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجزائر: دار ريحانة، ص:-
3
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تماعية والثقافية و حماية و تساهم الولاية مع الدولة في إدارة و تهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الاج-
 و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.و كذا حماية وترقية  البيئة

 : هيئات الولايةالمطلب الثاني
خلال فرعين، الفرع الأول: والوالي، وسنتناول ذلك من  –للولاية هيئتان هما: المجلس الشعبي الولائي 

 والفرع الثاني: المجلس الشعبي الولائي. الوالي

 الفرع الأول: الوالي:
يعتبر الوالي ممثلا للولاية من جهة وممثلا للدولة من جهة أخرى، ومن سلطاته باعتباره ممثلا       

للولاية السهر على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي و تنفيذها، و تمثيل الولاية في جميع أعمال 
م القضاء، كما يعد مشروع الميزانية و الإدارية وكذا إدارة أملاك الولاية، وتمثيل الولاية أماو  ة الحياة المدني

 يتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها و هو الآمر بصرفها.
و من سلطاته باعتباره ممثلا للدولة مراقبة و تنشيط و تنسيق نشاط المصالح غير الممركزة للدولة      

 الات التالية:المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء المج
 .1العمل التربوي والتكوين  والتعليم العالي والبحث العلمي-
 وعاء الضرائب وتحصيلها.-
 الرقابة المالية.-
 إدارة الجمارك.-
 مفتشية العمل.-
 مفتشية الوظيفة العمومية.-
 المصالح التي يتجاوز نشاطها إقليم الولاية.-

كما يسهر الوالي على تنفيذ القوانين و التنظيمات و المحافظة على النظام العام والأمن والسكينة        
والسلامة العمومية، كما يسهر على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية و تحسينها وتنفيذها، و 

 يعمل على حفظ أرشيف الدولة والولاية و البلديات...الخ
 :: المجلس الشعبي الولائيالفرع الثاني

المجلس الشعبي الولائي ينتخب عن طريق اقتراع عام، و هو هيئة المداولة في الولاية، يعقد       
 ( خمسة عشر يوما على الأكثر.71( دورات عادية في السنة، مدة كل دورة )12المجلس أربع)

                                                           
المتعلق بالولاية. 26/82/2832المؤرخ في  32/86من القانون رقم  321-382المواد: -

1
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( أعضائه أو 7/8ه أو ثلث )و يمكن للمجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس      
 بطلب من الوالي، ويجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.

تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية، ويمكن أن يقدر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة -
 مغلقة في الحالتين الآتيتين:

 أو التكنولوجية. الكوارث الطبيعية-
 دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين.-

 و للمجلس مكتب يتشكل من:    
 رئيس م.ش.و رئيسا.-
 بواب رئيس م.ش.و أعضاء.-
 رؤساء اللجان الدائمة أعضاء.-

يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه، ويمكنه أيضا تشكيل      
دراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية، و تشكل هذه اللجان)الدائمة والخاصة( عن لجان خاصة ل

طريق المداولة لمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، و يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت 
تائج ( أيام الموالية لإعلان ن3رئاسة المنتخب أكبر سنا قصد انتخاب و تنصيب رئيسه خلال الثمانية )

 الانتخابات.
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 المطلب الرابع: صلاحيات هيئات الولاية:
 الفرع الأول: صلاحيات الوالي:

 أولا: باعتباره ممثلا للدولة:
و من سلطاته باعتباره ممثلا للدولة مراقبة وتنشيط وتنسيق نشاط المصالح غير الممركزة للدولة      

 المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء المجالات التالية:
 العمل التربوي والتكوين  والتعليم العالي والبحث العلمي.

 وعاء الضرائب وتحصيلها.-
 .1الرقابة المالية-
 إدارة الجمارك.-
 مفتشية العمل.-
 مفتشية الوظيفة العمومية.-
 المصالح التي يتجاوز نشاطها إقليم الولاية.-

كما يسهر الوالي على تنفيذ القوانين و التنظيمات و المحافظة على النظام العام والأمن والسكينة        
افات في الولاية و تحسينها وتنفيذها، و والسلامة العمومية، كما يسهر على إعداد مخططات تنظيم الإسع

 يعمل على حفظ أرشيف الدولة والولاية و البلديات...الخ
 :894.893.896ثانيا: باعتباره ممثلا للولاية:م.

 الفرع الثاني: صلاحيات المجلس الشعبي الولائي:
موجب القوانين و يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية ب    

 التنظيمات و يتداول في مجال:
 الصحة العمومية و حماية الطفولة و الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.-
 السياحة.-
 الإعلام و الاتصال.-
 التربية والتعليم العالي والتكوين.-
 الشباب والرياضة والتشغيل.-
 السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية.-

 والغابات.الفلاحة والري 
                                                           

المتعلق بالولاية. 26/82/2832المؤرخ في  32/86من القانون رقم  381-382المواد -
1
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 التجارة و الأسعار والنقل.-
 الهياكل القاعدية والاقتصادية.-
 .1التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة و التي يجب ترقيتها-

 

                                                           
المتعلق بالولاية. 32/86من القانون رقم  381-382-383انظرالمواد -

1
  



 
 

 

 

 

 

 

 : يـــــــانـــثـــل الــصــالف

ل الجماعات المحلية ــويـمـت 
 رــــــــزائـي الجـــــف
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 المبحث الأول : ماهية التمويل المحلي وخصائصه

 

 المطلب الأول : تعريف التمويل

يعتبر التمويل المحلي أحد أهم الوسائل و الآليات التي تساهم في عملية التنمية المحلية، حيث يتطلب     
 .1توفير الإمكانيات والقدرات الضرورية لتحقيق الرقي والوصول إلى مستويات في التنمية المحلية

لتي يمكن توفيرها من مصادر : "كل الموارد المالية المتاحة ا و يمكن تعريف التمويل المحلي بأنه     
مختلفة لتمويل التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات تلك التنمية عبر الزمن و تعاظم 
استقلالية المحليات عن الحكومة لمركزية في تحقيق التنمية المنشودة على الأهداف المحددة الاقتصادية 

 .2والاجتماعية والمالية

، و كلما زاد  إذ يتضح لنا من خلال التعريف أنه كلما زاد التمويل المحلي زادت معدلات التنمية      
التمويل المحلي زادت درجة استقلالية الإدارة المحلية أيضا، إذن فالتمويل المحلي تقاس به درجة 

 هات و قرارات الحكومة المركزية.الاستقلالية، لأن اللجوء إلى التمويل المركزي معناه الالتزام الكامل بتوجي

داة تحقيق التنمية المحلية وتسيير مصالح الإدارة المحلية في القطاعات ويعتبر التمويل المحلي أ    
 .3الإقليمية

وضعف عملية تحصيل الموارد والتهرب الجبائي   ، و أمام هشاشة البنية الاقتصادية للوحدات المحلية  
، تلجأ الجماعات المحلية إلى تدبير موارد مالية جديدة  يرادات الجبائيةوهيمنة الحكومة على معظم الإ

 لتغطية احتياجات أفرادها من قبل الحكومة.

ية لبقاء نشاط الجماعات فبالرغم مما يمثله هذا المورد المالي )التمويل المركزي( من دعامة أساس    
 ات المحلية ويجعلها تابعة للسلطة المركزية، فإنه يعاب عليه كونه يمس باستقلالية تلك الجماعالمحلية 

                                                           
. 912 ص ورقلة نموذجا ، مرجع سابق -سياسات التمويل في تطوير البلدياتالنعاس قادري، دور - 1  
. 99 ، ص 9001،  ، الاسكندرية ، الدار الجامعية عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي والتنمية المحلية- 2  
الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي بسمة عولمي، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر، كلية العلوم  -3

960، ص  4، الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد  ، عنابة مختار  
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، فبالنظر إلى صعوبة المعادلة الموجودة بين الدولة والجماعات المحلية  وهو تهديد للاستقلال المحلي
، وفي نفس الوقت لا  تدفع دون أن تتحكم تفاديا لخرق مفهوم اللامركزية من جهة والقائمة على أن الدولة 
 .1ن متابعة طرق صرف أموالها التي أقرضتها للجماعات المحليةيمكن للدولة أن تتخلى ع

فالتمويل يمثل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل المشاريع على   
، على أنهما )البلدية والولاية( مسؤولتان عن 3، والولاية 2المستوى المحلي، وهو ما نص عليه قانونا البلدية

 ير وسائلهما المالية الخاصة وكذا تعبئة مواردها. تسي

 / الموارد المالية الخارجية لتمويل الجماعات المحلية 1

، ووفقا للقانون الجزائري  وتتعدد  مصادر تمويل الجماعات المحلية من موارد داخلية وموارد خارجية 
على أن البلدية والولاية مسؤولتان  من قانون الولاية 951المادة  و من قانون البلدية 961كدت المادة أ

، ومن خلال هذا المحور سيتم  على تسيير وسائلهما المالية الخاصة بالإضافة إلى تعبئة مواردهما
التعرف على الموارد المالية الخارجية التي تمنح للجماعات المحلية لتحقيق أهدافها التنموية التي لم تتمكن 

 ة.من بلوغها بواسطة مواردها الداخلي

 / ماهية الموارد المالية الخارجية 2

إضافة إلى الموارد الداخلية )الموارد الجبائية وغير الجبائية( تحتاج الجماعات المحلية إلى موارد     
 ا.أخرى لتغطية كافة احتياجاتها، والمتمثلة في: الإعانات، القروض، الهبات والوصاي

 

 

 
                                                           

.61جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع، مرجع سابق، ص: - 1  
لدية على ما يلي:المنظم للب 10-11من القانون  170نصت المادة - 2 

"تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة مما يلي:   
 –القروض  –ناتج الهبات والوصايا  –الإعانات والمخصصات  –مداخيل أملاك البلدية  –مداخيل ممتلكاتها  –حصيلة الجباية 

الناتج  –للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات الإشهارية ناتج حق الامتياز  –ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية 
  المحصل مقابل مختلف الخدمات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."

المنظم للولاية. 07-19من القانون  151المادة - 3
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 خـصـائـص التمويل المحـلي الثانـي : بـلـالمط

 للتمويل المحلي مميزات يمكن أن نجملها على النحو الآتي:    

 / التمويل المحلي ظاهرة متشعبة  1

، بل هو متعدد الجوانب، بل له بعد أكثر  لا يمكن اعتبار التمويل المحلي على أن ظاهرة مالية فقط    
المحلية عن السلطات المركزية وسيادتها في صنع القرار من ذلك  و يتمثل في مدى استقلالية الجماعات 
، فالبعض ينظر إلى مدى استقلالية هذه الجماعات  المحلي و رسم السياسة الخاصة بدورها المحلي

بالنظر إلى نصيبها من إجمالي النفقات العامة كمعيار لقياس درجة اللامركزية في الدول وهو معيار غير 
،  حو دقيق سلطة الجماعات المحلية في صنع القرار ورسم السياسة المحليةكاف لكونه لا يبين على ن

كما لا يأخذ بعين الاعتبار إذا ما كانت لهذه الجماعات موارد ذاتية أم أنها تعتمد على السلطات المركزية 
 .1في تمويلها

 / ضعف وجمود التمويل المحلي 2

، الأمر الذي يجعل الجماعات المحلية  وعدم مرونتهلعل أهم ميزة للتمويل المحلي هو ضآلة موارده      
، ففي الوقت الذي تحتكر السلطات المركزية على  في عجز دائم عن القيام بمهامها على أحسن وجه

،  مصادر التمويل وتتمتع بسلطات مالية واسعة الأمر الذي يمكنها من زيادة مواردها في أي وقت شاءت
، ويعود هذا الجمود إلى عاملين أساسيين  عجز دائما في مواردها الماليةتبقى الجماعات المحلية تعاني ال

حيث أن التشريعات المالية تحرم من  ؛ضعف حصيلة هذه المصادر و قلة مصادر التمويل المحلي هما :
واقتصار هذه المهمة على السلطة  المصدر الرئيسي لمواردها الماليةحق فرض الضرائب التي تعد 

ن كانت بعض التشريعات تعطي لهذه الجماعات الحق في تحديد بعض الرسوم  2التشريعية فقط ، وا 
والمتمثلة  الأخرى لتمويل الجماعات المحلية ، كما أن المصادر ، لكنها لا تعد ذا مردودية كبيرة المحلية

ة ، تبقى هي كذلك ضعيفة جدا وغير قادرة هي كذلك عن تلبي في عوائد الأملاك العامة المملوكة لها
 الاحتياجات المحلية.

                                                           

مجلة الشريعة و القانون،  ، لاجهسبل ع ته ولا طبيعته و مشك –مركزية المحلية في مصر لاتمويل ال، افعي محمد ابراهيم الش -1
 364، ص:  56، العدد  مارات العربية المتحدةلإجامعة ا –كلية القانون 

.999، ص:  حسن محمد عواضة - 2  
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، فلجوء هذه  كما يمتد كذلك التمويل المحلي أيضا إلى المصادر الخارجية للجماعات المحلية    
الجماعات إلى الاقتراض لسد العجز في ميزانياتها يبقى خاضعا لقيود وشروط عديدة، الأمر الذي نتج 

الجماعات إلى صرف النظر عن اللجوء إلى عنه صعوبة إجراء إبرام مثل هذه القروض مما يدفع هذه 
 . 1هذه القروض بسبب خوفها من عدم القدرة عن تسديدها نتيجة ضعف مواردها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.366محمد ابراهيم الشافعي، مرجع سابق، ص: - 1  
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 المبحث الثاني : تمويل الجماعات المحلية كأساس لاستقلاليتها 

الوثيق لارتباطه  حاليا يعتبر موضوع تمويل الجماعات المحلية من أهم المواضيع المطروحة    
 التي هي أهم ركائز النظام اللامركزي. و هذه الجماعات عن السلطة المركزيةباستقلالية 

 المطلب الأول : مفهوم الاستقلالية المالية

يقصد باستقلالية الجماعات المحلية إقرار الحق لها في إصدار واتخاذ قرارات إدارية نافذة في حدود      
ة ، وهذا بموجب تمتع  1ما يسمح لها القانون، ويكون ذلك دون الخضع إلى أوامر السلطة المركزي
م اللامركزي، حيث يستلزم الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو ما يستلزمه النظا

ن أداء ، تسمح لها م 2هذا النظام توفير موارد مالية وميزانية مستقلة لهذه الجماعات عن ميزانية الدولة
شباع حاجات المواطنين اليومية دون تدخل من السلطة المركزيةو  الاختصاصات المنوطة بها ، باعتبار  3ا 

، وتكون هذه  لمواطن وممثلا للسلطة المركزية في تصورههذه الجماعات المحلية أقرب سلطة إدارية من ا
، إلا أن  4الأخيرة المكان الأول الذي يقصده المواطن المحلي للتعبير عن رأيه إزاء السلطة التي تحكمه

نما هو شرط لضمان السير الحسن لهذه  توفير هذه الموارد المالية لا يعد ركنا لقيام اللامركزية ، وا 
 . 5ا إدارة الشؤون المحليةالجماعات تكفل له

  Autonomie"  المشتقة من اليونانية  "  Automos" إلى من يسير ذاتيا بواسطة قوانينه الخاصة   
والاستقلالية المالية تتجلى في الوسائل المالية التي تتوفر عليها الجماعات وتعني لفظة استقلالية ، 

، كما يمكن اعتبار أن الاستقلالية المالية تعني وجود 6اللامركزيةالمحلية وتعتبر الأساس الذي تقوم عليه 

                                                           
.12الالكترونية للدراسات والأبحاث القانونية، ص: سعيدي الشيخ، التنظيم الإداري المحلي: مفهومه، عناصر قيامه ومبررات تبنيه، المجلة   1  
.904، ص: 9002الأردن، -هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  2  
لمير عبد القادر، الضرائب المحلية ودورها  في تمويل ميزانية الجماعات المحلية دراسة تطبيقية لميزانية بلدية أدرار، مذكرة  

  3تخرج لنيل شهادة 
 9013/9014الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة وهران، السنة الجامعية 

.149، ص:   

تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية حول مشروع الفصول المتعلقة بباب السلطة المحلية، المجلس الوطني  

  4التأسيسي للجمهورية 
.9، ص:9019التونسية، تونس،  أكتوبر   

لجزائري، بحث مقدم لنيل  شهادة دكتوراه مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع ا 

.39، ص: 9005الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،  5  
ناجي عبد النور، نحو تفعيل الإدارة المحلية )الحكم المحلي( الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة، قسم العلوم السياسية جامعة   6

 .6عنابة، ص: 
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موارد مالية للجماعات المحلية خاصة بها تتحكم في مصدرها وكيفية جمعها، كما لها الحرية التامة في 
 . 1استعمالها وتخصيصها حسب ما تراه مناسبا لتحقيق المصالح المحلية

ولقد أثبتت تجارب الدول على وجود الارتباط بين استقلال الجماعات المحلية وبين قدرتها على     
الحصول على موارد ذاتية، بحيث تزداد قوة النظام المحلي إذا كان لهيئاته قدر كبير من الاستقلال المالي 

 . 2إزاء ما تقدمه له السلطات المركزة من تمويل

 ية المالية أساس الاستقلالية المحلية: الاستقلال الفرع الأول

، وتستند هذه الأخيرة على ثلاث مقومات  3تعتبر الاستقلالية المالية أهم دعائم الاستقلالية المحلية    
 : نوجز ذكرها في ما يلي

قيام هيئات منتخبة بالإشراف وتسيير مصالح الجماعات المحلية عن طريق اقتراع مباشر، والذي  / 9
يعتبر شرطا أساسيا لقيام الإدارة المحلية من جهة، ولاستقلالها من جهة أخرى في حين هناك جانب من 

 . 4الفقه لا يعتبره شرطا لقيام الهيئات المحلية

ة من الأفضل أن يترك أمر الإشراف عليها ومباشرتها لمن يهمهم الاعتراف بأن ثمة مصالح إقليمي / 1
الأمر حتى تتفرغ الحكومة للمصالح الحيوية التي تهم الدولة، ويتعدى أثرها إقليما بعينه على سائر أنحاء 

، وهنا يجب أن يكون تحديد الاختصاصات واضحا حتى لا يتشابك مع تلك التي تقوم بها الدولة 5الدولة
 خلق مشكلة في تمويلها.واتي قد ت

تمتع المجالس المحلية بدرجة من الاستقلالية المحلية الذي لا يجب أن يصل إلى حدود الاستقلال  / 3
المطلق عن السلطة المركزية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد من ملاحظة أن الطبيعة ودرجة العلاقة 

                                                           
الاتجاهات القانونية المعاصرة للجماعات المحلية في الجزائر، دار الأصول للطباعة والنشر سيدي لحسن سيدي مكلكل بوزيان،  1

    .113، ص: 9014بلعباس، 
.94، ص: 9001عبد الحميد عبد المطلب، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية الاسكندرية مصر، طبعة    2  
.2عمومية الجهوية والمحلية، رجع سابق، ص: تقرير لجنة الجماعات ال  3  
.17سعيدي الشيخ، مرجع سابق، ص:   4  
.192: ، ص1222خالد الزعبي، القانون الإداري، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  

5
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لقدر الذي يجرد المجالس المحلية من استقلاليتها المركزية المحلية يجب ألا تكون علاقة رقابية شديدة با
 1الذي يعتبر من أهم دعامات وجودها.

 الفرع الثاني : مبررات الاستقلالية المالية

إن الاستقلالية المحلية تفرض الاستقلالية المالية بحيث تتشابه المبررات الاقتصادية والسياسية            
 البروفيسور  طة المركزي من إطارات لن يتكمن من إحصاء وتلبيةوكذا الاجتماعية  مهما امتلكت السل

Henry Tulkens   2لكل منهما، احتياجات شعب كبير. 

، كتقريب المواطن من  فتطور الاستقلالية المحلية يمكن من الدفع بالديمقراطية على عدة مستويات    
السياسية والإدارية وتحميلها في بعض الاحيان ، توزيع المسؤوليات  السلطة للتمكن من معرفة احتياجاتهم

، وهو تعبير خالص عن اللامركزية الإدارية من 3للمنتخبين والمسيرين وكذا الناخبين والمكلفين بالضريبة
، ومتميزة عنها من خلال اكتساب  خلال وجود أشخاص معنوية محلية مستقلة عن الإدارة المركزية

 .4الشخصية المعنوية

 Richardحول الاستقلالية المالية واللامركزية محور اهتمام عدد من المفكرين من بينهم  وكان التقرير
Musgrave   حيث قام بتلخيص الفوائد الاقتصادية  ؛ في كتابه نظرية المالية العامة 9151سنة

 : للاستقلالية المالية نوجز ذكر بعضها

محلي بالنسبة للخدمات س على المستوى التأخذ بعين الاعتبار  الفروق بين الاختيارات التي تؤس -
والتي يجب أن تحترم حسب الأولويات وعليه يمكن اعتبار الاستقلالية عاملا لتكريس  والتجهيزات
 الديمقراطية.

 تساعد على التكيف حسب الظروف المحلية لإنتاج الخدمات والمعدات. -

 )معرفة الاحتياجات وشروط إشباعها(. تفيد من تقليل تكلفة الحصول على المعلومات -

                                                           
قديد ياقوت، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية دراسة حالة ثلاث بلديات، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم  1

.76، ص: 9010/9011الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية    
، 9005لخضر مرغاد،  دور الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 9

.3ص:   
.2تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، مرجع سابق، ص:    3 

.145، ص: 9019لجديدة الاسكندرية مصر، محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة ا 
4
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الحرص على التسيير بفعالية بتوضيح المسؤوليات للمواطنين والمكلفين بالضريبة وتمكينهم من معرفة  -
 .1مستوى النفقات من أجل فهم واضح لتكلفة الخدمات وبالتالي زيادة الشفافية

 يةـناصر الاستقلالية المالـ: ع رع الثالثـالف

لاستقلالية المالية لازال غامضا رغم تأكيد معظم التشريعات عليها وتكتفي على التصريح إن مفهوم ا    
بها من خلال الشخصية القانونية والذمة المالية للجماعات المحلية، كان تستعمل عبارة الجماعات المحلية 

ر تبين وجودها، سواء تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلا أن للاستقلالية المالية عدة عناص
، حيث تحتوي هذه  من خلال اعتماد هذه الجماعات لميزانية خاصة بها تحت مبدأ سنوية الميزانية

الميزانية على موارد إما ذات مصادر جبائية أو إعانة مركزية أو اقتراض وهذا للقيام بالمهام الملقاة على 
ا على أكمل وجه، كما تستند هذه الاستقلالية عاتقها وحتى تقوم الجماعة المحلية بممارسة اختصاصاته

 على حرية التسيير والتي تتضح في التحكم في الميزانية وحرية تسيير الممتلكات.

 :  / من وجهة نظر الميزانية 1

الجماعات المحلية تتبنى سنويا ميزانية والتي يجب أن تكون متوازنة حتى لا تؤثر على حريتها في      
 التسيير إذ لا يمكنها تجاوز الإنفاق حتى ولو كان ذلك في خدمة التنمية المحلية على عكس ميزانية الدولة

في الميزانية على أنه كارثة مالية  ، حيث أن النظرية الحديثة في المالية العامة لم تعد تنظر إلى العجز
 محققة وذلك في ضوء التطورات المالية والاقتصادية التي تميز القرن الحالي.

 : في مجال تسيير الممتلكات/  2 

، إلا أنها مهملة لدى أغلب الجماعات المحلية  للجماعات المحلية ممتلكات تمكنها من تعزيز إيراداتها    
معرفة مفصلة لممتلكاتها يعزز وجودها ويطور مدخولها وهو عمل ضروري و هذا على الرغم من أن 

أولوي على كل عمل آخر ويتم هذا عن طريق إحصائها و ترتيبها وتسجيلها في سجل الجرد العام ومعرفة 
 2وضعيتها القانونية

 
                                                           

.77قديد ياقوت، مرجع سابق، ص:   1  
.72قديد ياقوت، مرجع سابق، ص:   2  
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 : حدود الاستقلالية المالية للجماعات المحلية رع الرابعـالف

وذلك حسب النظام الذي تسير  ة يتحدد مفهومه من دولة إلى أخرىاعات المحليإن استقلالية الجم     
، فإذا كانت دولة بسيطة فإن استقلالية الجماعات المحلية لا يعدو إلا أن يكون  عليه أو شكل الدولة

ث دون أن يتعداه إلى استقلالية عن السلطة المركزية في السلطات الثلا شكلا من أشكال التنظيم الإداري 
فاستقلالية الجماعات المحلية في  ، وهو ما نجده في الدول المركبة؛ من سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية

 1الجزائر وفرنسا مثلا ينصرف إلى استقلالية هذه الجماعات في المجال الإداري والمالي في إطار القانون
ا هو منصوص عليه في دون أن يمنع هذه الجماعات من خضوعها إلى رقابة السلطات الوصية كم

 2القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، مرجع سابق، ص:  1

.3برنامج الاصلاح الديمقراطي المحلي، عرض وتحليل لثلاث نظم حكم محلي، وزارة الحكم المحلي فلسطين، ص:   2
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 المبحث الثالث : الإيرادات العامة للجماعات المحلية

ب الموجهة كليا إلى هذه تتمثل الإيرادات المحلية للجماعات المحلية في مختلف الرسوم و الضرائ     
وأخرى تشترك فيها الدولة بنسب متفاوتة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، أو  الجماعات

مع هيئات أخرى بالإضافة إلى إيرادات الأملاك العمومية التابعة لها ونواتج الاستغلال، وهو ما سنتطرق 
دات أملاك هذه له في هذا المبحث، حيث خصصنا المطلب الأول للجباية المحلية، والمطلب الثاني لإيرا

   الجماعات.

 : الجباية المحلية المطلب الأول

 حلية للقيام بالمهام المنوطة بهاتعتمد الجماعات المحلية في الجزائر على الضرائب والرسوم الم          
 %19مثلها مثل كل الجماعات المحلية على المستوى العالمي، حيث تمثل هذه الضرائب والرسوم نسبة 

وهو ما   من ميزانياتها وهو ما يدعم اللامركزية الإدارية والاستقلال المالي لها كما سبق وتطرقنا لذلك،
أكدته القوانين المتعلقة بها بنصها على أن البلدية والولاية مسؤولة على تسيير مواردها المالية، ومن جهة 

 .1أخرى تسعى هذه الجماعات عن البحث على موارد أخرى

 لية: دور الضريبة في التمويل المحلي للجماعات الما لأولرع اـالف

إن تجسيد اللامركزية لا يكون إلا من خلال استقلالية الجماعات المحلية، وهذه الاستقلالية تستلزم         
وجود تمويل محلي يعطيها القدرة على اتخاذ قراراتها بكل حرية، دون إنكار وجود رقابة من قبل السلطة 

 في حدود معينة وفي إطار القانون. المركزية

هذا التمويل المحلي الذي أساسه مجموع الضرائب والرسوم الموجهة أساسا للجماعات المحلية سواء كانت 
موجهة كليا لها، أو تشترك فيها مع الدولة أو هيئات أخرى وبنسب متفاوتة، وبالتالي فإن الضريبة المحلية 

 المحلية لما لها من أثر بالغ في ميزانياتها. تلعب دورا هاما في تمويل الجماعات

 

 
                                                           

1 DEBBI Ali , Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale de la 
régulation à la stratégie financière de la commune, El-bahith  revue ,N° 14/2014 P 30. 
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 أولا : مكانة الضريبة المحلية

إن للضريبة دورا بالغا في تمويل الجماعات المحلية ، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الضريبة       
بة ، تركي ، توزيع الاختصاصات مرتفعة حتى تؤدي دورها، بل تدخل في ذلك عوامل أخرى كطبيعة الدولة

 الضريبة المحلية نفسها.

 حيث أنه إذا كانت الدولة فيديرالية مثلا فإن ذلك يعطي للجماعات المحلية دورا واسعا في مجال الضرائب
، مما يوفر لها موارد كافية للقيام بالاختصاصات المنوطة بها  ، من خلال سنها وتحديد وعائها ونسبها

، كما أن هذه  يعطيها استقلالية أكبر في تسيير ميزانياتها ، الأمر الذي دون تدخل من السلطة المركزية
لجماعات تبذل العناية اللازمة من أجل تحصيل هذه الضرائب كونها المورد الأساسي لها من خلال 
موظفيها، عكس الجماعات المحلية في الدول البسيطة كالجزائر، حيث تكون الجماعات المحلية خارج 

، بحيث تتولى السلطة التشريعية فرض الضريبة وتحديد وعائها ونسبها،  إطار فرض الضرائب وتحصيلها
، وينحصر دور  ويسهر على جمعها الموظفون التابعون لمديريات الضرائب التابعة لوزارة المالية

، مما يغل من استقلاليتها في توفير موارد محلية  الجماعات المحلية في تلقي عائدات هذه الضرائب فقط
، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مثالا حيا عن الدول  ير شؤونها والتصدي لاختصاصاتهاكافية لتسي

، إلا أن هذا لا ينفي وجود  درالية التي تشكل الضرائب المحلية جزءا مهما في تركيبة ميزانيات ولاياتهايالف
إليها وتوفر لها موارد هامة دول بسيطة يوجد فيها هيئات محلية تعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب الموجهة 

 تجعلها في أريحية كبيرة لتسيير شؤونها المحلية كفرنسا.

م ضعف موارد الجباية المحلية كما قد تلعب عوامل تاريخية دورا كبيرا في استقلالية الجماعات المحلية رغ
فهولندا مثلا تتشكل مالية جماعاتها الإقليمية من إعانات الدولة والباقي يتشكل من مداخيل ممتلكاتها  بها،

، إلا أن هذه الجماعات تتمتع باستقلالية واسعة في تسيير الشؤون المحلية وهذا راجع إلى  وبعض الرسوم
ثم بعد ذلك تشكلت الدولة ،  درالية في الأصلي، حيث كانت هولندا دولة ف تاريخ تكوين هذا البلد

 إلا أن البلديات بقيت تحتفظ على صلاحيات كبرى. ،دةــــالموح
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ونفس الحال بالنسب لإيطاليا حيث تتمتع البلديات باستقلالية كبيرة رغم ضعف مردودية الضرائب في      
المخصصة للجماعات ، أما في العالم العربي فإن في الأردن رغم ضعف الجباية المحلية  تركيبة ميزانياتها

 .1المحلية إلا أنها تتمتع باستقلالية كبيرة

 محلية والمواطن المحلي: الضريبة ال ثانيا

إن للضريبة المحلية الأثر البالغ على حياة المواطن المحلي، فرغم عدم اختلاف الضرائب المحلية      
عن الضرائب الأخرى المفروضة على المواطن باعتبارها مبلغا نقديا يدفعه المكلف دون مقابل، إلا أن 

محلية، حيث أن كل ما الضريبة المحلية تعتبر كمشاركة للمواطن المحلي في تعزيز قدرات جماعاته ال
يدفعه المواطن من ضرائب محلية سيعود إليه من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها له هذه الجماعات، 
فكلما زادت مساهمة المواطنين في دفع هذه الضرائب المحلية زادت معه إيرادات هذه الجماعات مما 

مشاريع التي تنجزها هذه مية من خلال اليساعدها على دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين حياته اليو 
فقد يدفعها المكلف لكن قد تصرف في  س الضرائب المحصلة لفائدة الدولةوهذا على عك الجماعات

 مجالات أخرى غير التنمية المحلية.

، حيث لا  لكن إذا كان المواطن يدفع هذه الضرائب المحلية دون أن يلمس أي تغيير في حياته اليومية
أو صرف المبالغ  ى الخدمات الضرورية التي يحتاجهامنطقته من أي مشاريع ولا يحصل علتستفيد 

، فإن هذا الأمر يولد له نفورا من  المتأتية عن الضرائب المحلية على مشروعات غير مجدية أو وهمية
 دفع هذه الضرائب مما يؤثر سلبا على ميزانيات هذه الجماعات.

 

 للجباية المحلية: الهيكل العام  الفرع الثاني

تختلف الجباية المحلية من دولة إلى أخرى في تنوعها ومقدارها، بحكم الإمكانيات المالية المتوفرة لديها    
و بحكم الأنظمة الاقتصادية المتبعة، إلا أنها تشترك فيما بينها باعتبار هذه الضرائب والرسوم عبارة عن 

 وتتصف بأنها تحقق العدالة والمساواة وترتبط بالأموال  فرائض من المال تجبى لتحقيق الأغراض العامة

                                                           
ن العام، كلية بن عيسى قدور، التمويل المحلي واستقلالية الجماعات الإقليمية، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانو 1  

  .60، ص: 9014/9015، السنة الجامعية، 9السياسية، جامعة وهران الحقوق والعلوم 
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والأشخاص المحليين، كما أنها سهلة التقدير وتتمتع حصيلتها بقدر من الثبات تمكن الإدارة المحلية من 
 بناء مشروعاتها وبرامجها، وأهم أنواع الضرائب المحلية:

 / الضريبة الموحدة : 1

مجال واحد دون غيره كضريبة العقارات في الولايات المتحدة  وهي تلك الضرائب التي تنصب على    
من مجموع حصيلة الضرائب المحلية، إلا أنها لا تحقق المساواة بين  %09الأمريكية والتي تبلغ أحيانا 

الأفراد، لأنها تنحصر في فئة دون غيرها بالإضافة أنها مرهقة لهم، أما من محاسنها سهولة جبايتها 
 وتقديرها وكونها عائدا مستقرا وثابتا.

 : / الضرائب المتعددة 2

على الأشخاص والضريبة على الأموال كالضريبة على  وتنقسم هذه الضرائب إلى فئتين: الضريبة    
 . رؤوس الأموال وضريبة القيم التأجيرية

د ترتبط الضرائب المحلية بالضرائب المركزية في بعض الدول، حيث يتوحد وعاء الضريبة بحيث تكون ــــــــق
يلها وهو الأمر حصيلة الجماعات المحلية بنسب مئوية، كما قد تتولى السلطة المركزية عملية تحص

 الشائع، كما قد تتولاها الجماعات المحلية بنفسها.

 / الرسوم المحلية :  3

وتحصل هذه الرسوم مقابل تأدية الإدارة المحلية خدمات للمواطنين، وتعتبر هذه الأخيرة موردا هاما      
 للجماعات المحلية، ومن أمثلة هذه الرسوم:

 الرسوم الجمركية. - 

 البناء. رسوم تراخيص - 

 رسوم ممارسة المهن التجارية والصناعية. - 

 رسوم الحراسة البلدية. - 
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 رسوم الأوزان والمكاييل. - 

 .1رسوم الترخيص بالإعلانات - 

 : الجباية المحلية في الجزائر الفرع الثالث

تشتمل الجباية المحلية على الضرائب والرسوم التي تحصل لفائدة البلديات والولايات وصندوق     
التضامن والضمان للجماعات المحلية، تفرض هذه الضرائب التي تتوفر عليها الجماعات المحلية من 

ئب)الضرائب طرف الهيئات المركزية، حيث تضع هذه الأخيرة كل الأحكام  التي لها علاقة بهذه الضرا
 المحلية( وذلك بعدما تصادق عليها السلطات التشريعية.

تعتبر هذه الإيرادات الجبائية من أهم المصادر لتمويل الجماعات المحلية، حيث تقدر مساهمتها بحوالي 
، لذلك لابد من الاهتمام بهذا المورد من المداخيل،  2إذا تم مقارنتها مع الإيرادات غير الجبائية 19%

 تلعب دورا فعالا في تنمية وتسيير شؤون الجماعات المحلية.حيث 

ولكي نوضح أهمية هذه المداخيل سوف نتطرق إلى مختلف أنواع الضرائب والرسوم التي تقتطع لصالح 
 الجماعات المحلية وكيفية توزيع هذه المداخيل وكذا الإعفاءات التي تمس هذه الضرائب.

 البلديات فقط.الضرائب المحصلة لفائدة /  أ

 الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية./  ب

 الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية والدولة./  ج

 الضرائب المحصلة لفائدة البلديات فقط:/  أ

 لفائدتها، وتشمل ما يلي: %999تنفرد البلديات بمجموعة من الضرائب والرسوم بنسبة     

 

                                                           
.995-994حسن محمد عواضة، مرجع سابق، ص:   1  
صالحي سهيلة، الاستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع  

 2المؤسسات 

السياسية  والإدارية  في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري  قسنطينة، السنة الجامعية 

.75، ص: 9002/9002   
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 / الرسم العقاري : 1

وتم  91/96/9166المؤرخ في  66/03، وقد تأسس هذا الرسم بموجب الأمر  وهو ضريبة مباشرة    
المتضمن قانون المالية  9119ديسمبر  90المؤرخ في  19/15من القانون  33تعديله بموجب المادة 

البلدية وتتعلق بالملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة  ، وهو ضريبة سنوية تدفع لصالح 9111لسنة 
 على التراب الوطني.

 : الرسم العقاري على الملكيات المبنية

من قانون الضرائب والرسوم المماثلة فإن الرسم العقاري على الملكيات المبنية هو  130طبقا للمادة    
نية الموجودة فوق ة مهما تكن طبيعتها القانو ضريبة سنوية تصريحية يفرض على جميع الملكيات المبني

 .1باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحةالتراب الوطني 

 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة كالآتي: 131والملكيات المبنية الخاضعة للرسم العقاري بينتها المادة 

 المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص والمواد وتخزين المنتجات. - 

السكك الحديدية ومحطات  ة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطاتسكانيالمنشآت التجارية ال - 
 بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات الصيانة.الطرقات 

أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء  - 
 عنها.

الأراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع  - 
 وغيرها من الأماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل.

 : أساس فرض الضريبة

متر مربع للملكية المبنية في ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة الإيجارية الجبائية لكل    
  سنويا  %1، ويحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي  المساحة الخاضعة للضريبة

                                                           
.9015من ق.م.ت لسنة  4: معدلة بموجب المادة 942المادة  

1
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مراعاة لقدم الملكية ذات الاستعمال السكني، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض بالنسبة لهذه 

 1. %15المباني حدا أقصى قدره 

لجبائية المحددة حسب المتر الرسم العقاري على الأملاك المبنية تبعا للقيمة الإيجارية اكما يؤسس هذا    
وحسب المنطقة والمناطق الفرعية وبالتالي فإنه يؤخذ بعين الاعتبار كل العوامل التقنية والاقتصادية  الربع 

قع فيها العقار، فلقد قسم التراب والمادية والقانونية و عليه فإنه نميز بين المنطقة والمنطقة الفرعية التي ي
ج( وبالتالي فإن هناك اختلافا  –ب  -الوطني إلى أربع مناطق وكل منطقة إلى ثلاث مناطق فرعية )أ

في القيمة الإيجارية الجبائية باختلاف نوع المبنى وموقعه، ويحدد تصنيف البلديات حسب المناطق 
 .2والمناطق الفرعية عن طريق التنظيم

 يجارية الجبائية والمساحة الخاضعة للرسم العقاري :القيمة الإ

 أ / العقارات أو أجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني :

، وتتشكل هذه المساحة من  تحدد مساحة الملكيات المبنية الفردية بالحواجز الخارجية لهذه الملكيات   
 مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء.

، ويدرج  بالنسبة للعقارات الجماعية فتتشكل المساحة الخاضعة للضريبة من المساحة المفيدةأما       
،  على الأخص ضمن المساحة المفيدة مساحة الحجرات والأروقة الداخلية والشرفات و الأرقة الخارجية

 .3ويضاف ذلك عند الاقتضاء الحصة المتعلقة بالأجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة

 وتحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمتر المربع الواحد على النحو الآتي:  

                                                           
.9015من ق.م لسنة  7من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة بموجب المادة  954المادة   1  
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 956المادة   2  
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 952المادة   3

  

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة الفرعية 
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 .1995من ق.م لسنة  0معدلة بموجب المادة  من ق.ض.م.ر.م 156المصدر: المادة     
 

 المحلات التجارية والصناعية :
 

الشروط الخاصة  التجارية ضمن نفس للمحلاتيتم تحديد المساحة الخاضعة للضريبة بالنسبة     
التجارية و الصناعية لكل حلات الجبائية للم الإيجاريةلقيمة ، و تحدد ا1ستعمال السكنيالابالعقارات ذات 

 :متر مربع كما يأتي
 

      
من  1و  1991من ق.م لسنة  1من ق.ض.م.ر.م معدلة بموجب المادتين  151المصدر: المادة      

 .1995لسنة  ق.م.ت
 
 : راضي الملحقة بالملكيات المبنيةالأ 
 

المبنية لكل متر مربع من  التي تشكل ملحقات للملكيات للأراضيجارية الجبائية لإيتحدد القيمة ا      
 : 2المساحة كما يأتي

 : ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية
                                                           

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 960المادة   1  
.9015من ق.م ت لسنة  11و 9009من ق.م لسنة  2من ق.ض.م.ر.م معدلة لموجب المادتين  961المادة   2  

 660أ:  631أ:  096أ:  019أ: 
 513ب:  660ب:  631ب:  096ب: 
 519ج:  513ج:  660ج:  631ج: 

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 

 9330أ:  9303أ:  9631أ:  9601أ: 
 9900ب:  9330ب:  9303ب:  9631ب: 
 9930ج:  9900ج:  9330ج:  9303ج: 
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 4 ةالمنطق 3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 

44 36 26 14 
    
 .من ق.ض.م.ر.م 169المصدر: المادة     
 
 :ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير 
 

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 
32 26 20 12 

 
 
 من ق.ض.م.ر.م 169المصدر: المادة   
  
المساحة  تشكل ملحقات الملكيات المبنية بالفارق بينراضي الخاضعة للضريبة التي لأتحدد مساحة ا  

 .1العقارية للملكية و المساحة التي تمتد على رقعتها المباني أو البنايات التي شيدت عليها
 : حساب الرسم

 : الخاضع للضريبة الأساسيتم حساب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين أدناه على 
 %.3 الكلمةملكيات المبنية بأتم معنى ال  -
و الواقعة  الطبعيين الأشخاصالسكني المملوكة من طرف  الاستعمالبالنسبة للملكيات المبنية ذات   -

و عائلية أو عن طريق  في المناطق المحددة عن طريق التنظيم و غير مشغولة سواء بصفة شخصية
 %. 99الكراء تخضع لمعدل مضاعف قدره 

 :التالية للمعدلاتلحقات للملكيات المبنية فهي تخضع التي تشكل م الأراضيأما فيما يخص   
 .1م 599عندما تقل مساحتها أو تساوي   %5 - 
 2.م 9.999و تقل أو تساوي  2م 599عندما تفوق مساحتها  6% -  
 .2م 9.999عندما تفوق مساحتها % 99-  
 
 

                                                           
المماثلة.  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم -أ– 961المادة   1
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 :  الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية
تلك المعفية صراحة  باستثناء على الملكيات غير المبنية بجميع أنواعهايؤسس رسم عقاري سنوي       

 :من الضريبة، و يستحق هذا الرسم على الخصوص على
غير  قيد التعمير الأراضيراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير بما فيها لأا -

 .1ن للرسم العقاري للملكيات المبنيةلآالخاضعة لحد ا
 .المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق- 

 .مناجم الملح و السبخات -
 .حيةلاراضي الفلأا -
 

   : أساس فرض الضريبة
المعبر عنها  الجبائية للملكيات غير المبنية ةالإيجاريالضريبي من حاصل القيمة  الأساسينتج         

 :الحالة تبعا للمساحة الخاضعة للضريبةبالمتر المربع أو الهكتار الواحد حسب 
 :راضي الموجودة في قطاعات عمرانيةلأ ا
 

 1المنطقة المنطقة الفرعية
 

 2المنطقة
 

 3المنطقة
 

 4المنطقة

 999 909 139 399 أراضي معدة للبناء
 أراضي أخرى مستعملة كأراض للنزهة و حدائق

تشكل ملحقات للملكيات  لا ملاعبللترفيه و 
 المبنية

54 44 32 18 

   
من ق.م.ت لسنة  93و  1991من ق.م لسنة  99و  1و المعدلة بموجب المواد  169المصدر: المادة 

1995. 
 
 
 
 

                                                           
. 9015من ق.م.ت لسنة  13والمعدلة بموجب المادة  -د -961المادة   1  
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راضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط و قطاع التعمير الأ 
    :المستقبلي

 
 1المنطقة المنطقة الفرعية

 
 2المنطقة
 

 3المنطقة
 

 4المنطقة
 

 
 أراضي معدة للبناء

999 
 

00 66 33 

 
مستعملة كأراض للنزهة و  أراضي أخرى 

 حدائق
تشكل ملحقات للملكيات  لا لاعبللترفيه و م

 المبنية
 

 
44 
 

 
34 

 
26 

 
14 

  
من ق.م.ت  93و   1991من ق.م لسنة  99و  1و المعدلة بموجب المواد  169المصدر: المادة  

 .1995لسنة 
 
 

 :استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق و مناجم الملح و السبخاتالمحاجر و مواقع 
 

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 
110 88 66 34 

 
من ق.م.ت لسنة  93و  1991من ق.م لسنة  99و  1و المعدلة بموجب المواد  169المصدر: المادة 

1995. 
 : حيةراضي الفلاالأ 
 :الجبائية حسب الهكتار و حسب المنطقة كما ياتي ةالإيجاريتحدد القيمة    
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 اليابسة المسقية المنطقة

 أ
 

15.000 2.500 
 

 ب
 

11.250 1.874 

 994 5.962 ج
 

 750 د
 

 
من ق.م.ت لسنة  93و  1991من ق.م لسنة  99و  1و المعدلة بموجب المواد  169المصدر: المادة 

1995. 
  

 : حساب الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية
    
 :يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة     
راضي لأل بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية، أما بالنسبة% 5 - 

 :العمرانية تحدد نسبة الرسم كما يلي
 أو تساويها. 2م 599راضي اقل من لأعندما تكون مساحة ا% 5 - 
 2.م 9.999و تقل أو تساوي  2م 599عندما تفوق المساحة % 6 - 
 .1م 9999راضي لأعندما تفوق مساحة ا 99%- 
 .الفلاحيةراضي لأبالنسبة ل% 3- 
 

 أنه بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها و التي لم لاإ    
رخصة  من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو صدور ابتداءسنوات  لاثتنشأ عليها بنايات منذ ث

 .1أضعاف 3التجزئة فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 
                                                           

 2115من ق.م.ت لسنة  15و  2112من ق.م لسنة  11و  1991من ق.م لسنة  16ز: معدلة بموجب المواد - 261المادة  - 1
 2116من ق. م لسنة    5و
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 :التطهيررسم /    2

الصادر بتاريخ  09/91و هو ضريبة غير مباشرة، أسس هذا الرسم بموجب القانون رقم        
الفرعية القديمة و هي  و ذلك ليحل محل الرسوم 9109المتضمن قانون المالية لسنة  39/91/9109

 .الرسم الخاص بالصب في المجاري المائية و رسم رفع القمامة المنزلية
 حيث تم التفرقة بين رسم رفع 9113من قانون المالية لسنة  39الرسم بموجب المادة عدل هذا       

و  15المادتين  تم إلغاؤه بموجب الأخيرالقمامات المنزلية و رسم تصريف المياه في المجاري المائية، هذا 
هو رسم رفع  و عوض برسم وحيد 9113المتضمن قانون المالية لسنة  90-13من القانون  16
 .مامات المنزليةالق

سنوي  يؤسس هذا الرسم لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية، و هو رسم      
المستأجر  المالك أو المنتفع كما يتحمله باسم، و يؤسس هذا الرسم 1و ذلك على كل الملكيات المبنية

 .تضامنيةالذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع الرسم سنويا بصفة 
 
 : مـــــرســــــــمة الــــيـق

س مداولة المجل إن رسم التطهير هو رسم ثابت تحدد بقرار من المجلس الشعبي البلدي، بناء على        
 .أي السلطة الوصيةر  استطلاعالشعبي البلدي و بعد 

 :كما يلي 912مكرر  163المباشرة في مادته  رائبغ رسم التطهير حسب قانون الضو يحدد مبل
 .دج على كل محل ذي استعمال سكني 9.599و   9.999ما بين  - 

 على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما يشبه دج 91.999و   3.999ما بين   -
 .ذلك
 .دج على كل ارض مهيأة للتخييم و المقطورات 13.999 و   0.999ما بين  - 

ما  كل محل ذو استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو دج على 939.999و   19.999ما بين   -
 .المذكورة سابقا الأصنافينتج كمية من النفايات تفوق  شابه ذلك

                                                           
 من ق.ض.م.ر.م 263المادة  -1
 221و  2112من ق.م لسنة  11و  2111من ق.م  15و  1991من ق.م لسنة  21معدلة بموجب المواد  : 2مكرر 263لمادة ا -3

 .2115من ق.م.ت لسنة 
 

 

 



76 
 

 % 15على أنه تعوض البلديات التي تمارس عمليات الفرز في حدود 3 مكرر 163كما نصت المادة     
ة أو القابل و/ بتسليم قمامات التسميد من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية لكل منزل يقوم

 .ة المعالجةأمنشلسترجاع للال
 .ن بضآلة مردودهمااز لرسم العقاري و رسم التطهير يتميو عموما فإن كل من ا      

 
 :الرسم الصحي على اللحوم/    3
 

المستوردة للحوم المصدرة و ا و على للاستهلاكهو رسم غير مباشر يفرض على ذبح الحيوانات و         
تحدد قيمته على أساس الكيلوغرام من اللحم الصافي، ويختلف السعر حسب ما إذا كان اللحم و  كذلك

 .محليا أو مستوردا
المحددة  و تبعا للكيفيات الأشكاليخضع لرسم لفائدة البلديات ضمن  إن ذبح الحيوانات المبينة أدناه      

 :في المواد التالية
 .و العير الفحل الأتان: الحصان و الفرس و البغل و العير و الحمار و  الخيليات  -
 .: الحمل و الناقة و الفصيل الجمليات  -
 .الثور المخصي و الثور الفحل و البقرة و العجل و العجل الصغير و العجلة : البقريات  -
 .: الكبش الفحل و الضأن و النعجة و الخروف و الخروف الرضيع الضأنيات  -
 .1: التيس و الماعز و الجدي العنزيات  -
 
 بالذبح الأمريفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيوانات المذبوحة، غير أنه عندما يعطى      

البشري  لاستهلاكعلى اللحم المخصص ل إلامن قبل بيطري صحي، فإن الرسم ال يترتب  لسبب المرض
الحيوانات قبل  لحساب الرسم في المذابح التي يتم فيها وزنأو الحيواني، و يتخذ الوزن الصافي أساسا 

 :على الوزن الحي الأتيةالذبح فقط، يحدد بتطبيق النسب المئوية 
 عن الضأنيات و الخيليات و الجمليات -%50  

 .عن الثيران المخصية و الثيران الفحول  - %50
 .عن العجول  -% 55

 
 توجد بها مذابح أو وسائل للوزن، يحدد فيها الوزن الصافي الخاضع للضريبة لاأما في القرى التي 

                                                           
 . 1911من ق.م لسنة  62:معدلة بموجب المادة  2116من قانون الضرائب غير المباشرة  446المادة  - 1
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 :المتوسطة التالية الأوزانعن طريق 
 .كغ 919خرى غير العجول: لأا البقريات  -

 .كغ 33: العجول  -
 .كغ 91: الضأنيات و العنزيات  -
 .كغ 999خرى غير الحمير: لأا الخيليات  -
 .كغ 39: الحمير  -
 .كغ 999: الجمليات  -
 : التعريفة 

 :تحدد تعريفة الرسم كما يأتي
 

 تعريفة الرسم/كغ تعيين المنتوجات
 

 اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة
 :أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها

 ، البقرالأغنام، الماعز، الإبلالخيول، 
 

 دج 10
 

  

 
صندوق " 391 – 969دج من هذه التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم  9.59يخصص مبلغ 

 ."1حماية الصحة الحيوانية
عند  و يكون الرسم لاهالمنتجات المشار إليها أع استيراد للرسم الصحي على اللحوميخضع أيضا 

إدارة  و يستوفى كما هو الشأن في المادة الجمركية من قبل على المستورد الأداءواجب ستيراد الا
 .الجمارك

 
 
 

                                                           
 ، 1914من ق.م لسنة  11،مادة  1911من ق.م لسنة  63بموجب المواد  من قانون الضرائب غير المباشرة: معدلة 452المادة  - 1
ق.م لسنة  51مادة الو  1995من ق.م لسنة  63مادة ال ، 1994من ق.م لسنة  19مادة ال ، 1991من ق.م لسنة  13مادة ال

 2119من ق. م . ت لسنة  21  مادةالو  1991
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 : طرق التحصيل
 أو تذاكر تحت وصولاتن بلديون بواسطة الصحي على اللحوم من قبل مندوبو  يتم تحصيل الرسم   

 سواء في المذابح أو لدى اللازمةالذين هم مؤهلون للقيام بجميع التحقيقات  رائبالض مراقبة أعوان
 .ستيرادالاة الرسم الصحي على اللحوم عند ذلك ماعدا حالو  المصالح البلدية

   
المبرمة الاتفاقيات متميزة عن  اتفاقياتإن تحديد الر سم الصحي على اللحوم، يجب أن يكون موضوع  

يذكر لزوما في  التشريعية المخالفة، و يجب أن الأحكام باستثناء الأخرىمن أجل تحصيل الرسوم البلدية 
ائب لمحصل الضر  التي تدفع الإتاوةشرط للمراجعة يمكن بموجبه زيادة أو تخفيض مبلغ  المعاهدات

الموجودة بين السعر القديم و  بنسبة تساوي النسبة الإيجارفترة  لالخ الأسعارالمختلفة في حالة تغيير 
  .السعر الجديد

 
   : تخصيص حصيلة الرسم

أنه إذا تم الذبح في مسلخ  إلا،  الذبح التي تم في ترابهايتم تخصيص حصيلة الرسم إلى البلدية        
يقيد خارج ميزانية البلدية التي يوجد على  بلدي مشترك فإن حصيلة الرسم تستوفى و تدرج في حساب

ترابها هذا المسلخ لكي توزع فيما بين البلديات المعنية، ويتم هذا التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات 
 اتفاقياتفيما بينها إن وجدت، و إن لم تكن هناك  المبرمة الاتفاقياتنصوص عليها في الخاصة الم

عدة بلديات، فإن نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي  صريحة، و عندما يتم الذبح في مسلخ يخدم
ة الباقي فيستوفى و يدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدي تملك المسلخ المذكور، أما النصف

 .ذاتها
 :كما يحصل الرسم الصحي على اللحوم لمصلحة صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية

 .لما يتم تحصيله في مؤسسات التبريد أو التخزين ال تملكها البلدية و التي توجد على ترابها -
 .1هلاأعالمذكور  الاستيرادلما يتم تحصيله عند  -
 

 :و الصفائح المهنية لإعلاناتالرسم الخاص با/    4
حيث تم إنشاء  1999لسنة  من قانون المالية 56بموجب المادة  استحداثهو هو رسم غير مباشر، تم     

و الحاملة  ليميةالإقو الجماعات  تلك المتعلقة بالدولة باستثناءو الصفائح  الإعلاناترسم خاص على 
 :و يؤسس هذا الرسم على نسانيلإللطابع ا

                                                           
 .2116من قانون الضرائب غير المباشرة  461المادة - 1
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 .وراق العادية المطبوعة أو المخطوطة باليدالأعلى ت لإعلاناا  -
ورق وتهيئته أو قصد إطالة بقائها و سواء تم تحويل هذا ال ت التي تعرضت إلى تجهيز مالإعلاناا  -

قماش أو قطع  أو تم الصقاها قبل وضعها على ت مغطاة بالزجاج أو مادة أخرىلإعلاناكانت هذه ا
 ."مجهزة و محميةت على ورق علانامسماة "إمعدنية و 

على  حتى و لو كانت غير موجودة بصفة عامة المعلقة في مكان عموميالمدهونة أو لإعلانات ا  -
 .على الورق خرى غير تلك المطبوعة أو المخطوطةلأا لإعلاناتلى جدار أي بعبارة أخرى اع بناية ولا

مبنى  فة خاصة فوق هيكلت المضيئة المكونة من مجموعة حروف أو إشارات موضوعة بصلإعلاناا  -
 .مرئيا في النهار أو الليل لإعلانأو ركيزة ما لجعل ا

 .الصفائح المهنية من كل المواد المخصصة للتعريف بالنشاط و مكان ممارسة العمل  -
 
 : تحديد مبلغ الرسم 

   هي موضحة  ، كما الأخيرةالمعروضة و حسب حجم هذه  الإعلاناتيحدد مبلغ الرسم حسب عدد      
 :في الجدول أدناه

 
 )دج)المبلغ  ناتلا علإتعيين ا

 :مطبوعة أو مخطوطة باليد ت على الورق العاديلإعلاناا/  9 
     ...................................مربع متر واحدحجم يقل أو يساوي   -
 ....................................... متر مربعد حجم أكبر من واح  -

 
20 
39        

 :نات على ورق مجهزة أو محميةلإعلاا/  2 
 ............................... متر مربعالحجم يقل أو يساوي واحد   -
 ..................................... متر مربعالحجم أكبر من واحد   -

 

 
40  
80 
 

 
 9111ديسمبر 13المؤرخ في  99-11من القانون رقم  56المادة  1996المصدر: قانون الطابع لسنة 
 .1999المتضمن قانون المالية لسنة 
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  :، كما هي موضحة أدناهالإعلانو يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية و حسب حجم 

 
 )دج)المبلغ  و الصفائح المهنية الإعلاناتتعيين 

  : ت مدهونة/ إعلانا  1 
 ..  ................................. متر مربعحجم يقل أو يساوي واحد   -
 .......................................... متر مربعحجم أكثر من واحد   -

 :ت مضيئة/ إعلانا - 2  
 ................................... حجم بالمتر الربع أو جزء من متر مربع  -
 :صفائح مهنية/  3  

 .  ............................. مربعمتر حجم يقل أو يساوي نصف   -
 ...................................... مربعمساحتها أكبر من نصف   -

 
999 
959 
 
200 
 
500 
750 

 
 
 
 : ةـامـــقلإم اـــــرس/  5 
 

كمحطات  لصالح البلديات أو التجمعات البلدية المصنفة 9116أسس هذا الرسم غير المباشر سنة       
 .، استحمامية أو مختلطة ، هيدرومعدنية مناخية سياحية

القدرات  الطبيعية و التاريخية و أشغال تجميل الأثارللحفاظ على المعالم و  الإقامةو يخصص ناتج رسم 
 .السياحية للبلدية

 المستعملة من أجل إيواء المحلاتو يحصل هذا الرسم عن طريق أصحاب الفنادق و أصحاب 
 ن أو السياح المقيمين في المحطات، و يدفع تحت مسؤوليتهم إلى قابضالذين يعالجو  الأشخاص

 .الضرائب بعنوان مداخيل الجباية المحلية البلدية
 

 : ةـامـــقلإم اـــــحساب رس
و  دج في اليوم الواحد 99يقل عن  لا، إذ  عن كل شخص و عن كل يوم إقامة الإقامةيؤسس رسم      

 .دج على العائلة 59دون أن تتجاوز  دج لليوم الواحد 19تزيد عن  لا
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  : عفاءاتلإا

 المستفيدين من تكفل لأشخاصالهيدرومعدنية و المناخية ايعفى من هذا الرسم في المحطات       
 و المجاهدين و أرامل الشهداء و كذا المعوقين جسديا معطوبي حرب الاجتماعيصناديق الضمان 

 .التحرير
 : الرسم الخاص على رخص العقارات/  6 

 13خ في المؤر  99-11من القانون رقم  55أستحدث هذا الرسم غير المباشر بموجب المادة       
للبلدية، حيث تخضع  و يعود ناتج هذا الرسم كليا 1999و المتضمن قانون المالية لسنة  9111ديسمبر 
 :للرسم على رخص العقاراتالشهادات المبينة أدناه عند تسليمها، و  الرخص

 .رخص البناء  -
 الأراضيرخص تقسيم   -
 رخصة التهديم  -
 .شهادات المطابقة و التجزئة و العمران  -

  تحديد تعريفات الرسم: *
القيمة التجارية للبناية أو حسب  حسب ق المبينة أدناه،تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائ

 .عدد الحصص
  : اءــــــــبنـــــص الـــــــرخ  

 : ستعمال سكنيابناية ذات 
                             

 (دج) التعريفة (دج)قيمة البناية 
 9065 غاية إلى 750.000

 3915 غاية إلى 1.000.000
 5.999 غاية إلى 1.500.000
 95.999 غاية إلى 2.000.000
 96.999 غاية إلى 3.000.000
 15.999 غاية إلى 5.000.000
 39.999 غاية إلى 7.000.000
 36.999 غاية إلى 10.000.000
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 : تجاري أو صناعي استعمال ذاتبناية 
 

 
 
 

 : راضيلأ رخص تقسيم ا
 

 : راضي ذات استعمال سكنيالأ تقسيم 
 

 39.999 غاية إلى 15.000.000
 35.999 غاية إلى 20.000.000

 50.000 رمن أكث20.000.000

 )دج(التعريفة  )دج(قيمة البناية 
 59.999 إلى غاية 6.999.999
 69.999 غاية إلى 99.999.999

 69.999 غاية إلى 95.999.999
 09.999 غاية إلى 19.999.999
 19.999 غاية إلى 15.999.999
 999.999 غاية إلى 39.999.999
 999.999 غاية إلى 59.999.999
 919.999 غاية إلى 69.999.999
 939.999 غاية إلى 999.999.999
 أكثر من 999.999.999
 

150.000 
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 )دج(التعريفة جزاءعدد الأ
 1.999 99إلى  1من 
 59.999 59إلى  99من 
 69.999 959إلى  59من 
 999.999 159إلى  959من 

 199.999 159أكثر من 
 
 
 : ذات استعمال تجاري أوصناعي الأراضيتقسيم   
 
 

 )دج(التعريفة  جزاءلأعدد ا
 

 6.999 5إلى  1من 
 91.999 99إلى  6من 
 30.000 959إلى  59من 

 
 : رخصة التهديم  
رضية لكل بناية لأمساحة ا دج للمتر المربع من 399تحدد تعريفة الرسم عند تسليم رخصة التهديم بـ  

 .معنية بالتهديم
 : شهادة المطابقة 
  :، كما يلي يتم تحديد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة المطابقة 
 

 :  مزدوج استعمالسكني أو  استعمالبناية ذات     -
 

 التعريفة )دج( قيمة البناية
 9.999 659.999إلى غاية 
 9.599 9.999.999إلى غاية 
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 9.659 9.599.999إلى غاية 
 1.199 1.999.999إلى غاية 
 3.999 3.999.999إلى غاية 
 3.599 5.999.999إلى غاية 
 3.999 6.999.999إلى غاية 

99.999.999 6.999 
95.999.999 0.999 
19.999.999 1.999 
19.999.999 91.999 

 
 
  : تجاري أو صناعي استعمالبناية ذات  -
 

 التعريفة )دج( قيمة البناية )دج(
 6.999 6.999.999إلى غاية 
 6.599 99.999.999إلى غاية 
 6.599 95.999.999إلى غاية 
 0.599 19.999.999إلى غاية 
 1.599 15.999.999إلى غاية 
 99.599 39.999.999إلى غاية 
 99.599 59.999.999إلى غاية 
 91.599 69.999.999إلى غاية 
 95.999 999.999.999إلى غاية 
 19.999 999.999.999أكثر من 

 
تهديمها  و التي تقرر بالانهيارتعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارية البنايات المهددة 

 .السارية المفعول الأنظمةمن طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين و 
 :شهادة التجزئة و التعمير 



85 
 

 .دج2000 تحدد تعريفة رسم تسليم شهادة التجزئة و شهادة التعمير بـ        
 
 

 : ت و التكريماتحقوق الحفلا/   7
الغنائية و الموسيقية العائلية، ويدفع هذا الرسم إلى  الحفلاتو هو رسم غير مباشر يفرض على          

 :، و يحدد سعره كما يليالاحتفالقبل بداية  كاملامحاسب البلدية 
 .الساعة السابعة مساءادج لليوم إذا كان الحفل ال يتجاوز  099دج إلى  599من   -
 .يتجاوز الساعة السابعة مساءا الاحتفالدج لليوم إذا كان  9599دج إلى  9999من   -
 .و يحدد قيمة الرسم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد المداولة و موافقة السلطة الوصية  
 
   : سم السنوي على السكنلر ا/   8  

 ذات الطابع السكني و المهني الواقعة في المحلاتيستحق هذا الرسم غير المباشر على         
قانون  بمقتضى امتد، قسنطينة و وهران ثم  في والية الجزائر، عنابة الأمرالبلديات، و قد طبق في بداية 

 .إلى جميع البلديات مقر الدائرة على المستوى الوطني 1993المالية لسنة 
 :هذا الرسم كما يلي و يحدد مبلغ

 .ذات الطابع السكني للمحلاتبالنسبة دج  399 -  
 .ذات الطابع المهني للمحلاتبالنسبة دج   9199 -  

و يحصل  لكهرباء و الغاز حسب دورية الدفعو يحصل هذا الرسم من مؤسسة سونلغاز عن طريق فاتورة ا
 .هذا الرسم كليا للبلديات

مثل  لرسوم هناك رسوم شبه جبائية تتقاسمها البلديات مع هيئات أخرىإلى هذه الضرائب و ا بالإضافة
 .الثقافي، ..... الخ راثلصندوق الوطني للتالصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث و ا
 :و تتمثل هذه الرسوم شبه الجبائية فيما يلي

 
 : ت الخاصةلارسم التشجيع لعدم تخزين الفض/    1

، و  عدم تخزينها الصناعية غير المعالجة و المخزنة للحث على الفضلاتيفرض هذا الرسم على       
 :طن منها، و يوزع كما يلي 9دج لكل 599تقدر قيمته بـ 

 .توجه لميزانية البلدية% 15 -  
 .توجه للصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث% 65 -

        :المستشفيات و العيادات الصحية لاترسم على تخزين فض/   2



86 
 

يعود للبلدية نسبة  ، حيث الفضلاتطن من هذه  9لكل   دج 13999و تقدر قيمة هذا الرسم بـ       
 .التلوث %من ناتج هذا الرسم بينما يعود الباقي للصندوق الوطني للبيئة و إزالة 15
 :رسم تكميلي على تلويث الجو من مصدر صناعي/   3

التي تتجاوز حدود القيم  لأنشطة الصناعية الملوثة للجو و ذلك بالنسبة الأنشطةو يؤسس هذ الرسم على 
، بينما يعود  فقط من ناتج هذا الرسم%15 ، حيث يعود للبلدية نسبة المحددة في التنظيم الساري المفعول

ما نص عليه قانون المالية و إزالة التلوث و هذا  %للصندوق الوطني للبيئة 65و هو  الأكبرالجزء 
 .1990التكميلي لسنة 

 
 : رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات مصدر صناعي/  4

النشاط الذي يتجاوز لى و يؤسس هذا الرسم وفقا لحجم المياه المنتجة و عبء التلوث الناجم ع      
 .حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول

قانون المالية  من 53السنوي الذي حددته أحكام المادة  الأساسيبالرجوع إلى المعدل و يحدد هذا الرسم 
 .تبعا لمعامل تجاوز القيم 5و  9و معامل مضاعف مشمول بين  1999لسنة 

 : و يوزع ناتج هذا الرسم كما يلي
 .موجهة لميزانية البلدية  - %50
 .موجهة للصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث  - %50

 
 :المطاطية الأطرالرسم على  / 5 

طر لأويفرض على ا 1996من قانون المالية لسنة  6هذا الرسم بموجب المادة  استحداثتم          
 .المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنوعة محليا

مخصص  دج عن كل إطار 5دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة و  99و يحدد هذا الرسم بـ 
 .للسيارات الخفيفة

  : و يوزع ناتج هذا الرسم كما يلي
 .توجه لميزانية البلدية  - %40
 .توجه للصندوق الوطني للت ارث الثقافي  - %10
 .توجه للصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث  - %50
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 :الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم/  6
دج  91599قيمته  و يحدد 1996من قانون المالية لسنة  69المادة أستحدث هذا الرسم بموجب         
الوطني و التي تنجم عن  طن من الزيوت و الشحوم المستوردة أو المصنوعة داخل التراب 9عن كل 
 .زيوت مستعملة استعمالها

 : و يوزع ناتج هذا الرسم كما يلي
 .توجه لميزانية الدولة  - %15
 .ديةموجهة لميزانية البل  - %35
 .موجهة للصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث  - %50

 
    الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية و صندوق التضامن و الضمان / ب

 : للجماعات المحلية
لهذه  ئب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية و صندوق التضامن و الضمانراتعرف الض            

هذا الصندوق ؛  البلدية و الولايةالجماعات، بأنها مجموع الضرائب و الرسوم التي تحصل لفائدة كل من 
 .النشاط المهني و الرسم على زافيفي: الدفع الج ضرائبفيما بينها و تتمثل هذه ال بنسب متفاوتة

 
  : يـــزافـــع الجــــالدف/   1

المعنويين والهيئات في  الطبيعيين و الأشخاصالدفع الجزافي هو ضريبة مباشرة تفرض على         
أولى من قانون  فقرة 190التي تمارس نشاط معين في الجزائر، و هذا طبقا لنص المادة و  الجزائر
 .و الرسوم المماثلة رائبالض

في قيمتها، حيث تم خفضها منذ ير بالذكر أن نسبة الدفع الجزافي عرفت عدة تغييرات دالج       
 بموجب المادة 1996بموجب قانون المالية لسنة  1996إلى أن تم إلغاءها نهائيا في سنة  1999سنة
 الموجود في هيكل التمويل الاختلالليترك فراغا ماليا كبيرا للجماعات المحلية و زاد من حدة  ، 93

 .وتشجيعه الاستثمارمرين و كحافز لجلب المحلي، حيث كان إلغاء هذا الرسم بفعل ضغوط المستث
 
  : الرسم على النشاط المهني/  2

سابقين و هما  ، حل هذا الرسم محل رسمين1 9116أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة      
    TANC) التجارية الرسم على نشاط المهن غير و TAIC) ) الرسم على النشاط التجاري و الصناعي

 .التطبيقمجال ) 
                                                           

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 231الى  211المواد من  1
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 ، ينصب الرسم على النشاط ئب المباشرة و الرسوم المماثلةرامن قانون الض 196بموجب المادة       
ئر، و زاالج التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم محال دائما في الإجمالية الإيراداتالمهني على 

التجارية، ماعدا  غير الأرباحصنف  الإجمالييمارسون نشاطا تخضع عائداته للضريبة على الدخل 
الشركات التي تخضع كذلك  المعنوية أو الأشخاص استغلالالطبعيين الناتجة عن  الأشخاصمداخيل 

المحقق من  الأعمالو يستحق هذا الرسم على النشاط المهني أيضا، على رقم .للرسم بموجب هذه المادة
في صنف  الإجماليه للضريبة على الدخل بالضريبة الذين يمارسون نشاط تخضع أرباح طرف المكلفين

 .الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشركاتالأرباح 
التي  رادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرهالإيمبلغ ا الأعمالو يقصد برقم     

 .1لاهتدخل في إطار النشاط المذكور أع
 ، حسب الخاضعة للضريبة الإيراداتالمستفيدين من  باسمو يؤسس الرسم على النشاط المهني      

أساس  كل مؤسسة على باسم، كما يؤسس  الاقتضاءالمؤسسة الرئيسية عند  باسممكان ممارسة المهنة أو 
كل وحداتها في  المحقق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من الأعمالرقم 

 .بلدية من بلديات مكان وجودها
 ، فإنه يؤسس الرسم على النشاط المهني مهما كان شكل الشركة، على غرار و بالنسبة للشركات

 .2الشركة أو المجموعة باسممجموعات الشركات بالمساهمة، 
 :أساس فرض الضريبة

بدون  الأعمالرقم  ، أوالإجماليةللمداخيل المهنية  الإجمالييؤسس الرسم على النشاط المهني على المبلغ 
، غير أنه  السنة خلال 3 بالخاضعين لهذا الرسم المحقق الأمرالرسم على القيمة المضافة، عندما يتعلق 

 هي : 3يستفيد من تخفيضات
المتعلقة بمواد  %:على مبلغ عمليات البيع بالجملة، و مبلغ عمليات البيع بالتجزئة 39تخفيض قدره   -

 .%من الحقوق غير المباشرة 59بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن يشتمل سعر 
مصنفة  ، بشرط أن تكونبالأدوية%:على بمبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة  59تخفيض قدره   -

 .4 9116 جانفي95المؤرخ في  16/39كما ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم  الاستراتيجيةضمن المواد 
 .ويلو الغاز  مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز و العادي لى: ع % 65تخفيض قدره  -

                                                           
 و  الاقتصاديةيوسفي نور الدين، الجباية المحلية و دورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم  1

  2119/2111السنة الجامعية داس، علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة بومر 
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 223المادة  2
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 219المادة  3
1996لسنة  14ج.ر.ج.ج، العدد -  4 
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صفة  الخاضع للضريبة لتجار التجزئة الذين لهم الأعمال%من رقم  39كما يمنح تخفيض بنسبة   -
لنظام فر ض  من مزاولة النشاط و الخاضع الأوليتينعضو جيش التحرير الوطني، سوى على السنتين 

 .ح الحقيقيالضريبة حسب الرب
 

  : كيفية حساب و تحصيل الرسم على النشاط المهني
و الرسوم  المباشرة رائبمن قانون الض 111وجب المادة يحدد معدل الرسم على النشاط المهني بم

   :المماثلة كما يأتي
 

 الرسم على النشاط
 المهني

 الحصة العائدة 
 للولاية         

 الحصة     
 العائدة للبلدية

 صندوق الضمان و التضامن
 للجماعات المحلية   

 المجموع

    2% 0.11 % 1.30 % 0.59 % المعدل العام  
 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 111المصدر: المادة 
ذلك  عائدا هاما و أنها في الواقع تدر إلا%رغم أنها تبدو ضعيفة  1إلى أن نسبة  الإشارةكما تجدر     

 .، حرفية و أنشطة حرة ، تجارية بأنشطة صناعية لارتباطها
عن نشاط لنقل  الناتج الأعمالفيما يخص رقم % 31غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى نسبة 

 : يأتي ، و يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كماالأنابيبالمحروقات بواسطة 
 

 للجماعات صندوق الضمان و التضامن  العائدة للبلدية الحصة يةالحصة العائدة للولا
 المحلية

 المجموع
 

9.00 ٪ %1.96 %0.16 %3 
  

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 111المصدر: المادة 
 

                                                           
 2111من قانون المالية التكميلي لسنة  11%بموجب المادة  3تعديل هذه النسبة  -  1

ة من ق.م.ت لسن 3و المادة  2111من ق.م.ت لسنة  1و المادة  2111من ق.م.ت لسنة  6:معدلة بموجب المواد  222لمادة 
2115. 
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الرسم  المباشرة و الرسوم المماثلة على تخفيض معدل هذا ضرائبمن قانون ال 111تنص المادة كما      
على النحو  نتاج، و يتم توزيع هذا الرسملإبالنسبة لنشاطات امن التخفيضات  الاستفادةبدون  % 9إلى 

 :تيلآا
 

صندوق الضمان و التضامن  الحصة العائدة للبلدية يةالحصة العائدة للولا
 المحلية للجماعات

 المجموع
 

%0.29 %0.66 %0.05 %1 
 

 .المباشرة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب  111المصدر: المادة 
 

 25%1.ة % مع تخفيض بنسب 1العمومية و الري، تحدد نسبة  الأشغالو فيما يخص نشاطات البناء و 
، على أن تدفع  المباشرة و الرسوم المماثلة رائبمكرر من قانون الض 111لمادة كما تنص ا     
 لولاية للبلديات التي تشكل دوائر حضرية تابعةمن حصة الرسم على النشاط المهني العائدة   50%نسبة

 .2 الأخيرةالجزائر إلى هذه 
الجزائر لولاية % من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات المتبقية التابعة  59تدفع نسبة    

و  يةالولا ، مقابل خدمات غير مأجورة للبلديات المعنية و المسجلة في اتفاقية بينالأخيرةإلى هذه 
 .3البلديات

 للبلديات % تعود 65توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني أن نسبة  خلاليتضح لنا جليا أنه من     
فتعود له نسبة  أما صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية للولاية% تعود  5.11حوالي و 

5.5.% 
طبيعي  ، أنه يتعين على كل شخص و الرسوم المباشرة رائبمن قانون الض 113ارت المادة كما أش     

المحقق أو  الأعمال تصريح سنوي بمبلغ باكتتابأو معنوي خاضع للرسم على النشاط المهني أن يقوم 
مفتشية الضرائب التابعة لمكان  حسب الحالة في الفترة الخاضعة للضريبة لدى الإجماليةالمهنية  الإيرادات

 .فرض الضريبة
 

                                                           
ة من ق.م.ت لسن 3و المادة  2111من ق.م.ت لسنة  1و المادة  2111من ق.م.ت لسنة  6:معدلة بموجب المواد  222لمادة  1

2115. 
 و 2111من ق.م.سنة  12و ملغاة بموجب المادة  2111من قانون المالية لسنة  14مكرر: معدلة بموجب المادة  222 المادة 2

2111معاد احداثها بموجب ق.م.ت لسنة   

 . 2116من ق.م لسنة  4مكرر: معدلة بموجب المادة  222المادة  3
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  : الضرائب العائدة لفائدة الدولة و الجماعات المحلية/  ج
 :إن الضرائب العائدة للدولة و الجماعات المحلية تتمثل أساسا فيما يلي    

 
 :    صنف الريوع العقارية الإجماليالضريبة على الدخل /  1

 إصلاح ق،و التي تأتي في سيا 9111 إصلاحبموجب  الإجماليتم إدخال هذه الضريبة على الدخل 
التمييز بين  من نظام فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة و كذلك بالانتقالالضرائب على الدخل 

 .1جهة أخرى المعنويين من الأشخاصالطبيعيين و  الأشخاصالضرائب المفروضة على مداخيل 
 
تفرض  الطبيعيين، و هي ضريبة الأشخاصفهي ضريبة عامة وحيدية و تصريحية تفرض على مداخيل  

 .على الدخل الصافي للمكلفين بالضريبة
الريوع  صنف الإجماليهو الضريبة على الدخل  الإجماليأنه ما يهمنا في الضريبة على الدخل  إلا     

ا في عليه المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية كما هو منصوص الإيراداتالعقارية أو 
 .مباشرة و الرسوم المماثلةال رائبمن قانون الض 31المادة 
كذا  فبموجب المادة السالفة الذكر، تندرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها،     

مؤسسة صناعية ح ، إذا لم تكن مدرجة في أربا التجارية أو الصناعية غير المجهزة المحلاتإيجار كل 
عن عقد العارية في تحديد  أو مهنة غير تجارية و كذا تلك الناتجةأو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فالحية 

 .، في صنف المداخيل العقاريةالإجماليالضريبة على الدخل 
 إلى السوق استناداالمحددة  ةالإيجاريارية من القيمة قالع العقودالضريبي المعتمد في  الأساسييتكون 

 .التنظيمالمحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق 
لف بمخت غير المبنية الأملاكالناتجة عن إيجار  الإيرادات،  كما تندرج أيضا ضمن صنف الريوع العقارية

 .حيةراضي الفلالأأنواعها بما فيها ا
 للضريبة سكنيال ستعمالالإعقارية ذات ال للأملاكالمدني  الإيجارو تخضع المداخيل المتأتية من     

 الإيجار الإجماليو تحسب هذه النسبة من مبلغ    محررة من الضريبة % 6 بنسبة الإجماليعلى الدخل 
 .الإجمالي جار الذي يتم لفائدة الطلبة من الضريبة على الدخللإين تخفيض، كما يعفى ابدو 
المتأتية من  بالنسبة للمداخيل  من الضريبة و بدون تطبيق تخفيضات% محررة  95تحدد هذه النسبة بـ   

 .التجاري أو المهني الاستعمالذات  لاتإيجار المح

                                                           

  1 بقيوسفي نور الدين، مرجع سا
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الضريبة  المسدد من قبل إلى دفع للإيجارو الموافقة  الإيجاريتؤدي القيم المستحقة عند إبرام العقد       
العقد إلى إجراء  من تاريخ تقديم ابتداءيوما  39لقباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل 

 .التسجيل
 المباشرة و الرسوم المماثلة فانه يوزع حاصل رائبمكرر من قانون الض 31ة المادو بموجب     

 : صنف الريوع العقارية كما يلي الإجماليالضريبة على الدخل 
 .لفائدة ميزانية الدولة   - %50
 1لفائدة البلديات   - %50

 
 (IFU): 2الضريبة الجزافية الوحيدة/ 2 

ضريبة مباشرة وحيدة حلت  و هي ، 1996تم إنشاء هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة         
و الرسم على القيمة  الإجماليالدخل  محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل، و تعوض الضريبة على

 .المضافة و الرسم على النشاط المهني
 :مجال تطبيق الضريبة

فإنه يخضع لنظام  المباشرة و الرسوم المماثلة، ضرائبمن قانون ال 9مكرر  101ادة بموجب الم    
و التعاونيات التي تمارس نشاطا  ن و الشركاتالطبيعيون أو المعنويو  الأشخاصالضريبة الجزافية الوحيدة 

 ئريزاج ميلون دينار لاثينم السنوي ثأعماله يتجاوز رقم لاالذين  يا أو حرفيا أو مهنة غير تجاريةصناع
 )دج) 39.999999

 الأولى يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة    
تأسيس هذه الضريبة  و يتم لمنصوص عليه بالنسبة لهذا النظاما الأعمالتجاوز سقف رقم  خلالهاالتي تم 

 .تبعا لهذه التجاوزات
المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع  الوحيدة زافيةكما يخضع للضريبة الج    

 من دعم " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم للاستفادةوالمؤهلون 
 3"القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

 
 : تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة

 
                                                           

1 2111من ق.م.ت لسنة  2: محدثة بموجب المادة مكرر 42المادة 
 

2 IFU : Impôt Forfaitaire Unique 
 من ق.م. لسنة 16و   2111من ق.م. لسنة  14و  2111من ق.م.ت لسنة  12و  9:معدلة بموجب المواد  1مكرر  212المادة  3

 2115من ق.م لسنة  13و  2111من ق.م.ت لسنة  3و   2011
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المباشرة و الرسوم المماثلة فإنه يجب على  ضرائبمن قانون ال 1مكرر  101ادة بموجب الم         
ح المنصوص عليه في المادة التصري اكتتبواالوحيدة الذين  المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية

 للإدارةالشروع في حساب الضريبة المستحقة و إعادة تسديدها  جراءات الجبائية،لإمن قانون ا لأولىا
و الرسوم  المباشر ضرائبمن قانون ال  365 في المادة  عليها الجبائية حسب الدورية المنصوص

 .المماثلة
السنة  يناير من 39 و  95تصريح تكميلي يبن  اكتتابكما يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين،      
بعنوان السنة  ك الذي صرحوا بهودفع الضريبة المتعلقة بها، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذل 9 ن+
 .ن

 المصرح بها، عن طريق جدول شخصي، في حالة الأسسالجبائية أن تصحح  للإدارةكما يمكن     
جل لأا نقضاءابعد  لايمكن إجراء هذا التصحيح إ لا، و  عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل امتلاك

، يمكن  المعتمدةالأسس ه، وفي حالة التشكيك في لاالتصريح التصحيحي المذكور أع تابلاكتالضروري 
 .المكلف بالضريبة أن يوجه طعنا

يقوم  المباشرة و الرسوم المماثلة على أنه عندما رائبمن قانون الض 3مكرر  101ادة كما نصت الم
مؤسسات أو  عدة باستغلالمكلف بالضريبة في آن واحد و في نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة 

ثابة مؤسسة منها بم و متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدةدكاكين أ
الكلي  الالأعممنفصلة ما دام رقم  ت خاضعة للضريبة بصفةالافي كل الحتكون و  مستغلة بصورة مغايرة

و  (دج. 39.999.999)ثين مليون دينار ثلا يتجاوز سقف لانشطة الممارسة لأالمحقق بعنوان مجموع ا
 .1ختيار الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقيا ، يمكن للمكلف بالضريبة المعني في حالة المخالفة

 
 :الضريبة لاتمعد

المواد  التي تنص على معدل الضريبة الجزافية الوحيدة عدة مرات بموجب 3مكرر  101عدلت المادة 
قانون المالية  من 93و  1993المالية لسنة من قانون  3و  1999من قانون المالية التكميلي لسنة  91

 : كالآتيليصبح معدل الضريبة الجزافية الوحيدة  1995لسنة 
 .و بيع السلع الإنتاج لأنشطةبالنسبة   - %5

 .الأخرى للأنشطةبالنسبة   - %12
 
 

                                                           
 1 2113من ق.م لسنة  3و  2111من ق.م لسنة  14و  2111من ق.م.ت لسنة  12:معدلة بموجب المواد  3مكرر  212المادة  1
 2115من ق.م لسنة  13و 
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 :توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة
 

من قانون المالية التكميلي  99  و التي عدلت بموجب المواد 5مكرر  101نصت المادة            
و  1991المالية التكميلي لسنة  من قانون 91و   1991من قانون المالية لسنة  91و   1990لسنة 
 :كالآتيالجزافية الوحيدة  على أن يوزع ناتج الضريبة 1995من قانون المالية لسنة  93
 %.31الدولة: ميزانية   -
 %.5.9غرف التجارة و الصناعة:   -
 %.99.9الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية:  -
 %.13.9غرفة الصناعة التقليدية و المهن:  -
 40.25%: البلديات -
 %.5ية: لاالو   -
 %. 5صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية:  -
 

 :قسيمة السيارات/   3
على كل شخص طبيعي  و يقع عبء هذه القسيمة السيارات المرقمة في الجزائرعلى تؤسس قسيمة      

من سنة وضعها  ابتداءالسنوية  أو معنوي صاحب السيارة الخاضعة للقسيمة، و تحدد تعريفة القسيمة
 :و ذلك وفق الجدول أدناه للسير

 
 مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري تعيين السيارات

 
 سيارات مهيأةسيارات سياحية و 

 : كسيارات نفعية ذات قوة
 

 أحصنة بخارية 6حتى  -
 أحصنة بخارية 9إلى  1من  -

 أحصنة بخارية فأكثر 11من 
 

 سيارات يقل عمرها
 سنوات لاثعن ث

 
2.000 
4.000 

10.000 
 

 سيارات يتراوح عمرها
  إلى ستثلاث بين 

 سنوات
1.500 
3.000 
6.000 

 

 سيارات يزيد عمرها
 عن ست سنوات

 سنواتإلى عشر 
1.111 
3.000 
4.000 

 

 سيارات يزيد
 عمرها عن

 سنوات عشر
500 

1.500 
3.000 

 
 من قانون الطابع لس 399دة المصدر: الما
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   : عفاءاتلإا 
 :تعفى من قسيمة السيارات

 الإقليميةالسيارات ذات رقم التسجيل الخاص و التابعة للدولة و الجماعات  -
 دبلوماسية أو قنصلية بامتيازاتالسيارات التي يتمتع أصحابها  -
 الإسعافسيارات  -
 السيارات المجهزة بعتاد صحي -
 السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق -
 .السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين -
 .1الطبيعيالسيارات المزودة بمحرك تسير بغاز البترول المميع أو بوقود الغاز  -
 

 :توزيع حاصل تعريفة القسيمة
 :تيلآيوزع حاصل تعريفة القسيمة كا

 .للصندوق الوطني للطرقات و الطرق السريعة  - %20
 .لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية  - %30
 2لميزانية الدول  - %50

 : الرسم على القيمة المضافة/  4
لتعويض الرسم  9119لسنة  بموجب قانون الماليةلقد تم وضع الرسم على القيمة المضافة          
الخدمات، و دخل حيز التنفيذ سنة  على إنتاج الإجماليو الرسم الوحيد  الإنتاجعلى  الإجماليالوحيد 
 الإصلاحاتمع  هتلاؤمحيث تعقده و عدم  و ذلك نتيجة المشاكل التي عرفها النظام السابق من 9111

 .3قامت بها آنذاك تصادية التيلاقحات الاصلإد والاالتي عرفتها الب
                                                           

 .2116من قانون المالية لسنة  31معدلة بموجب المادة  : 2116من قانون الطابع لسنة  312المادة  1
 .2116من قانون المالية لسنة  9المادة معدلة بموجب  : 2116من قانون الطابع لسنة  319المادة  2
 :نصت:" يقصد بلفظ المنتج الأعمالمن قانون الرسوم على رقم  4بالرجوع الى المادة  3
 أو الشركات الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات و يتعهدونها بالتصنيع أو الأشخاص - 1

 ن في التصنيع قصد إعطائها شكلها النهائي أو الغرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكيالتحويل بصفتهم صناعا أو مقاولي
 .يستعملها أو يستهلكها، و ذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل، استخدام، مواد أخرى أم ال

 المتعلقة بصنع الأعمالجها، بكل أو الشركات التي تحمل فعال محل الصانع للقيام، في مصانعها أو حتى خار  الأشخاص -  2
 المنتوجات أو توضيبها التجاري النهائي، مثل الترزيم أو التعليب و إرسال أو إيداع هذه المنتوجات، و ذلك سواء أبيعت تحت

.لاعالمة أو باسم من يقومون بهذه العمليات أم   

 ."لاهأع 2و  1اليها في الفقرة مشار أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات ال الأشخاص 4
 " يعتبر بيعا بالجملةنصت: العمالمن قانون الرسوم على رقم  5بالرجوع إلى المادة 
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 : قــــــبيـال التطــــــجــم 
من غير تلك  عمال العقارية و الخدماتلألقيمة المضافة عمليات البيع و اتخضع للرسم على ا       

إنجازها في الجزائر  الخاضعة للرسوم الخاصة، التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، و يتم
الذين يتدخلون في  للأشخاص أو عرضية، و يطبق هذا الرسم، أيا كان الوضع القانوني عتياديةابصفة 
 .ستيرادالاعمليات خرى، أو لأا الخاضعة للضريبة أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب الأعمالإنجاز 

 
 :: العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا لاأو 

 :تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة
الرسوم على  من قانون 3التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تعريفهم في المادة  التسلياتالمبيعات و /  9

 .1عمالرقم الأ
 .شغال العقاريةلأا/  1
و  من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة الأصليالمبيعات و التسليمات على الحال /  3

 .من قبل التجار المستوردينالمنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة و  المستوردة
رقم  من قانون الرسوم على 5المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعريفهم في المادة /  3
 2عماللأا

 :نفسهملأالتسليمات 
 .لعمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم -أ

أو  لتلبية حاجياتهم الخاصة لأنفسهمالتي يقوم بها الخاضعون للرسم،  ننةالمقك غير تلك لاملأا -ب
للرسم على  عمليات خاضعة لإنجاز الأملاكتستعمل هذه  ألاعلى  اجيات مستثمراتهم بموجب المختلفةح

 .1القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 
 المبيعات الخدمات و البحث و جميع العمليات من غير و أداء الخدمات و أشغال الإيجارعمليات /  6
 .شغال العقاريةلأاو 
الأملاك شخاص الذين يشترون هذه لأالتجارية التي يمارسها ا لمحلاتابيوع العقارات أو   - أ/   6
 .قصد إعادة بيعها أو عرضية عتياديةاسمهم و ذلك بصفة اب
 .المشار إليها في الفقرة السابقة ملاكالأيع قوم بها الوسطاء لشراء أو بالعمليات التي ي - ب

                                                           

 .لاستخدامهاالعاديون نظرا لطبيعتها أو  الأشخاصعمليات التسليم المتضمنة أشياء ال يستعملها 
 .بالتجزئةعمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو  -
 ."بيعها مهما يكن حجم الكمية المسلمة لإعادةعمليات تسليم منتوجات موجهة  -
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للشروط  وفقا الأرضيةألجل البناء و بيعها التي يقوم بها مالك القطع  الأراضيعمليات تجزئة  - ج
 .المنصوص عليها في التشريع المعمول به

الصناعي أو  النشاط المهني أو لإيواءالسكني أو المخصصة  الاستعمالعمليات بناء العمارات ذات   - د
 .التشريع المعمول به التجاري و بيعها إذا كانت منجزة في اطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في

الذهب أو  أو لاتينلمكونة كليا أو جزئيا من البو ا الأدواتشياء المستعملة من غير لأالمتاجرة في ا/  0
من التعريفة  - 9171و  69-99حت الرقمين المقيدة ت الأشياءالفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو 

وعات المقيدة تحت في المجم ةالمشمول الأشياءو  العتيقة الأدواتو  الأصليةالجمركية، وكذا التحف الفنية 
 .من التعريفة الجمركية 11-96و  11-96الرقمين 

 .الشركاتو  يعيونالطب الأشخاصالتي يقوم بها العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة  /  9
تصرف  شخاص و لولألف أنواعها التي ينظمها أي من ات الفنية و ألعاب التسليات بمختفلاالح /   10

 .ي به العملالجمعيات الخاضعة للتشريع الجار  تحت ستار
 .المواصلاتالخدمات المتعلقة بالهاتف و التيلكس التي تؤديها إدارة البريد و  /  99 

التجزئة  التي تقوم بها المساحات الكبرى و نشاطات التجارة المتعددة و كذا تجارةعمليات البيع /  91
 .فيزابالضريبة الخاضعون للنظام الج ستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفوناب

 .العمليات التي تنجزها البنوك و شركات التأمين/  93
 

 : : العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا ثانيا
 الطبيعيين أو للأشخاصعلى أنه يجوز  الأعمالمن قانون الرسوم على رقم  93نصت المادة  

صفة  اكتساب بناء على تصريح منهم الاختيارالذين يكون نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم  الاختياريين
ولية تر للشركات الب أن يزودوا بسلع أو خدمات للتصديرعلى  كلفين بالرسم على القيمة المضافةالم

من  31دة المنصوص عليه في المابالإعفاء لمؤسسات تتمتع بنظام المشتريات  الأخرينللمكلفين بالرسم 
 .عمالالأقانون الرسوم على رقم 

 
 
    : عفاءاتلإا

و  93إلى  0وجب المواد من بم  الإعفاءاتعلى جملة من  الأعمالنص قانون الرسوم على رقم     
 :فاءات فيلإعتتمثل أهم هذه ا

 :: يستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة العمليات التي تتم في الداخل -أ
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الحمراء  اللحوم باستثناءعمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم /  9
 الذبح فقطبعد  الأول الحيوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم و لكن فيما يخص البيع ، المجمدة

 .المجوهرات الفاخرةباستثناء الخاضعة لرسم الضمان  لاتينالفضة و البمصنوعات الذهب و 
 دج أو 39.999.999عن الإجماليالذين يقل رقم أعمالهم  الأشخاصالعمليات التي يقوم بها /  1

 .يساويه
 .التابعة لنفس المجموعة الأعضاءالعمليات المنجزة بين الشركات /  3
البيع  ، عملياتة ز لخبابيع الخاصة بالخبز و دقيق افى من الرسم على القيمة المضافة عمليات الكما يع  

جبات لتقديم و  ، العمليات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم الصيدلانيةالخاصة بالمنتوجات 
التي يكون هدفها  ، العمليات بشرط عدم تحقيق ربح  بالمجان أو بأسعار معتدلة للمحتاجين و الطلبة

، ذكرتها المواد  كثيرة  0 ، إلى جانب إعفاءات الوحيد إقامة نصب تذكارية لشهداء ثورة التحرير الوطني
99 ،99 ،1 ،91 ،93.  
 
 :ت الرسم على القيمة المضافةلامعد 

للرسم  أنه يحدد المعدل المخفض لاإ؛  %96يمة المضافة بمعدل عادي نسبته يتم تحصيل الرسم على الق
 و العمليات الأشغالو  و يطبق هذا المعدل المخفض على المنتوجات و المواد %6على القيمة المضافة بـ 

 : الخدمات المبينة أدناهو 
رقم  من قانون الرسوم على 13عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة في المادة /  9
 .9عمال فقرة لأا
 علقة بالغاز الطبيعي و الطاقة الكهربائيةعمليات البيع المت/  1
 العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن و الطائرات/  3
 أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية أو التي تنجز لصالحها، و كذا عمليات البيع/  3

 .المتعلقة بالجرائد و النشريات و الدوريات ونفايات الطباعة
 أو بيع السكنات / اء و إعادة التهيئة وعمليات البن/  5
 .المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم/  6
 .المقبوض من طرف الهيئات المكلفة بتسييرها الاجتماعيةإيجار المساكن /  6
 .المهن الطبية/  0
 .الخاصة بالتراث الثقافي الأماكنو  الأثارعمليات ترميم /  1

 .للسيارات المخصصة للصناعات التركيبية SKDو  CKD  مجمعات المركبات المفصلة/  99
 .و ما شابهها الأملاكبائعو /  99
 .المستفيدون من الصفقات/  91



99 
 

 .بالعمولة و السماسرة المحددة أنشطتهم عن طريق التنظيم الوكلاء /  13
 .الأجرةمستغلو سيارات  /   14

 الموسيقية و السيرك و العروض و المنوعات الحفلاتو  هالعروض المسرحية و البالي/   15 
 .و العروض المسلية بمختلف أنواعها الألعابو 

 / غاز أويل الثقيل و البوتان و البروبان و خليطهما المستهلك على شكل غاز تالمازو  /  16
 .وقود،  غاز البترول المميع ، البترول المميع

 .الأنترنتعلى  الإقبالخدمة  /  17
     بما فيها المؤسسات المعتمدة من طرف الدولةخدمات التعليم و التربية المقدمة من طرف  /   18

 .مؤسسات التكوين و التعليم التحضيري
 . الطبية المضادة للقروح الأفرشة /   19
 .عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية/  20

المقبوضة الأخرى  الأجهزةو أجهزة مخصصة لتسهيل السمع للصم و  أجهزة الجبارةأدوات و  /   21
 .المحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعويض نقص أو عاهةو  باليد 
 .البحر المعدنية و محطات العالج بمياه الاستشفائيةالمقدمة في المحطات  العلاجيةالخدمات  /   22
 .للعائلاتعمليات القرض بضمان الممنوح  /   23
 .الغاز الطبيعي و غاز البروبان امتصاصالتي تشتغل عن طريق  مكيفات الهواء/  24
 .الحليب لتوضيبالمنتجة في الجزائر و المخصصة  البلاستيكية كياسلأا/   25
 .الكتب المطبوعة و المنشورة في صيغة رقمية /  26
 .المنتجة محليا الاستهلاكدجاج التسمين و بيض  /   27
 

 : توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة
 :يتم توزيع حاصل الرسم على القيمة المضافة كما يلي       

 :بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل/   1
 .لفائدة ميزانية الدولة  - %80
 .لفائدة البلديات مباشرة  - %10
 .الضمان للجماعات المحليةلفائدة صندوق التضامن و   - %10

الحصة  تدفع مديرية المؤسسات الكبرى لاختصاصبالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة 
 .العائدة إلى البلديات إلى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية
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 :الاستيرادبالنسبة للعمليات المحققة عند /   2
 .لفائدة ميزانية الدولة%  85

لصندوق  و توزع الحصة المخصصة تضامن و الضمان للجماعات المحليةلفائدة صندوق ال %  15
و معايير التوزيع المحددة  حسب ضوابط الإقليميةالتضامن و الضمان للجماعات المحلية بين الجماعات 

 .عن طريق التنظيم
 
 

 ك العمومية لا ملأالمطلب الثاني: موارد ا
 

 و تستعملها كذلك ثروات تعتبر مصادرا لسد نفقاتها هيئاتها نيابة عن شعوبهاتمتلك الدولة و      
 الدومين)  ك خاصة لاأو أم ( الدومين العام)  عامة كالأملاسواء كانت هذه  أخرى لاستخدامات

 1)الخاص
 
 ك العموميةلأملا : موارد ا وللأ رع اــفـــال

، فلقد حرص  المحلية فقط تعتمد فقط على الجبايةإن موارد الميزانية للجماعات المحلية ال          
لتغطية  الإيراداتقدر ممكن من  المشرع على تنويع مداخيل هذه الجماعات و ذلك من أجل توفير أكبر

فللجماعات المحلية أمالك عقارية و أخرى  ، فإلى جانب الجباية المحلية باختصاصاتهانفقاتها و القيام 
 .أو بيعها استغلالها المتأتية عن تأجيرها أومنقولة تستفيد من مداخيلها 

 
 
 

 :ك العموميةلأملا مفهوم ا
 لها حق لكات سواء عقارية كانت أو منقولةتتوفر الجماعات المحلية على جملة من الممت           

حيث تعمل  مورد مالي لهذه الجماعات الأملاكو توفر هذه  ذات شخصية معنوية باعتبارهاالتصرف فيها 
فيها عن طريق البيع  صيانتها و المحافظة عليها قصد تقديم خدمات للجمهور، كما يمكنها التصرفعلى 

 لاحتى  زائريالمشرع الج أو كرائها إذا كانت غير قادرة على صيانتها و لكن وفق شروط محددة أقرها

                                                           
 ، الطبعةالأردنمحمد طاقة و هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان  1

11،ص  2111، الأولى  
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التي  لاكالأمحدد المشرع هذه  ، كما عرضة للنهب و التصرف فيها دون وجه حق الأملاكتكون هذه 
 .العمومية الوطنية التابعة للدولة كلاملأتمييزها عن او  عات المحلية تكون مخصصة للجما

 
 : موال العامةلأ: ظهور فكرة ا لاأو 

فرنسا  ، حيث تعتبر للعديد من القوانين و خاصة القانون الفرنسي الأميعتبر القانون الروماني الشريعة     
إلى أموال  كانت تقسم لدى الرومان فالأموال،  العامة كنظرية شاملة و متكاملة الأموالمهد ظهور فكرة 

و أموال مملوكة   م بدورها إلى أمالك تابعة للحاكمعامة و التي كانت تقس لاكو أم للأفرادخاصة ملك 
المواطنين كالطرق،  منها ما هو أموال عامة تمثل المصلحة العامة لكل الأخيرةلكل الشعب و هذه 

، أو عندما تكون  للبلديات الرئيسية و منها التي تمثل المصلحة المحلية كالمباني العامة المواصلات
 .1مخصصة لخدمة مرفق عام

 بداية بمرحلة العامة بعدة مراحل الأموالمهد نظرية  باعتبارهاالعامة في فرنسا  الأموالمرت فكرة         
من  ، و ما ترتب عن ذلك رقة بين الدومين العام و الخاص، إلى مرحلة التف غياب فكرة الدومين العام

 .2إخضاع كل منهما إلى نظام حماية خاص به نتيجة لهذه التفرقة
 

  : موال العامةلأمرحلة وحدة ا/   1
 

 : قبل الثورة الفرنسيةأ / 
 
 حيث كانت،  العامة سواء ما قبل الثورة الفرنسية أو ما بعدها الأموالعرفت هذه المرحلة بوحدة    

الشخصية  العامة قبل الثورة الفرنسية يطلق عليها بدومين التاج حيث غابت أي تفرقة بين الذمة الأموال
أو  أثناءهالعرش أو  التي يملكها سواء قبل توليه الأملاكحيث كانت تلحق جميع  للملك و ذمة الدولة

 الذي يتولى العرش من بعده لى الملكانتقلت إليه عن طريق الميراث و أمالك الدولة، حيث تنتقل كلها إ
 .3لكونها مرتبطة بمركز الملك و ليس بشخصه

 قصد حماية دومين التاج من الضياع و التبديد قاعدة عرفية مفادها عدم،  كما عرفت هذه المرحلة     
ر بموجب أم جواز التصرف في دومين التاج منذ القرن الرابع عشر، إلى أن أصبحت هذه القاعدة مكتوبة

القاعدة قاعدة  كما صاحب هذه ، 9566 ماي 93بتاريخ  Ordonnance de Moulins )  ) مولان
                                                           

1  411 - 416 ص ، 2111، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الإداريحسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون  
 

 .11ص  ، 2112مصر،  الإسكندريةالعامة، منشاة المعارف  الأموالإبراهيم عبد العزيز شيحا،  2
 11إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  3
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رغم ما القته من الأولى دومين التاج بالتقادم و ذلك كنتيجة حتمية للقاعدة  اكتسابأخرى مفادها عدم 
  .9666معارضة و جدل كبير إلى أن تم تأكيدها بموجب منشور صادر في سنة 

 
  :الثورة الفرنسية بعد /  ب 
 

العمومية كانت  3، و الذي أضاف  الأملاك، حيث أن  عرفت هذه المرحلة جدال واسعا بين الفقهاء    
،  الأمةمصطلحا جديدا و هو دومين  1 9619محل دراسة و بحث توج بإصدار قانون الدومين سنة 

العقارية و الحقوق  الأملاكالصحيح كافة  : "يشمل الدومين القومي بمعناه الأولىحيث نص في مادته 
، أم مجرد الحق في  بها في الحال الانتفاعالحيازة و  سواء كانت لها  للأمةالعينية أو المختلطة المملوكة 

 ."2 صاحبها أو أي طريق أخرى أو وفاة الاقتناءالعودة إليها عن طريق 
 " يعتبر من ملحقات : انية و التي نصتكما أستعمل كذلك مصطلح الدومين العام في المادة الث    

و على  ... و الترع الصالحة للمالحة الأنهارالطرق العمومية و الشوارع و ميادين المدن و  الدومين العام
 .3"تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصة لاالقومي التي  الإقليمالعموم كافة أجزاء 

 
 مصطلح استعمل الأولىففي مادته  ؛  مصطلحين مختلفين استعمل الأمرأن هذا  نلاحظومن هنا        

 البعض أن استنتجه، و هو ما  مصطلح الدومين العام استعملالدومين القومي و في المادة الثانية 
، في  بينهما المصطلحين معا للتفرقة لاستعمالهالمشرع أتى بنوع جديد من الدومين و هو الدومين القومي 

، و إنما  العامة مواللأيفرق بين ا  لم ة منهم أن المشرع لفقه و هو الغالبيأي جانب آخر من احين ر 
  .الدومين العام كمترادفين فقطو  الدومين القومي استعمل المصطلحين 

 ،  530عند وضعه لمواد القانون المدني، حيث ان المواد  الأمركما أن المشرع الفرنسي تأثر بهذا     
                                     مصطلحستعمل و ابوحدتها  احتفظتو ك العامة لاملأبين اتميز  ولم 539 ، 539،  531

Domaine publique ، و أقر لها نظام قانوني واحد و نفس أشكال الحماية. 
 
 
 

                                                           
 35، عدد الإنسانية و  الاجتماعيةللدراسات  الأكاديميةالوطنية في القانون الجزائري،  الأملاكتطور مفهوم   ، محمد قوادريمعمر  1

24.ص  ، 2111سنة   
 .12 حنان ميساوي، مرجع سابق، ص  2

 .12عن حنان ميساوي، مرجع سابق، ص  لانق 3
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 :مرحلة التفرقة بين أموال الدولة/   2
 

 الدومين العام  الكبير على المشرع الفرنسي للتفرقة بين الأثرالفقهاء  اجتهاداتو  لآراءلقد كان           
لنظرية  الأولىو ضع اللبنة  الذي Prodhon و نخص بالذكر الفقيه الدومين الخاص في أموال الدولةو 

 9059جوان  96الفرنسي قانون  ، حيث أنه في منتصف القرن التاسع عشر وضع المشرع أموال الدولة
مصطلح  مستعملا أموال الدولة خلاله ازدواجيةالمتعلق بالممتلكات العقارية في الجزائر، و الذي تبنى من 
الدولة  لاك، بعد ذلك صدر قانون أم على حدى الدومين العام و دومين الدولة معددا مكونات كال منهما

العام و الذي عرف في مادته الثانية الدومين  9156/  91/  10 المؤرخ في 56/9336رقم   الفرنسية
التملك الفردي بطبيعتها أو بسبب تخصيصها"، كما عرف الدومين  تقبل لاالتي  الأموال" تلك  : بأنه

 .1يعتبر من قبيل الدومين العام الخاص بأنه كل ملك للدولة ال
 
 : ريـــزائـالدولة في القانون الج لاك: نظام أم ثانيا 

 الشاغرة بسبب هجرة المعمرين، لأملاكإلى طريقة التسيير الذاتي ل الاستقلاللجأت الجزائر غداة         
فهي تعود  ، أما ملكيتها التي تركها المعمرون الفلاحية راتالعقا استغلالحيث أعطت للمزارعين الحق في 

 للأشخاصأشهر  93الذي حدد مهلة  و 91612أوت  13المؤرخ في  19-61 الأمرللدولة كما أصدرت 
،  هذه المهلة انقضاءحيث تؤول ملكيتها إلى الدولة بمجرد  ، الذين غادروا ممتلكاتهم من أجل العودة إليها

و  الإيجارالبيع و  معاملاتالمتعلق بتنظيم  3 9161 أكتوبر 13المؤرخ في  61/93 الأمرثم صدر 
 .الشاغرة الأملاكالذي منع بموجبه بيع 

 ، و بعده 91664جويلية  95المؤرخ في  66/56 الأمرثم جاء الميثاق الوطني الصادر بموجب        
بعض  و قام بتعداد الاجتماعيةأن ملكية الدولة هي أسمى أشكال الملكية  عتبراو الذي  9166دستور 

المدني الصادر  القانونك و سبقهما في ذل الأشكالتملكها بأي شكل من  للأفراديمكن  لاكما  ا مشتملاته
 لاكحددت أم التي  600المادة  خلالمن 5  9165سبتمبر  16المؤرخ في  65/50مر لأبموجب ا

 .الدولة

                                                           
1
 16حنان ميساوي، مرجع سابق، ص  

 .1962لسنة  12ج.ر.ج.ج: رقم  2
3
 1963لسنة  1 ج.ر.ج.ج رقم 

4
 .1916 لسنة 61ج.ر.ج.ج رقم  

5
 1915لسنة  11ج.ر.ج.ج عدد  
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و   ك الوطنيةلاملأو المتعلق با1 9103جوان  39المؤرخ في  03/96ثم صدر القانون رقم         
خمسة  للاأقر لها تقسيمات فرعية من خ، و  وحدة أموال الدولة فكرة   ئرياز تبنى من المشرع الج الذي

العسكرية و  كلاملأ، ا ك المستخصةلاملأقتصادية، الاك الاملأ، ا ك العموميةلاملأ: ا فئات وهي
 زائري المشرع الج استعمالحظ على هذه التقسيمات الفرعية هو عدم لاوما ي  ، الخارجية الأملاك

 انتهجتهالذي  الاشتراكي ، و هذا تماشيا التوجه المستخصة بالأملاك استبدلهمصطلح الدومين الخاص و 
 . 2ملكية المجموعة الوطنية و الذي يمنع فكرة الخصوصية في أي عنصر مالي في الدولة الجزائرية

كان لزاما صدور قوانين  ، 9101دستور   في ظل التوجه الجديد للدولة الجزائرية الذي أقره         
 9119نوفمبر 90المؤرخ في  19/15ن رقم غيير، و هو ما تم بصدور القانو لمواكبة هذا الت جديدة

 ،39 /19، ثم صدر القانون رقم راعية الذي ألغى قانون الثورة الز المتضمن قانون التوجيه العقاري 3
 الأملاك ازدواجيةو الذي كرس  4الوطنية  الأملاكالمتضمن قانون  9119ديسمبر  99المؤرخ في 

 .وطنية خاصة لاكمية و أموطنية عمو  لاكقسمها إلى أم الوطنية و التي
 الذي يحدد 91195نوفمبر  13المؤرخ في  19/353أهمها المرسوم  راسيمثم تلت هذا القانون م       

 ، ثم المرسوم العامة و الخاصة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك الأملاكشروط إدارة 
 .الوطنية الأملاكالمتعلق بجرد  91196نوفمبر  13المؤرخ في  19/355التنفيذي رقم 

 
 : الدولة العامة و الخاصة الأملاك: معايير التمييز بين  رع الثانيـالف

 كان لزاما عليها تحيين النصوص ، 9101بعد تغير توجه الدولة الجزائرية على إثر دستور       
بذلك  مسايرا 19/39بالقانون الجديد  03/96القانون رقم ، فألغى  الوطنية الأملاكالقانونية التي تحكم 

 عتمداو  فميز بين الدومين العام و الدومين الخاص، ، 9101التوجه الليبرالي الذي أتى به دستور 
  .عدة معايير للتمييز بين الدومين العام و الدومين الخاص زائريالمشرع الج

           الوطنية الأملاك جزائريعرف المشرع ال 19/39القانون إلى نص المادة الثانية من بالرجوع       
 الإقليمية و الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الأملاك" تشتمل على مجموع : بأنها

 ."في شكل ملكية عمومية أو خاصة

                                                           
1
 1914لسنة  21ج.ر.ج.ج، عدد  

2
 .21حنان ميساوي، مرجع سابق، ص  

3
 1991لسنة  49ج.ر.ج.ج، عدد  

 1991لسنة  52ج.ر.ج.ج، عدد  4

 1991لسنة  61ج.ر.ج.ج، عدد  5

 1991لسنة  61ج.ر.ج.ج، عدد  6
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 على مبدأ عتمدا، كما  لوطنيةا الأملاكضمن  المنقولاتيتبين من هذا التعريف أن المشرع أدخل       
 استبعد ، حيث ، البلدية الولاية،  الوطنية هي تلك التي تحوزها الدولة الأملاكأن  عتباراعلى  الإقليمية

 الأملاك : الوطنية إلى نوعين الأملاكو تم تقسيم  عمومية مهما كان نوعها من مجالهاالمؤسسات ال
تتكون من  91 الوطنية العمومية بنص المادة لأملاكفا ؛ صةالوطنية الخا الأملاكالوطنية العمومية و 

تصرف الجمهور  و التي يستعملها الجميع و الموضوعة تحت  المنقولة و العقارية الأملاكالحقوق و 
ا بحكم طبيعتها أو تهيئته شريطة أن تكيف في هذه الحالة أو بواسطة مرفق عام المستعمل إما مباشرة

 ."مع الهدف الخاص لهذا المرفق أساسيا الخاصة تكييفا مطلقا أو
يشمل كل  على معيار التخصيص للنفع العام و الذي زائريالمشرع الج عتمدا،  طبقا لنص المادة السابقة
، كما وضع شرط  العام المباشر من طرف الجمهور و التخصيص للنفع للاستعمالمن معيار التخصيص 

 الأملاكأن بعض  إلاالمرفق،  يئة خاصة تتماشى و غرضتكييف المال إما بحكم طبيعته أو تهيئته ته
من   93، كما أقرت المادة  كالحدائق الجمهور هي أيضا تحتاج إلى تهيئة خاصة لاستعمالالمخصصة 

نية الوط الأملاكأن  عتباراالخاص على  الوطنية العمومية للتملك الأملاكنفس القانون إلى عدم قابلية 
 .خاص بحكم طبيعتها أو غرضها يمكن أن تكون محل ملكية لاالعمومية أنها تلك التي 

من الدستور و المتمثلة في الثروات و الموارد الطبيعية  96التي ذكرتها المادة  الأملاككما أن          
فئة  الوطنية ضمن الأملاكالنشاطات التي تملكها المجموعة الوطنية و تمثلها الدولة أدرجها قانون و 

  بصورة مطلقة يمكن للدولة التصرف فيها التصرفات الناقلة للملكية لا، وبالتالي  الوطنية العمومية الأملاك
 . يمكنها أن تكون تابعة للجماعات المحلية لاكما 

 إنفرد بإدراج معيار خرج به عن النظرية التقليدية الجزائري أن المشرع إليه الإشارةوما تجدر        
،  الملك الوطنية المعدل والمتمم وهو معيار الوظيفة التي يؤديها الأملاكقانون  من 93وتضمنته المادة 

أو غرضها،  يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها لاالوطنية العمومية  الأملاكأن  فاعتبر
 .ومالية امتلاكيةالتي تؤدي أغراضا  الأملاكالوطنية الخاصة بأنها تلك  الأملاكبينما عرف 

 الوطنية العمومية الأملاكالثروات الطبيعية المدرجة ضمن  لأن،  فالتسليم بهذا القول غير صحيح      
للنصوص  صناعي وتجاري وفقا استغلالة ، إذ يمكن أن تكون محل تبح اقتصاديةتؤدي وظيفة مالية 

 .التي تخضع لها
 الوطنية العامةالأملاك كما أن هناك أمالك وطنية خاصة ال تؤدي وظيفة مالية، ومع ذلك لم تدرج ضمن 

 .1وبالتالي يعتبر هذا المعيار نسبي

                                                           
 .46مرجع سابق، ص حنان ميساوي،  1
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 سواء ؛ الوطنية بنوعيها لأملاكعداد أو التحديد التشريعي لكما قام المشرع باللجوء إلى أسلوب الت     
الوطنية الأملاك من نفس القانون إلى  93، و هو ما تناولته المادة  البلدية، أو الولاية،  كانت تابعة للدولة
وهي ملك  ، دخل لليد البشرية في تكوينها لافعل الطبيعة و وهي تلك التي تتشكل ب ؛ العمومية الطبيعية

الجوي المائية، المجال  ، الوطنية العمومية البحرية الأملاكوتشمل  المحلية للدولة وحدها دون الجماعات
 .والموارد والثروات الطبيعية

 والتي تشمل المنشآت المهيأة الاصطناعيةالوطنية العمومية  الأملاكأما القسم الثاني فيتمثل في      
 ...المنشآت المخصصة للنقل والمرور، المنشآت الفنية ، العموميةستعمال الجمهور كالحدائق لا

الأملاك غير المصنفة ضمن  الأموالبعد أن عرفها بأنها تلك  الوطنية الخاصة الأملاكأما       
 .ومالية امتلاكيةوالتي تؤدي وظيفة  العمومية

 
 : هالالو استغ لاكهادات الجماعات المحلية من أم: إيرا الفرع الثالث

أو استغلالها  خلالمن  راداتهاأخرى منقولة تساهم في إي إن الجماعات المحلية لها أمالك عقارية و    
 الأملاكبيعها أو تأجيرها، رغم المشاكل و العراقيل التي تعاني منها هذه 

 
 : الجماعات المحلية لاكل أمـاصــــح 

التابعة  راتالعقا الخاصة و ذلك سواء عن طريق إيجار لاكهاالبلديات على موارد من أم تتحصل         
 .المقابر امتيازاتالعامة للبلدية و  الأملاك، أتاوى شغل  حقوق الطرقات،  لها
 
 :: إيجار العقارات لاأو 
 

تقوم الدولة  ، كما الخاصة عن طريق المزايدة لأملاكهاتأجير العقارات التابعة  تستطيع البلديات     
 استغلالهامداخيل و  بتحويل بعض ممتلكاتها المدرة لمداخيل لصالح البلديات حتى تساعدها على توفير

السياحي للشواطئ أثناء  لستغلالاالامتياز ماليا، كما تسمح للبلديات الساحلية من الحصول على ناتج 
 .صطيافلاموسم ا
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 :ت ثانيا: حقوق الطرقا
 :و تضم هذه الحقوق

محددة  حقوق الوقوف التي تتحصل عليها البلدية في حالة شغل لموقع من الطرقات العمومية و لمدة/  1
أمام المقهى أو  و الكراسي الطاولاتبوضع  للأرصفةالمقاهي  استخدام،  الأرصفةكعرض البضائع على 

 .بجانبها، وقوف السيارات على حواف الطرقات و أماكن الوقوف المهيأة لذلك
 العمومية و المعارض و المتمثلة في إيجار مواقع في الأسواقحقوق الموضع و الوقوف في  /   2

البضائع  على أساس المساحة المشغولة أو طبيعة الإيجار، و يتحدد سعر  العمومية و المعارض اقالأسو 
 .قيمتهاو  المعروضة 

 ، حيث أنشأ قانون المالية لسنة التجارية و المهنية المحلاتو عناوين  اللافتاتحقوق وضع  /   3
ذلك  ، و يستثنى من و الصفائح المهنية الإعلاناتلفائدة البلديات رسما على   56و في مادته   2000

 .الإنساني، و الحاملة للطابع  الجماعات المحليةو  تلك المتعلقة بالدولة 
 

 :ثالثا: امتيازات المقابر
 للبلديات الحق في 1 المتعلق بدفن الموتى 9165ديسمبر  95المؤرخ في  الأمرلقد أعطى         

كمدافن  أمكنة معينة لتخصيصها لاكلح الخواص الذين يرغبون في إمتالتنازل عن قطع أرضية لصا
سنة  95تتعدى مدة لا ، أو مؤقتة  سنة قابلة للتجديد 39لمدة  التنازلاتتكون هذه و خاصة لدفن موتاهم 

  البلديةدفع مبالغ مالية إلى  مقابل إلا الأرضيةيتم التنازل عن هذه القطع  لا ، على أن  غير قابلة للتجديد
كلها  التنازلاتيخصص حاصل هذه  لمصادقة عليها واعلى الوالي   التنازلاتتعريفات هذه  اقتراحو 

 لاه.المذكور أع 9165ديسمبر  15المؤرخ في مرلأمن ا 93ا و هذا طبقا للمادة للبلدية وحده
 
 
 

 : العامة للبلديات الأملاك: أتاوى شغل  رابعا
العمومية مقابل أتاوى  لاكهاأم شغل ينأو المعنوي ينالطبيعي للأشخاصيمكن للبلديات الترخيص         

 .تدفع لصالحها كالترخيص المتعلق بإنشاء محطات لتوزيع البنزين
 

 : : موارد أخرى خامسا

                                                           
 .1999لسنة  92ج.ر.ج.ج رقم  1
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و  كحاصل بيع الفلين من الموارد الأخرى الأصنافيمكن حصرها في  لاو هي الموارد التي          
 .و إتاوة الحرث غير المشروع الخشب و الحلفاء

 
 : الاستغلالموارد 
بها  تلك الموارد التي تعود للجماعات المحلية من العمليات التي تقوم الاستغلالو نعني بموارد         

 :و التي تتمثل فيما يلي تكتسي الطابع التجاري و الصناعي و التي الأخيرةهذه 
 
 : حقوق الوزن و القياس و الكيل :لا أو  

حسب  يمكن للمجالس الشعبية البلدية أن تنشئ مكاتب عمومية للوزن و القياس أو الكيل        
و الساحات و الموانئ الأسواق مقتضيات التجارة ، حيث تقوم بفرض حقوق على المبيعات التي تجري في 

 .للبلدية قياس و الكيل التابعةو أماكن عمومية أخرى تستخدم فيها وسائل الوزن و ال
 

 : Les droits de visite et de poinçonnage)( الدمغأو حقوق الزيارة : ثانيا 
 تقوم البلديات بتأسيس رسم لمصاريف زيارة و دمغ اللحوم التي تتولى مراقبتها صحيا و مدى      

 .من طرف المواطنين للاستهلاكقابليتها 
 

 : Les redevances accessoires à l’abatage)( الذبيحةأتاوى تبعية  : ثالثا
 استعمالو الإيداع يمكن للمجلس الشعبي البلدي تأسيس أتاوى تبعية الذبيحة و المتمثلة في حقوق      

 .المبردات التابعة للبلدية
 

 :1: استرجاع نفقات التطهير رابعا
قانوني كحالة  التزامتقوم مصالح النظافة التابعة للبلدية بتحمل نفقات التطهير سواء في إطار       

تفرض البلدية رسما  ، حيث أنه في كلتا الحالتين المرض المعدي أو عند طلب صريح من المواطن
 2كتعويض عن المصاريف التي دفعت في هذا المجال

                                                           
 ، 2113يلس شاوش بشير، المالية العامة المبادئ العامة و تطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  1

 .11ص 
 1 1912فبراير  14المؤرخين في و تأكد وجوده في المرسومين  1912فبراير  15أنشئ هذا الرسم بموجب القانون المؤرخ في  2
 به في الجزائر، اصبح هذا المورد معمولاو الذي كان  1915،غير انه بإلغاء التشريع الفرنسي ابتداء من سنة  1952فريل أ 1و 

 من 141يلس شاوش بشير، انه يمكن الحاق هذا المورد بالترخيص الوارد في المادة  الأستاذالقانوني. كما يرى  لأساسهفاقدا 
 قانون البلدية حيث: "يمكن للبلديات ان تحدد في اطار تسيير ممتلكاتها و مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين
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 Produits de la fourrière) : حاصل المستودع العام للمحجوزات خامسا 

publique  : ) 
في مستودع عام على  المحجوزة من طرف السلطات العمومية الأشياءيتم إيداع جميع السيارات و        

حسب تعريفة يحددها المجلس  و العربات المحجوزة و تتم الأشياءا على نفقة مالكي راستهأن تكون ح
 .الشعبي البلدي

 :التخزين في مستودع الجمارك: حقوق  سادسا
، حيث تقوم  الجزائرية البضائع التابعة للجمارك لإيداعبإمكان البلديات القيام بإنجاز مخازن         

بموجب مداولة تصادق عليها  بتوفير الحراسة و تتقاضى مقابلها حقوقا يحددها المجلس الشعبي البلدي
 .السلطة الوصية

 :ة: الرسوم الجنائزي سابعا
 :و هي تتكون من

ا ماعد امتيازحقوق الدفن: حيث بإمكان البلديات ان تتقاضى رسوما عن كل عملية دفن في / 1
 .المحتاجين

 .  حقوق المصلحة الخارجية للتشييع الجنائزي/  2
 

لمقاولة  تحتكر البلديات المصلحة الخارجية للتشييع الجنائزي، و يمكن لها أن تتنازل عنه كليا أو جزئيا
أنه  إلا ،الوصية يقوم المجلس الشعبي البلدي بتحديد التعريفات في مداولة تصادق عليها السلطةو  ةخاص

أنه يجب أن يكون  لا، إ للربح للبلديات راأن تشكل هذه الحقوق مصد الأحواليمكن في أي حال من  لا
بالنسبة للمحتاجين و مقابل  هذه المصلحة و مواجهة الدفن بدون استغلالحاصلها كافيا لتغطية نفقات 

 .المساكين و الجثث المهملة داخل إقليم البلدية
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 تتناسب و طبيعة الخدمة المقدمة و نوعيتها
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  رادات الخارجية لتمويل الجماعات المحليةلإي: اـــرابع المبحث ال
 

 ، ضرورية الوسائل المالية الخارجية للجماعات المحلية مسألةأن توافر إلى لعل من الضروري الإشارة    
 .المحلية عليها تدريجيا مع تقدم عملية التنمية الاعتمادلكن في حدود معينة مع التقليل من 

 الاستقلال ، وضعت الدولة الجزائرية غداة للحاجيات المحلية في مجال التنمية وللاستجابة الإطارفي هذا 
 : مايلي وسائل خاصة لتمويل الجماعات المحلية تمثلت في

  ( D.C.P ) للتنميةالمخططات البلدية   -
 صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية - 
 .القرض البنكي - 
   لهبات و الوصاياا   - 

 :لاث بمستوياتها الث اللامركزيةجاءت هذه الوسائل تكريسا لمتطلبات 
 .ئيةلاة البلدية والمجالس الشعبية الو إقليمية وعضوية بتنصيب المجالس الشعبي لامركزية  -
 .الدولة إلى الجماعات المحلية صلاحياتبنقل بعض   وظيفية لامركزية  -
 عن طريق المخططات البلدية للتنمية والمخططات القطاعية غير الممركزة  ماليةلامركزية   -
. 

 الخارجية الموجهة للجماعات المحلية الإعانات: الأول المطلب 
 

 الدول تلجأ إلى موارد خارجية كي تغطي العجزلعل معظم الجماعات المحلية في كثير من         
 حجم المسؤوليات و المهام الكثيرة مع  المسجل في ميزانياتها و هذا لعدم كفاية الموارد الداخلية مقارنة

الجباية  خاصة في مجال التنمية المحلية التي تحتاج إلى إيرادات ضخمة تعجز الملقاة على عاتقها
حتى تقوم  ، لذلك وجب عليها البحث عن موارد أخرى داخلية إلى توفيرهاال الأخرىالمحلية و الموارد 

حتى تتفرغ  ، و للمواطن الذي يحتاج إلى خدمات و مشاريع محلية خدمة   بمهامها على أحسن وجه
مجال التنمية لهذه  و ترك المهام المحلية و خاصة  الدولة إلى مهام أخرى أكثر أهمية و ذات بعد وطني

 .باحتياجاتهالدقيقة  معرفتهاو  بحكم قربها من المواطن المحلي بها والأدرى  لأنهاالجماعات 
 

حيث تمنح  ؛ البلديات ، خاصة تقوم الدولة بتدعيم الجماعات المحلية عن طريق إعانات و            
هذه الجماعات المحلية من  ، حيث تستفيد الولاياتمبالغ من ميزانيتها الخاصة لتمويل البلديات و 

  ، على مجابهتها و تثقل ميزانياتهاالولايات تقدر البلديات و  لاالكبرى التي  التجهيزات لإنجاز الإعانات
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و تتمثل  متوازنة على المستوى الوطني،  تسعى إلى ضمان تنمية الإعاناتحيث أن الدولة من وراء هذه 
 .التضامن و الضمان للجماعات المحليةو صندوق  في المخططات البلدية للتنمية الإعاناتأساسا هذه 

 
 : ) PCD (: المخططات البلدية للتنمية رع الأولــالف

 عتمادهااالرئيسي من  ، حيث كان الهدف شهدت مخططات التنمية المحلية عدة تطورات قانونية      
 عتمادا خلالمن  الاستعمارية الموروث عن الحقبة الاجتماعيو  الاقتصاديهو القضاء على التدهور 
نفقات التجهيز المحلي و برامج التشغيل  كالتنمية الصناعية و برامج المجالاتبرامج تنموية في مختلف 

بة ضمن المخطط الوطني و بالتالي صعو  أن تعددها و تنوعها أدى إلى صعوبة إدراجها ، إلا1الكلي
توحيدها قانونيا فحصرتها في المخطط إعادة تنظيمها و  فلجأت السلطة إلى تقييمها و تحديد آجال إنجازها

 الحضري ؛ فالمخططات التنموية للبلدية هي عبارة عن مخططات  البلدي للتنمية و مخطط التحديث
، مهمتها توفير الحاجات الضرورية للمواطنين  اللامركزيةلتكريس مبدأ  شاملة للتنمية في البلدية جاءت

 الإنجازوالقاعدية وتجهيزات  الفلاحيةات التجهيزات تشمل هذه المخطط ، الاقتصاديةودعم القاعدة 
المتعلق  9163أوت  91المؤرخ في  63/936عرفها المرسوم التنفيذي رقم  ، وقد والتجهيزات التجارية

 قصيرة المدى تقررها السلطات ، بأنها برامج أعمال 2المخططات البلدية للتنمية بشروط تسيير و إنجاز
 .لوطنيالمختصة في إطار المخطط ا

 تنجز هذه المخططات بمراحل سنوية، حيث على كل بلدية القيام بإنجاز مشاريع المخططات         
  ) الولاية) البلدية للتنمية الخاصة بها، وعرضها على موافقة الوصاية 

 التنظيمي لها الهياكل و المؤسسات الإطارعند إعداد هذه المخططات، و يحدد  الأولوياتترتب          
 :التي تساهم في إنجازها و المصادقة عليها و تنفيذها و متابعتها، و هي

 .المجلس الشعبي البلدي  -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي و هو مسير المشاريع  -
 القابض البلدي و هو المحاسب المفوض و المعين للبلدية من طرف وزارة المالية  -
 لبلدياتالتنشيط و التنسيق بين ا ؛رئيس الدائرة   -
 اللجنة التقنية المنشاة على مستوى الدائرة  -
 محاسب الدولة تعينه وزارة المالية؛  الولايةأمين خزينة   -
 التقنية الأقسام  -
 مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية و دورها وضع و متابعة المشاريع   -

                                                           
 رية للعلومالجماعات المحلية في القانون الجزائري، المجلة الجزائ استقلاليةكراجي مصطفى، اثر التمويل المركزي في  1

 .1996سنة  12و السياسية، العدد  الاقتصاديةالقانونية و 
2
 .1913لسنة  61ج.ر.ج.ج، عدد  
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التنسيق و  ط بياني قطاعي، و كذاو دورها رسم أو وضع مخط للولايةمديريات المجالس التنفيذية   -
 المساعدة التقنية

 .مر بالصرف الرئيسيلآالوالي و هو ا  -
الجماعات  ، و هي وصاية ، مديرية الدراسات و التنمية المحلية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  -

 .المحليالتنشيط  ، دراسة و متابعة مخططات التنمية المحلية و برامج دورها تنشيط المحلية
 1المالية راقبةو الم يزانياتيية و التي تضمن التوازن المالمال زارةو   -
 
   :طرق تسجيلها/  1 

المجلس الشعبي  ، تحت إشراف رئيسلادية للبلدية عند نهاية كل سنة ميتقوم اللجنة التقنية         
جميع الحاجيات الضرورية و  و ذلك بعد إحصاء و تحديد د بطاقات تقنية لكل عملية مقترحةبإعدا البلدي

هذه البطاقات التقنية يتم  خلالمن  ، و الضرورة القصوى الأولويةالهامة لسكان البلدية و ترتيبها حسب 
 .و الكلفة المالية للمشروع تجهيزات المراد إنجازها بالتفصيلأو ال الأشغالتحديد طبيعة 

 للبلدية بعرض هذه البطاقات التقنية المتضمنة العمليات المقترحة على اللجنةتقوم اللجنة التقنية      
على  ، بعدها تقوم بتأهيل و المصادقة الأولويةو التي تقوم بمناقشتها و ترتيبها حسب  التقنية للدائرة

اجتماع  رضمن محض  المتخذة راراتلجنة التقنية للدائرة بتقييد الق، و تقوم ال المشاريع التي تم قبولها
العمرانية و كذا  تحت رئاسة الوالي و بحضور مدير التخطيط و التهيئة بالولايةيرسل إلى اللجنة التقنية 
للعمليات التي  التحكيم بإجراء عملية للولايةحيث تقوم هذه اللجنة التقنية  ، ئيلارئيس المجلس الشعبي الو 

أعمالها بمصادقتها على المشاريع المقبولة و  ، و تتوج تم اقتراحها من طرف اللجنة التقنية للدائرة
 2تسجيلها

 
 :مراحل تنفيذها/   2

 الاعتمادات عن طريق حصص من للتنمية يتم إنجاز المشاريع المسجلة في المخططات البلدية      
قاق يعده المجلس استح و ذلك على أساس جدول المالية السنوية و الخاصة بكل قطاع و بكل باب

، ترسل وزارة  الاعتماداتتوزيع  راسيم، و بعد توقيع م عند إصدار قانون المالية لكل سنة لائيالتنفيذي الو 
بإعداد قرارات  لايةبحيث تقوم الو  لتوزع على البلديات، للولاياتالمالية اعتمادات الدفع الضرورية 

 19المخططات البلدية للتنمية وذلك قبل  بتمويل العمليات التي تم تسجيلها في اعتمادات الدفع الخاصة 

                                                           
 ، جامعةالاقتصاديةخنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم  1

 .123،ص  2111/2111و العلوم التجارية و علوم التسيير، السنة الدراسية  الاقتصاديةكلية العلوم  ، 3الجزائر 
 شويح بن عثمان، مرجع سابق، ص2
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 الآمريجب التنويه هنا انه يمكن للوالي ان يعدل في طبيعة العملية باعتباره  ة ، كماجانفي من كل سن
تتعدى  لاأو تعديل كلفتها بزيادة قصوى  بالتوازن داخل القطاعات الإخلالوذلك بدون   بالصرف الرئيسي

اعتمادات الدفع عن طريق التحويل من باب إلى آخر من نفس أو تعديل  تكلفة المشروع من % 99
 .1الوزارات المعنية إبلاغعلى انه عند القيام باي تعديل يجب  ، القطاع
جلسة  م بدوره بعقدبقرار تسجيل العمليات ليقو   عبي البلدي عن طريق الدائرةيبلغ رئيس المجلس الش     

 تسجيل العمليات بالمشاريع المحصل عليها في قرار مهملإعلاالمجلس الشعبي البلدي  لأعضاءمداولة 
و ذلك بموجب  البلدية للتنمية لتتم بعد ذلك المصادقة على إدخال العمليات الجديدة إلى مدونة المخططات

 مداولة جدول العمليات، ليتم بعد ذلك تحديد كيفية تنفيذ العمليات
. 

 :إعانات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية : رع الثانيــالف
 

، حيث لم  أول مرة منذ إنشائه راحلمان للجماعات المحلية بعدة ملقد مر صندوق التضامن و الض      
و البلديات  العمالات يعرف باسم صندوق تضامن 9163، لقد كان قبل سنة  الاسميكن يعرف بهذا 

لكن سرعان ما أعيد تنظيمه  ، الاحتياطالصندوق الوطني للتوفير و  9163، ليحل محله سنة  الجزائرية
صندوق تضامن  إنشاء خلال من 9161لسنة  لايةو قانون الو  9166لبلدية لسنة بعد صدور قانون ا

ة المشترك لأموالهيئة تسمى مصالح ا إلى 9163، ثم تحول هذا الصندوق في سنة لايات البلديات و الو 
و التي كانت  29163أوت  91المؤرخ في  63/933للجماعات المحلية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .خاضعة لوصاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

المعنوية و  إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية 9106ثم تحولت هذه الهيئة في سنة 
المرسوم رقم  1 زارة الداخلية و الجماعات المحلية، و ذلك بموجبالمالي يخضع لوصاية و  لاستقلالا

المتضمن تسيير و تنظيم الصندوق المشترك للجماعات  3 9106نوفمبر  93المؤرخ في  06/166
 .المحلية
 96عضوا منهم  93، و يضم  ه وزير الداخليةرأسهذا الصندوق مجلس للتوجيه يت يتولى تسيير      

يتم  الولائي المنتخبون في رئيسين للمجلس الشعبي الأعضاء، و يتمثل  باقي معينينأعضاء منتخبين و ال
،  و الوسط الغربي منطقتي الوسط الشرقي يمثلان،  على المستوى الوطني رائهممن طرف نظ انتخابهم
المستوى الوطني طيلة مدة  ئهم علىرابلديات ينتخبون كذلك من طرف نظرؤساء  95إلى  بالإضافة

                                                           
 ، كليةالاقتصاديةدوبابي، الحكم الراشد المحلي و إشكالية عجز ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم   نضيرة 1

 .12،ص  2119/2111و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية  لاقتصاديةالعلوم ا
 .1913لسنة  61ج.ر.ج.ج، عدد  2
 .1916لسنة  45ج.ر.ج.ج، عدد  3
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، الجنوب الغربي، الجنوب  الوسط ، ، الغرب رؤساء البلديات مناطق الشرق هؤلاء، يمثل  النيابية العهدة
ممثل عن وزار ة الداخلية و الجماعات  ، الداخلية المعينين فهم والي يعينه وزير الأعضاء، أما  الشرقي
وكالة الوطنية للتهيئة العمرانية عامين من ال لمديرين بالإضافة،  ممثلين عن وزارة المالية لاثث  ، المحلية

 .و بنك التنمية المحلية
 . المحلية للمصادقة على النظام الداخلي للصندوق المشترك للجماعات بالاجتماعيقوم هذا المجلس     

صندوق  المتضمن تنظيم 9106نوفمبر  93المؤرخ في  06/166ثم تم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 
التضامن و الضمان  ، ليتم تعويضه بصندوق هلاالمشترك و عمله المذكور أعحلية الم الجماعات

، المتضمن 1 2014مارس  13 المؤرخ في 93/996للجماعات المحلية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .مهامه و تنظيمه و سيره إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و يحدد

 
ساسي و المقر لصندوق التضامن و الضمان للجماعات لأالقانون ا - التسمية/   1

 : ةــيـلـالمح
 

المذكور  2014مارس 13المؤرخ  93/996من المرسوم التنفيذي رقم  الأولىنصت المادة          
في صلب النص  ه على إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية الذي يدعىلاأع

 .و سيره"الصندوق" و يحدد مهامه و تنظيمه 
 كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع      

بالداخلية  ، و يوضع هذا الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف المالي الاستقلالبالشخصية المعنوية و 
إلى أي مكان  ر، و يمكن نقلهـــــــــئـ، كما يحدد مقره بمدينة الجزا من نفس المرسوم 93حسب نص المادة 

 .المكلف بالداخلية من الوزير اقتراحآخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على 
 

 : مهام صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية/   2
 
صندوق يتولى الصندوق مهمة تسيير  ،لاه المذكور أع 93/996من المرسوم   95و  93بحسب المادة  

، كما يكلف الصندوق بإرساء  المحلية التضامن للجماعات المحلية و صندوق الضمان للجماعات
، و يكلف أيضا بضمان  المالية و توزيعها تعبئة الموارد خلالالتضامن ما بين الجماعات المحلية من 

، و يكلف الصندوق في هذا ديراتهابالمقارنة مع مبلغ تق  الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية
 :بما يأتي الإطار

                                                           
1
 .2114لسنة  19ج.ر.ج.ج، عدد  
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القوانين و  العمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها بموجب  -
 .التنظيمات المعمول بها

 .توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية  -
ذات الإجبارية فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات  توزيع تخصيص إجمالي للتسيير  -

 .الأولوية
أو  و/ تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه إحداث كوارث  -

 .طوارئ و كذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة
في  استثمارو  مشاريع تجهيز لإنجازتقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية و مؤسساتها   -

 .المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات الإطار
 .الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية  -
 .يتأهيل المرفق العام المحل لإعادةمنح إعانات مالية لفائدة البلديات  -

و العمل  التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية و إنجازها الأبحاثالقيام بكل الدراسات و التحقيقات و   -
 .على نشرها

و تحسين  الجماعات المحلية لإدارةالمساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين   -
 .مستواهم

بين  سيما في إطار التعاون المشترك لاو تبادل الخبرات و اللقاءات  الإعلامالمشاركة في أعمال   -
 .البلديات

المعمول  مباشرة و إنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانين و التنظيمات  -
 .بها
 لتضامنا عند القيام بمقارنة بسيطة بين المهام الموكلة للصندوق المشترك للجماعات المحلية و صندوق  
المشرع أعطى لصندوق  أن إلا، نفس المهام لكال الصندوقين نجدها تقريبا  الضمان للجماعات المحليةو 

له منح إعانات مالية لفائدة  عطى، كما أ التضامن و الضمان الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية
من أعباء إضافية على البلديات و  تأهيلتأهيل المرفق العام المحلي لما كان يشكله هذا ال لإعادةالبلديات 
العمومية و الحالة الكارثية لها و  الخدمة لهذه المرافق لما كانت تشهده من تدني في أداء الاعتبارإعادة 

 .  صيانتها و تحسينه لإعادة اعتمادات مالية كافية لدى البلدياتر هذا لعدم توف
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   : للجماعات المحلية و سيرهتنظيم صندوق التضامن و الضمان /   3
 .يدير الصندوق مجلس توجيه ويسيره مدير عام و يزود كذلك بلجنة تقنية

 
  : مجلس التوجيه / أ

 :يضم مجلس التوجيه الذي يراسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله
 .مدة عضويتهم زملاؤهمرؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم ة سبع  -
 .مدة عضويتهم زملاؤهمينتخبهم  ولائيةة رؤساء مجالس شعبية لاثث  -
 نـــييــوال  -
 .ممثلين عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أربعة  -
 .ثة ممثلين عن وزارة الماليةلاث  -
  .ل عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانيةممث  -
 
مجلس  مجلس التوجيه بصوت استشاري و يتولى أمانةيشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات       

وظائفه أو كفاءته  و يمكن لمجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته استشاريا أي شخص بحكم التوجيه
 .يمكنه ان يساعده في المناقشات

و يعين  ، سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لس التوجيه لمدة خمسويعين أعضاء مج    
 انقطاعحالة  ، و في من السلطة التي ينتمون إليهاتراح بناء على اق  في مجلس التوجيه وزارات ال يثلمم

العضو الجديد المعين  نفسها، و يخلفه الأشكال، فإنه يستخلف حسب  عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه
 .إلى غاية انقضاء العهدة الجارية

 هيسرئ من استدعاءبناء على  الأقلفي السنة على ين لس التوجيه في دورة عادية مرتيجتمع مج    
أعضائه  من ثلثي من رئيسه أو بناء على طلب استدعاءيمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على و 

أعضائه على  بحضور ثلثيإلا مجلس التوجيه  مداولاتتصح  و لا،  أو بناء على طلب من المدير العام
، فإن  النصاب القانوني اكتماللعدم الأول  الاستدعاءالتوجيه بعد  ، و إذا لم يجتمع مجلس الأقل

، تعتبر صحيحة مهما يكن عدد  الأقلأيام على  الثاني، بفارق خمسة  الاستدعاءالمتخذة بعد  المداولات
الحاضرين،  الأعضاء لأصواتالبسيطة  بالأغلبيةالتوجيه  مجلس مداولاتالحاضرين، و تتخذ  الأعضاء

 .صوت الرئيس مرجحا يكون الأصواتو في حالة تساوي 
 
 :يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي  
 .مشروع النظام الداخلي  -
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 .مج السنوية و المتعددة السنوات للصندوقراالب  -
 .مشاريع الميزانيات التقديرية  -
 .المنقولة و العقارية و التنازل عنها الأملاكمشاريع اقتناء   -
 .الهبات و الوصايا  -
 .الإداريةتقرير النشاط السنوي و الحسابات   -
 

دفتر  ، و تسجل في مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس و كاتب الجلسة مداولاتتدون     
مجلس  مداولات ، و ترسل هذه المحاضر إلى السلطة الوصية، على أن تكون خاص مرقم و مؤشر عليه

 عتراضاالوصية ما عدا في حالة  يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطةثلاثين بعد التوجيه نافذة 
 .الآجالصريح يبلغ في 

آجال  مجلس التوجيه في مداولاتعلى  الاعتراضفي هذه النقطة يتبين لنا أن للسلطة الوصية حق      
التوجيه يجتمع  كان مجلس، لكن إذا  المداولاتيوما من تاريخ إرسال محاضر هذه  39هي و  محددة 

لوزير الداخلية  ، و يحق تحت رئاسة رئيسه أو من يمثله و هو وزير الداخلية و الجماعات المحلية
و تارة نجده كجهة  ، فتارة نجده رئيسا للمجلس فكيف يكون ذلك؛ هذا المجلس  مداولاتعلى  الاعتراض

 .معترضة و هو ما يمس نوعا ما من مصداقية هذا المجلس
 مجلس التوجيه لم يبين لنا هذا المرسوم مداولاتالسلطة الوصية على  عتراضاثم إنه في حالة        
من  ؟ هل يعدل السلطة الوصية عتراضاأي ماذا يفعل مجلس التوجيه بعد  للاعتراض اللاحقةحلة ر الم

إلى سؤال  تجرنا الأسئلة؟ وهذه  كلية المداولات؟ هل تلغى هذه  السلطة الوصية لاعتراضاتتبعا  مداولاته
الداخلية إذا كان وزير  ؟ الصندوق استقلاليةعتراضات السلطة الوصية من اتمس  لاو هو: أ ألامهم جدا 

،  مداولاتهعلى  الاعتراض قب عمل مجلس التوجيه للصندوق و له حقترا هو السلطة الوصية التي 
 .صوت مرجح لس و لهيعتبر هذا كافيا يعفيه من أن يكون رئيسا كذلك لهذا المج

 ق التضامن و الضمانزاد من أعضاء مجلس التوجيه لصندو ننوه أن المشرع  الأخيرفي        
 .للجماعات المحلية عما كان في الصندوق المشترك للجماعات المحلية

 
 :ةـنيــقـاللجنة الت / ب
 :أعضاء قنية للصندوق من تسعة تتشكل اللجنة الت    
 .للصندوق رئيساالمدير العام   -
 يتم الولائيةخمسة ممثلين عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء المجالس الشعبية   -

 .من غير أعضاء مجلس التوجيه و خبرتهم مؤهلاتهمعلى أساس  اختيارهم
 .من غير أعضاء مجلس التوجيه جماعات المحليةثة ممثلين عن الوزير المكلف باللاث  -
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 و  ، يعين أعضاء اللجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس سنوات    
 .نفسها الأشكالمهامهم حسب تنتهي 
 و مشاريع الصندوق لحساب مجلس رامجعلى تنفيذ ب اللاحقةتكلف اللجنة التقنية بممارسة الرقابة     

 :التوجيه، و تكلف لهذا الغرض، بما يأتي
 .للتسيير الإجماليوضعيات تنفيذ التخصيص متابعة   -
 .الاستثمارللتجهيز و  الإجماليمتابعة وضعيات تنفيذ التخصيص   -
تجتمع  .متابعة وضعيات تعويض نقص القيم الجبائية من طرف صندوق الضمان للجماعات المحلية  -

العام أو على  الحاجة بطلب من المدير، أو عند لاثـــــــيمدير العام في نهاية كل ثاللجنة التقنية برئاسة ال
مج راتوصية تهم تنفيذ ب أو ملاحظةأي أو تقدم اللجنة لمجلس التوجيه كل ر  ، و ثلثي أعضائها الأقل

،  و التقييم التي يعدها المدير العام تبدي أريها في التقارير الدورية للمتابعة و التنفيذو  مشاريعهو  الصندوق
  .التوجيه، و يحتفظ بهذا وفقا للتنظيم المعمول به محاضر ترسل إلى مجلس و يكون هذا بناءا على إعداد

 
 :امــــــالمدير العج / 
أربعة  ، و يساعده من الوزير المكلف بالداخلية اقتراحيعين المدير العام للصندوق بمرسوم بناء على     

 .من الوزير المكلف بالداخلية راررؤساء أقسام يعينون بموجب ق
و  ، و تخول له السلطة السلمية عن السير العام للصندوق و تسييره مسؤولايعتبر المدير العام     

 :التأديبية على جميع المستخدمين، و بهذه الصفة يقوم بـ
طريقة أخرى للتعيين فيها، و  تعيين المستخدمين الموضعين تحت سلطته و الشاغلين وظائف لم تقرر  -

 .ينهي مهامهم
مجلس التوجيه للموافقة عليه و  النظام الداخلي للمجلس و اللجنة التقنية و يعرضه على يعد مشروع  -

 .يسهر على تنفيذه
 .يحضر اجتماعات مجلس التوجيه و اللجنة التقنية  -
 .مجلس التوجيه مداولاتيتولى تنفيذ   -
 .و حسابات الصندوقيزانية الم يراتيعد تقد  -
 المخصصة. الاعتمادات يلتزم بالنفقات و يأمر بصرفها في حدود   -
 .الإيراداتيعد سندات  - 

 في إطار التنظيم المعمول به. بهدف الصندوق تتصل اتفاقيةأو عقد أو  اتفاقيبرم كل صفقة أو   -
 نشاطات الصندوق. يعد تقارير دورية لمتابعة و تنفيذ و تقييم - 
 على مجلس التوجيه و الوزير المكلف بالداخلية. لنشاطاتيعرض تقريرا سنويا عن ا - 
 الصندوق. و النظام داخل الأمنيضمن  - 



119 
 

 القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية. يمثل الصندوق أمام - 
الصندوق و يمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في  زانيةبصرف مي مرلآالمدير العام هو ا          

 .اختصاصاتهمحدود 
 

 :إيرادات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية/   4
الضمان  و الرسوم المحلية لصالح صندوق التضامن و رائبجزءا هاما من الض زائريمنح المشرع الج    

 : و هي ، و التي تقتطع من إيرادات الجماعات المحلية بقوة القانون للجماعات المحلية
 الإيرادات و يتم تسيير هذه  على القيمة المضافة و قسيمة السيارات ، الرسم الرسم على النشاط المهني

 .الولائيو  ، و صندوق التضامن البلديالولائيعن طريق صندوقين: صندوق الضمان البلدي و 
 

 :في مجال الضمان للتقديرات الجبائيةأ / 
 الجبائية بالنسبة لمبلغيوجه صندوق الضمان للجماعات المحلية لتعويض ناقص القيمة في الموارد 

نسب مساهمة  على أن تحدد الولاياتللبلديات و  الإجباريةيمول صندوق الضمان بالمساهمات و  تراالتقدي
التقديرات المالية بناء على  يات كل سنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و وزيرلاو الو  البلديات

و كذا تحديد كيفيات تعويض ناقص  توزيع موارد صندوق الضمان، و يتم  الولاياتالجبائية للبلديات و 
مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و وزير  بموجب قرار  الولاياتالقيم الجبائية العائدة للبلديات و 

الدائنة لصندوق الضمان التي تستخلص في كل الرصدة ، على أن تعاد إلى صندوق التضامن  المالية
 العائدة للجماعات المحلية. ة وقفل نقص القيمة الجبائيةسنة مالية بعد تصفي

 :في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية/  ب
تخصيصات لفائدة الجماعات  يقوم صندوق التضامن للجماعات المحلية في إطار مهامه، بدفع      

 : المحلية من صندوق التضامن للجماعات المحلية
 %. 69تخصيص إجمالي للتسيير   -
 %. 39 الاستثمارتخصيص إجمالي للتجهيز و   -

 من فصل إلى فصل بموجب مقرر من الوزير الاعتماداتو يمكن عند الحاجة، القيام بتحويل 
   .المكلف بالداخلية بعد موافقة مجلس التوجيه

 
  :للتسيير الإجماليالتخصيص 

للتسيير إلى قسم التسيير لميزانيات الإجمالي من المرسوم بتوجيه التخصيص  96خولت المادة           
 :، و يتضمن هذا التخصيص الولاياتالبلديات و 
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 .منح معادلة التوزيع بالتساوي  -
 .تخصيص الخدمة العمومية  -
 .إعانات استثنائية  -
 إعانات التكوين و الدراسات و البحوث  -
 

 : وياتخصيصات منح معادلة التوزيع بالتس -
المتضمن إنشاء  1993مارس  13المؤرخ في  116-14من المرسوم التنفيذي 90المادة خولت       

توجيه منحة معادلة التوزيع  المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه صندوق التضامن و الضمان للجماعات
 عتمادبالا، و يتم حساب معادلة التوزيع بالتساوي  الولاياتللبلديات و  الإجبارية بالتساوي لتغطية النفقات

 : يةلآتا على المعايير
 .المعيار الديموغرافي  -
 .و يمكن لمجلس التوجيه ان يعتمد معايير أخرى المعيار المالي  -
 

 : تخصيصات الخدمة العمومية -
العمومية للجماعات المحلية  منح تخصيص الخدمة لاهمن المرسوم المذكور أع 91ادة خولت الم      

، و يدفع هذا  المرافق العامة المرتبطة بتسيير الإجباريةالتي تعرف صعوبات في تغطية النفقات 
لها بموجب القوانين   بالمهام المخولة ذات الصلة الاحتياجاتالتخصيص للجماعات المحلية بهدف تلبية 

 .و التنظيمات
 

 : الاستثنائيةعانات لإا -
هذا المحلية إعانات استثنائية و  إمكانية منح الجماعات لاهمن المرسوم المذكور أع 99ادة أقرت الم       

 الاستثنائية الإعانات، و يتم تحديد هذه  جدا الطارئة أو وضعية مالية صعبة الأحداثلمواجهة الكوارث و 
 .بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية

 نصت على إمكانية منح الجماعات المحلية إعانات لاه وم المذكور أعمن المرس 99ادة كما أن الم    
 .الأبحاثللتكوين و الدراسات و تشجيع 
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 :الاستثمارللتجهيز و  الإجماليالتخصيص 
 استثمار للجماعات المحلية بإنجاز برامج تجهيز و الاستثمارللتجهيز و  الإجمالييسمح التخصيص   

جمالي لإالتخصيص ا ، و يتضمن1بهدف المساعدة في تطويرها و خاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها
 :ستثمارلاللتجهيز وا

 إعانات التجهيز  -
 .مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل  -

و  ،الاستثمارإلى ميزانيات الجماعات المحلية بقسم التجهيز و  الاستثمارو توجه إعانات التجهيز و      
و  اختصاصها إنجاز عمليات تكون من خلالذلك قصد تمكينها من دعم المرافق العامة المحلية من 

  .بتسيير المرافق العامة لفائدة المؤسسات العمومية المحلية المكلفة الاستثماريمكن منح إعانات للتجهيز و 
 كن أن يمنح الصندوق مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيلكما يم    

الاعتمادات لفائدة الجماعات المحلية و مؤسساتها العمومية، و تمنح هذه المساهمات في حدود 
المكلف  المخصصة لهذا الغرض، و تحدد كيفيات تسيير هذه المساهمات و استرجاعها بقرار من الوزير

 .بالداخلية
 : من نفس المرسوم على أنه يعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية 96نصت المادة     
 ار الف دين التي يزيد مبلغها عن خمسين و المخصصات غير المستعملة الإعاناتالمبالغ المتبقية من   -

 . )دج)59.999
 .(سنوات من منحها 93لاث )المستعملة بعد ثعانات غير لإا  -
 .سترجاع المساهمات المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيلا  -
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 : ي: القروض و الهبات و الوصاياـــــانـالمطلب الث
 

خلال إن مالية الجماعات المحلية تعتمد أساسا على إيراداتها العادية كما سبق و ذكرنا من         
القروض  قد تلجأ إلى الحالاتأنه في بعض  إلا استغلالهاو نواتج  لاكهاالرسوم أو عائدات أمو  الضرائب

الممنوحة لها  لعدم كفاية الموارد السابق ذكرها كما قد يكون هناك موارد متأتية عن الهبات و الوصايا
 سواء من أشخاص طبيعية أو معنوية

. 
 :  روضـقـل: اللأورع اـــــالف

من حيث  ، و القروض العامة تختلف في أنواعها العام الإيرادتعتبر القروض العامة أحد مصادر      
و قروض قصيرة الأجل ، و حتى الداخلية منها قد يكون بعضها قروض طويلة  كونها داخلية أو خارجية

من  أموالا ( البلدية أو لايةالدولة، الو ) حد أشخاص القانون العام أ استدانةفالقرض العام هو ؛  الأجل
 .الغير، مع التعهد بردها إليه بفوائد

 إلى انفاق مبالغ كبيرة في مجال محدد من الأحيانقد تحتاج الدولة أو الجماعات المحلية في كثير     
ما يحتم  بتمويلها و هذا و خاصة الضرائب منها الاعتيادية الإيراداتتسمح  لاالعام قد  الإنفاق مجالات

لتغطية  اللازمة وء إلى القرض العام باعتباره وسيلة تتيح لها الحصول على الموارد الماليةعليها اللج
 باعتباره ستثنائيةالاالمحلية  نفقاتها، و بالتالي فإن القرض العام يعتبر كمورد من موارد الدولة و الجماعات

، و 1 ظروف استثنائية لمواجهة حيث تلجأ إليه الدولة و الجماعات المحلية ر منتظميغير دوري و غ
تعين بها الدولة تس الاقتصاديةمن أدوات  السياسة   أصبحت هذه القروض في الفكر المالي الحديث أداة

، و تعتبر القروض  2الاقتصاديةوفقا لسياستها  و توجيهه الاقتصاديللتدخل في النشاط  أو إحدى هيئاتها
حاجة الدول للقروض العامة  ازدادت، و لقد  الحديث العامة إحدى الصفات المالية للدولة في العصر

 . 3الأولىخاصة بعد الحرب العالمية 
 :و تلجأ الدولة أو الجماعات المحلية إلى القرض العام في حالتين 
ذروتها،  بمعنى أن المقدرة التكليفية قد بلغت؛  الأمثلعندما يكون المعدل الضريبي قد بلغ حجمه   -

أقدمت على  إن، بحيث يصبح سلوكها  ولة أن تقوم بفرض المزيد من الضرائبيمكن للد لاوصلت حدا 
 .و مستوى المعيشة الاقتصاديمهددا للنشاط  رائبالزيادة في الض
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 اجتماعيةو اقتصادية ، بمعنى أن للضرائب حدود  عندما تصبح للضرائب ردود فعل اجتماعية عنيفة  -
 الجماعات المحلية لتوفير  عندها يصبح القرض وسيلة بيد الدولة أو  استخدامهاتقيد من قدرة الدولة على 

العام يصبح موزعا بين  تمويل النشاط ، و بالتالي فإن عبء موارد مالية هامة تعجز الضرائب عن توفيرها
 .بالضرائب فقط من قصره على فئة المكلفين لاالمكلفين بدو  المقرضين

 
 : امـــــ: مفهوم القرض العلا أو 

اللجوء خلال يعرف القرض العام بأنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة أو الجماعات المحلية من     
المترتبة عليه  ، مع التعهد برده مع الفوائد ، المصارف أو المؤسسات المالية الأفرادإلى الغير سواء من 

 . 1ل مدته المحددة وفقا لشروطهلاخ
د تحصل عليه الدولة أو الجماعات المحلية من السوق الوطنية كما يعرف بأنه مبلغ من النقو       

 .2، و تتعهد برده و دفع فائدة عنه وفقا لشروط معينة (الخارجية بالنسبة للدولة)أو
المصارف  أو الأفراد: عقد دين تستلف بموجبه المجالس المحلية مبالغ نقدية من  و يعرف كذلك بأنه   

المحدد وفقا لشروط  ، مع التعهد بوفاء القرض و فوائده للدائنين في التاريخ أو الهيئات المحلية أو الدولية
 .3العقد
القرض و  : دين مستحق على الدولة يصدر بموجب قانون تتعهد به بسداد أصل كما يعرف كذلك بأنه   

 .4بشروط محددة متفق عليها فوائده
 فالدين ؛  كالدين العام و الضريبة خرىالأو بالتالي فإن القرض العام يختلف عن بعض المفاهيم      

الأعوان الدولة أو الجماعات المحلية بدفع مرتبات الموظفين و  كالتزامقبل الغير  من التزامالعام هو 
 العامة كنزع الملكية من أجل المنفعة لاكهمنتيجة مصادرة أم للأفرادالتابعين لها أو التعويضات المستحقة 

يدفع  لا نقدية و ترد قيمتها في صورة لا الأخيرةهذه  أن باعتبار، كما يختلف القرض العام عن الضريبة 
 فهو ؛ القرض العام ، كما أن الضريبة اقتطاع إجباري على المكلفين بها عكس عنها فوائد بعكس القرض

  .5ختيار من جانب الدائن و المدينلايقوم على أساس تعاقدي و حرية ا
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 : : دور القروض العامة في تمويل الجماعات المحلية نياثا
مصدر مكمل لتمويل هذه  باعتباره ستثنائي لتمويل الجماعات المحليةيعتبر القرض العام كمورد ا        
ماعدا بنك  متخصصة في هذا المجال توجد مؤسسات مالية كثيرة لار ــــــــزائـــأنه في الج إلا،  الأخيرة

، و هذا على غرار بعض الدول التي  الجماعات التنمية المحلية الذي يعتبر المتخصص في تمويل هذه
 .1قليميةلإالجماعات الإقراض توجد فيها مؤسسات مالية متخصصة 

 و يعود السبب الرئيسي للجوء الجماعات المحلية للقروض العامة لشح مواردها عن طريق الجباية  
في تقديم  و دورها ها خاصة في مجال التنمية المحليةوعدم كفايتها مقارنة مع الحجم الهائل لمهامالمحلية 

 .العمومية المحلية تطوير المرافق خلالالخدمة العمومية للمواطن و السهر على تحسينها و تطويرها من 
 

 ذلك لتفادي اللجوء إلى مثل هذه ر بضوابط وشروط دقيقة وــــــئـزاــــأحيط القرض العام المحلي في الج     
، فإذا  المحلية و ذلك لما له من عواقب مالية وخيمة على الجماعات اعات المحليةالموارد من طرف الجم

أن  باعتبارو النفقات الإيرادات الهوة بين  لاتساعكان القرض العام وسيلة لمعادلة الميزانية المحلية نظرا 
،  التي تعرف شحا كبيرا الإيرادات ة في تطور وتنامي مستمرين عكسالنفقات العامة للجماعات المحلي

، فإنه يعتبر عسيرا في تسديد رأس  و إنفاقه في طريقة الحصول عليه سهلافإن هذا القرض و إن كان 
و الكفاءة و النجاعة في التسيير، فيعود بعد أن  الرشيدة الإدارةخاصة عند غياب   ماله و نسب فوائده

، مما  عبء يثقل كاهل ميزانية الجماعات المحلية لميزانية الجماعات المحلية ليتحول إلىكان موردا 
أن هذه القروض ذات  إلا،  الاختلالاتلمعالجة هذه الإعانات يتطلب تدخل الدولة عن طريق تقديم 
 خلال هذه القروض من استعمالإذا ما تم حسن  تهااواقتصادي أهمية كبيرة في تنمية المجتمعات و بناء

 .2عن النفقات غير المنتجة الابتعاد توجيهها نحو نفقات منتجة و
 
 : : شروط الحصول على القروض المحلية يــــانــثــرع الــــفــال

 المتعلق بالبلدية أن القرض 1999جوان  11المؤرخ في  99/99من القانون  969عتبرت المادة ا      
 21المؤرخ في 91/96من القانون  959، كما نصت المادة  البلديةالعام يعتبر موردا من موارد ميزانية 

 لايةالمالية للو  ة على أن القروض العامة تعتبر موردا من موارد الميزانية ولايالمتعلق بالو  1991فبراير 
للحصول على  بالتالي فإن المواد المذكورة ، تعتبر ترخيصا من طرف المشرع للجماعات المحليةو 

نصا على أن القروض  ية و البلدية السابقينلاير بالذكر أن قانوني الو دو الج مشاريعها، القروض لتمويل
الجديدة في المواد القوانين  المرخص بها تعتبر من موارد هذه الجماعات المحلية و هو ما لم تشر إليه
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 على القروض من طرف لم يشر صراحة إلى الترخيص المسبق  أي أن المشرعلاه ؛ المذكورة أع
اللجوء إلى القروض العامة  هو ما يعتبر قدرا من الحرية للجماعات المحلية في و  السلطات الوصية
 .لتمويل مشاريعها

من  963، و المادة  يةلاالمتعلق بالو  91/96من القانون  956أنه بالرجوع إلى المادة  لاإ     
 المحلية حرية اللجوء إلى القروض، نجد أن المشرع أعطى للجماعات  المتعلق بالبلدية 10/11القانون

 ، و بمفهوم المخالفة نجد أن مشاريعالجاز لإنشرط أن تكون هذه القروض موجهة العامة لكنه قيدها ب
أو  المشرع منع الجماعات المحلية من اللجوء إلى القروض العامة لتغطية عجز في ميزانية التسيير

 .لمواجهة نفقات أو ظروف طارئة
المذكورة  ، حيث اشترط المشرع في الموادللاقتراضن تكون سببا لأ لاميع المشاريع أهكما أن ليس ج    
قتراض للا ، وبالتالي فإن حدود لجوء الجماعات المحلية أن تكون هذه المشاريع منتجة لمداخيل لاهأع

قتصادية لهذه لاا ، حيث أن القيمة قتراض من أجل مشاريع منتجة لمداخيلالامحصورة في وجوب 
بالتالي فإن الموافقة و  تراض،لاقماعات المحلية في اللجوء إلى االمشاريع هي التي تحدد مدى قدرة الج

اض قتر لاقدرة اللجوء إلى ا على هذه المشاريع من طرف السلطات الوصية هي شرط جوهري يقيد مدى
ن المشرع أشار إلى أنه شارة إلى ألإا ، كما تجدر يعار قتصادية لهذه المشلال دراسة القيمة الاالعام من خ
 .التنظيم ه عن طريقعلاات تطبيق المواد المشار إليها أتحدد كيفي

 خير يجدر بنا التنويه إلى أن هناك في بعض الدول تعتمد فيها الجماعات المحلية بصفةلأفي ا      
القرى  المدن وكبيرة جدا على القروض لتمويل مشاريعها الهامة كبناء و إنجاز مناطق سكنية أو تزويد 

 .)الكهرباء، الماء، الغاز، الخ)بمختلف الشبكات 
 

تراض لاقا قتراض تاريخيا بمرحلتين: مرحلةلاالمتحدة مرت عملية اللجوء إلى امريكية لأيات الافي الو      
موال لأستثمار الا رتفاع المدخرات و الرغبة في إيجاد منافذاوك و الهيئات المالية على خلفية من البن

تساهم في رفاهية  قامت المحافظات المحلية و المدن خاصة بإنجاز مشاريع بحيث ، المودعة في البنوك
 قتصادية التيلازمات الأا أن هذه المحليات عجزت عن تسديد هذه القروض نتيجة إلاالمواطن المحلي، 

 .1حيان إلى حد إنكارهالأعصفت بأميركا أدى بها في بعض ا
الحرب  سلحة أثناءلأة المحليات للقروض سواء لشراء اهلية زادت حاجلأعد الحرب اوكمرحلة ثانية ب      

شروطا  خيرة بعد نهايتها، لكن في هذه المرة وضعت الحكومات المحليةلأأو لبناء ما خلفته هذه ا
قتراض التي لاا ، حيث حددت هذه الشروط آجال تؤدي إلى نفس نتائج المرحلة السابقة لاض حتى قترالال
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ادات ميزانية معينة من إير  يزيد عن نسبة لاتحديد مقدار القرض الذي يجب أن  و سنة 19تزيد عن  لا
 .يزيد عن نسبة من حجم الضريبة العقارية المحلية لاالمحليات أو مبلغ 

 ضافة إلى زيادة عملياتلإلجماعات المحلية لتوفير قروض بايات الجديدة ساعدت كثيرا الآلهذه ا    
المواطن  زمة للقيام بالمشاريع الحيوية لضمان رفاهيةيرادات الالإمر الذي ساهم في توفير الأدخار الاا

 .المحلي
 عتباره الوسيط بيناالعامة ب لاقتراض للأشغالالقروض تبرم بواسطة مجلس اأما في إنجلترا فإن     

إنجاز مناطق  منها تمويل الهدف لأمدتكون بقروض طويلة ا لاقتراض، فعمليات ا هيئات المحليةالو  البنوك
الغاز، أو توفير مرافق و  ، الكهرباء و سكنية جديدة أو توصيل المدن و القرى بمختلف الشبكات كالمياه

فتخصص لتمويل عجز الميزانيات  جللأمدارس، أما القروض قصيرة اتجهيزات عمومية كالمستشفيات و ال
 .المحلية أو لتمويل عمليات ظرفية

بسبب  ، و ذلك فإن تجربتها في مجال القروض المحلية تختلف عن التجربتين السابقتينأما في مصر     
 .التحفيزات الضريبية ستثمار و قلةلااعات المحلية و دورها في مجال اغياب الثقة بين المواطن و الجم

ط بشرو  لكن قيدتهاقتراض و لاماعات المحلية اللجوء نصت التشريعات المصرية على الترخيص للج   
أن ، و  المحلية يرادات السنوية للجماعةلإ%من مجموع ا 19ض عن نسبة معينة قترالايزيد حجم ا لاكأن 

 .يتعلق القرض بتمويل مشاريع منتجة
 ستثمار و الذي أوكل له مهمة تمويل المشاريع المدرجة في المخططات الخاصةلاتم إنشاء بنك ا   
دور  ، حيث لعب هذا البنك المدرجة في ميزانية المحلياتعتمادات لاالجماعات المحلية و نقلت إليه اب

 .1الهيئة البنكية المتخصصة في تمويل المشاريع المحلية
 
 : اـــــبات و الوصايـ: الهـــــالث رع الثــفـال

من  969نصت عليه المادة  تعتبر الهبات الوصايا موردا من موارد الجماعات المحلية وهو ما      
 91/96من القانون  959المادة  ، و المتعلق بالبلدية 1999جوان  11المؤرخ في  99/99القانون 

الوصايا مما يتبرع به المواطنين للجماعات  حيث تتكون هذه الهبات و ، 1991فبراير  19المؤرخ في 
، كما قد تكون وصايا يتركها أشخاص بعد  بها ، أو قيامهم بتمويل المشاريع التي تقوم المحلية مباشرة

 .الجماعات حدى هذهلإ، أو أن يقوم مغترب بتقديم هبة  وفاتهم
 
 :تنقسم التبرعات إلى   
 .1لمركزيةا بموافقة السلطات إلاتبرعات مقيدة بشرط: هذه النوع من هذه التبرعات ال يمكن قبولها   -
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 الهبات  ولالمتعلق بالبلدية أن قب 99/99من القانون  969تبرعات أجنبية: نص المشرع في المادة   -
 .جنبية تكون خاضعة للموافقة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالداخليةلأالوصايا او 

 :الهبات و الوصايا: و تنقسم كذلك إلى  -
 ، أو يشترط فيها شروط، أو تستوجب تخصيص الهبات و الوصايا التي ال ينشأ عنها أعباء/   1

 .عقارات
 .، أو مستلزمة لتخصيص عقارات ، أو منطوية على شروط عباءلأالهبات و الوصايا المنشئة /   2
المحلية  المشرع للمجالس المنتخبة دور قبول أو رفض الهبات و الوصايا التي تمنح للجماعاتأقــــــــــــر   

من  991المادة  ، و نصتلا ء أو شروط أو تخصيصات معينة أم يرة مثقلة بأعبالأخسواء كانت هذه ا
الهبات و الوصايا أو  ئية لها الحق في البث في قبوللان المؤسسات العمومية الو أى ة عليلاقانون الو 

لة العكس فإن المجلس ، أما في حا معينةت رفضها إذا كانت غير مثقلة بشروط أو أعباء أو تخصيصا
 .2مداولة ئي هو المخول في البث فيها بموجبلاالشعبي الو 

 معدومة ، حيث تعتبر ضئيلة جدا إن لم تكن الهبات و الوصايا الواقع العملي يشير إلى محدودية هذه    
 .عتماد عليها في تمويل الجماعات المحليةلايجب ا لاوهي موارد استثنائية 

                                                                                                                                                                                     
1
 11ناصر مرغاد، مرجع سابق، ص  

 .43مرجع سابق، ص مكلكل بوزيان،  2
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 تـمهـيـد :        
 

 له من المصادر الداخلية أو الخارجية خلالمن  ويل الجماعات المحلية في الجزائردراسة نظام تم بعد
الخارجية كإعانات  أو المصادر الممنوحة للجماعات المحلية الأملاكضرائب و رسوم أو عائدات تسيير 

در و أسلوب منحها المصا علينا أن نتمحص بدراسة هذه لابد،  القروض و الهبات و الوصايا أو الدولة
المكلفة  الاختصاصاتالمنوطة بها و  لمواجهة المهام اللازمةو هل حققت لها الكفاية  لهذه الجماعات

  .بها
أقرت  ، لمواجهتها بالجملة اختصاصاتكلفت بمهام و  الاستقلالمنذ  و المحلية في الجزائرإن الجماعات 

و عائدات  ، هذا النظام المعتمد أساسا على الجباية المحلية الدولة الجزائرية نظام تمويل خاص بها
لمهام و ا التفاوت بين ا، هذ الممنوحة لها من قبل السلطة المركزية الإعاناتالضعيفة و  لاكهاأم

عجز دائم و  الجماعات المحلية تعيش دائما في الكبيرة و نظام التمويل الضعيف جعل الاختصاصات
يترتب على منح هذه  و ما الممنوحة لها من السلطة المركزيةمستمر تعتمد دائما على قيمة المساعدات 

و إجراءات التقشف التي  لادللب الحالية الاقتصاديةو تأثير الوضعية  استقلاليتهاالمساعدات من تدخل في 
الذي تسبب في عدم قدرتها على  الأمر ، الدولة الجزائرية و تأثيرها على حجم هذه المساعدات عتمدتهاا

الذي جعل هذه  الأمر،  اليومية بانشغالاتهوجه  تقديم خدمة نوعية للمواطن المحلي و التكفل على أحسن
 .رضاه عليها و عدم لجماعات محل سخط دائم من المواطنا
 التطرق إلى مختلف خلالو ذلك من  دقيق في نظام تمويل هذه الجماعاتمن الت ، لابد  ذلكلأجـل    

 دراسة الجباية المحلية و أسباب ضعف مردوديتها خلالسواء من   التي يعاني منها الاختلالات
 

 و الوضع الإهمالالجماعات المحلية التي تعاني  لاكككل أو أم زائـــري و النظام الجبائي الج       
كذلك أن طرق تسيير هذه الجماعات المحلية أثر  الإشارةكما يجب   .أو بيعها بأساليب ملتوية المزري

المجالس الشعبية و نظام  خلالسواء بسبب النظام القانوني الذي يسيرها من  كذلك في تفاقم أزمة عجزها
أو التصرفات غير المشروعة للمنتخبين المحليين الناتج عن  هذه المجالس لتشكيل المعتد الانتخابات

المصالح  راءو السعي و  الأخلاقيالتكوين و المستوى المحدود لبعضهم أو لفسادهم  عاملي ضعف
 .على حساب المصلحة العامة الشخصية

لابد ،  ر بسبب عجزها الدائمــــئـزاــــإن هذه الوضعية المزرية التي تعيشها الجماعات المحلية في الج     
بعض  محاولة إعطاء بعض الحلول سواء على مستوى مالية هذه الجماعات أو طرق تسييرها و تغيير من

عليه من أجل  الذهنيات الضيقة في مجال التسيير، للتقليل من أثر ضعف التمويل لها أو محاولة القضاء
 .الخدمة المقدمة له المواطن و تحسين نوعية لاتالانشغاالنهوض بعجلة التنمية المحلية و التصدي 
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 للجماعات المحلية وسبل مواجهتها معوقات الموارد المالية : ولل المبحث ا

    
 ، سواء كانت أسباب إن أسباب ضعف نظام تمويل الجماعات المحلية كثيرة جدا و مختلفة الجوانب      

في  أن نتطرق ارتأينا، لذلك  متعلقة بالمواطن نفسه إدارية و تنظيمية أو أسباب وظيفية أو حتى أسباب
 : محاور رئيسية لاثث خلالدراسة أسباب العجز المالي للجماعات المحلية من 

 أسباب متعلقة بالمكلف بالضريبة/  1
 أسباب تنظيمية/  2
 أسباب وظيفية/  3
 

 : أسباب متعلقة بالمكلف بالضريبة ولالمطلب ال 
 

 العامة أو المؤسسات لتنفيذ السياسة الأفراد مداخيلارها مبلغ نقدي يدفع جبرا من باعتبإن الضريبة       
 بالمواطنة لديهم متنوعة تدل على عدم اكتمال الشعور لأسبابرب الملزمين بها من أداءها ، قد يته للدولة

،  السرقة أخطر من التي يتم تحصيلها من الضريبة هي ملك للمجتمع فالتهرب الضريبي فالأموال، 
ع ككل مهما تنوعت المجتم فالسارق قد يسرق شخصا أو أكثر و لكن المتهرب من الضريبة يسرق من

إعطاء  خلالدراسته في هذا المطلب من ارتأينا لخطورة التهرب الضريبي و  ، ولهذا 1 سبابلأالتبريرات و ا
الدولة و  اقتصادو دراسة أثاره الخطيرة على  الأخرى المفاهيم تعريفات لهذا السلوك و تمييزه عن بعض

 .مؤسساتها و المجتمع ككل
 

 :فهوم التهرب الضريبيمول: ل الفرع ا
 

و ترجع  ـــزائـــــــري ،الج إن الغش الضريبي هو ظاهرة متفشية في معظم المجتمعات على غرار المجتمع    
يتناسب و  لاالذي  الحالي و الجــــــــــــــــزائـريذي يطبع النظام الجبائي هذه الظاهرة أساسا إلى القصور ال
الضريبي من طرف المكلفين  و هذا ما أدى إلى التحايل و التهرب ، مستوى المكلفين بتطبيقه كما و نوعا

الجبائي الحالي مما تسبب في  بالضريبة على كافة أرجاء الوطن بسبب وجود عدة ثغرات في النظام
 .خسائر سنوية فادحة للخزينة العمومية

                                                           
1
 871سمير صالح الدين حمدي، مرجع سابق، ص  
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 فهناك فرق بين تجنب، أنه يجب التفرقة بين عدة مصطلحات مختلفة عن بعضها البعض  لاإ     
 1.غش ضريبيو  ضريبي

 
 :  / ماهية التهرب الضريبي أولا

 الضريبي لضريبي و الغش التهربا من التفرقة بين التجنب لابدلدراسة ماهية التهرب الضريبي           
 .تصادية و الماليةلاقف أثارهما القانونية و الاختلاهذا و 
 

  :  التجنب الضريبي/   1
ا على الغير متفاديا ؤهينعكس عب و نعني به تخلص المكلف بالضريبة من دفعها كليا أو جزئيا و دون ان

التشريعية من  ذلك ما يكتنف النصوص في لا، مستغ في ذلك أي مخالفة للنصوص التشريعية الجبائية
 .2بتأويله لصالحه ثغرات أو عدم الصياغة الحسنة لهذه النصوص و يقوم

 و يمكن إعطاء مجموعة من التعريفات للتجنب الضريبي و التي جاء بها مجموعة من الباحثين في   
 : للوصول إلى تعريف دقيق وهذاالميدان 

 من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام نه تخلص المكلف القانونيأفيمكن تعريف التجنب الضريبي ب 
 .3التشريع

تقنيات  نه ذلك الفعل الشخصي الذي يقوم به المكلف باستعمالأمكن تعريف التجنب الضريبي كذلك بو ي 
 .4مقبولة تتيح له اختيار وضعية جبائية حتى يتحصل على نتائج اقتصادية مساوية لنتيجة جبائية

  :التجنب الضريبيأما في الفقه العربي فيمكن تعريف 
 . 5ةالتجنب الضريبي هو عدم قيام الممول بالعمل الذي يؤدي إلى حصول الواقعة المنشئة للضريب

 .6يعاقب عليه القانون لالواقعة المنشئة لدين الضريبة و كما يعرف كذلك بأنه تجنب ا 
أو  كالبيع عرف الدكتور محمد عباس محرزي التجنب الضريبي أن تفرض على تصرفات معينة كما 

 ؛ و بكل حرية ة لها رغبة منهئيعمل على عدم تحقق الواقعة المنشلكن المكلف بالضريبة  ائبا ،الشراء ضر 

                                                           
 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم-حالة بلدية معسكر -للبلديات الجزائرية، إشكالية تسيير الموارد المالية  شباب سهام 1

 جامعة أبي بكر بلقايد، السنة الجامعية الاقتصاديةفرع تسيير المالية العامة، كلية العلوم  الدكتوراهفي اطار مدرسة  الاقتصادية
 2188-2182ص،  147.

2
 في الجزائر، مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة، مكافحة التهرب الضريبي  طورش بتاتة 

 81،ص  2182-2188السنة الجامعية  ، 8قسنطينة 
3
 Gaudemet (P.M), Précis des finances publiques, Edition Montchrestien, Paris, 1970, p 314. 

4
  Masson (C.R), La notion d’évasion fiscale en droit interne Français, LGJ, Paris, 1990, p 181 

 81ص  ، 8991سرور احمد فتحي، الجرائم الضريبية، القاهرة،  5

 811،ص  2112دراز حامد عبد المجيد، مرسي السيد حجازي، المالية العامة، جامعة بيروت العربية،  6
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، و يكون  أو جزئيا ، فالتجنب الضريبي هو التخلص من عبء الضريبة كليا يقوم بالبيع أو الشراء لاإذ 
 .ذلك دون مخالفة أو انتهاك للقانون

 
يتجنب  فالممول قد ؛ رتكب مخالفة لقوانين فرض الضرائبي لايبي أن الممول يعرف التجنب الضر كما 

تجنب ضريبة غير  ، و هو الضريبة عن طريق العدول عن شراء السلع التي تفرض عليها ضرائب مرتفعة
عة مقارنة مع فيه مرتف الضريبة على الدخل لأنالممول عن ممارسة نشاط معين  انصراف، أو  مباشرة

، فإذا ما تجنب  طرف المشرع ن هذا التجنب الذي يقوم به الممول مقصودا منو قد يكو نشاط آخر، 
تقليل  خلالقد نجح فيما أراده من  ، فإن المشرع يكون شراء سلع معينة أو ممارسة نشطا معين الأفراد

 .1إنتاجية معينة إلى نشاطات الأفرادسلع معينة أو توجيه نشاط  استهلاك
 

و  ، من الثغرات الموجودة في التشريع الجبائي الاستفادةتجنب الضريبي عن طريق كذلك يكون ال      
الشخص  ، فيقوم الإجمالييقوم التشريع الجبائي بإخضاع الهبات للضريبة على الدخل  لامثال ذلك حينما 

،  الخاصة بالتركات في حياته بتوزيع ثروته على الورثة عن طريق الهبة لكي يتجنب الخضوع للضريبة
بالرغم من أنه قد يكون سيء  ه والموجودة في راتلقانون و لكنه استفاد من الثغفهذا الشخص لم يخالف ا

 .2يمكن فرض أي عقوبة عليه لاأنه  إلا ، النية
 

المكلف  يعتبر تهربا بالمعنى الحقيقي و هذا لعدم مخالفة لالنا مما سبق أن التجنب الضريبي يتبين       
عليه قدر  تخفيض الضرائب القانونية المستحقبالضريبة للتشريع الضريبي القائم و إنما يسعى إلى 

التي تفرض فيها  ، كتجنب النشاطات 3هذا حق من حقوق المكلف طالما أنه يعمل وفق القانونو  مكانلإا
 .ضريبة مرتفعة و التوجه إلى نشاطات ذات معدل ضريبة منخفض معدلات

 
 
 
 
 
 

                                                           

77حسين، مرجع سابق، ص حسين مصطفى  1  
 822،ص  Edition ITCIS 2181محمد عباس محرزي، المدخل الى الجباية و الضرائب،  2
 ايهاب خضر احمد منصور، العقوبات الضريبية و مدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، اطروحة 3

 .78،ص  2112ت العليا، نابلس فلسطين، ماجيستر في المنازعات الضريبية، كلية النجاح للدراسا
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 : الضريبي (التهرب) الغش/   2
بمخالفة  أي؛ نعني بالغش الضريبي تهرب المكلف بالضريبة و ذلك بإتباع طرق غير مشروعة      

و الغش  الاحتيال طرق باستعمالو هذا  رب من دفع الضريبة كليا أو جزئياالتشريع الضريبي و هذا للته
التشريع الضريبي فتندرج  و يرتكب بذلك جرائما مالية و يمكن تعريف الغش الضريبي بأنه يتضمن مخالفة

إلى طرق احتيالية للتخلص  الالتجاء تحته بذلك كل طرق الغش المالي و ما تنطوي عليه هذه الطرق من
 .1من أداء الضريبة

 
 عطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسير مظلل و منكما يعرف أيضا بأنه التخلص من الضريبة و إ     

 رائمج ارتكب، و بالتالي يكون بذلك  2طرق تدليسية و احتيالية باستعمالأجل ذلك يقوم المكلف بالضريبة 
 .3نيعاقب عليها القانو 

 
و  طرق الغش باستعمال ل من الضريبة المفروضة عليهالممو  بإفلاتو يكون التهرب الضريبي     

إقرار غير  ، أو تقديم تحديد وعاء الضريبة و ذلك بإخفاء بعض المادة الخاضعة للضريبة وقت الاحتيال
 .4، كما قد يكون بمناسبة تحصيل الضريبة و ذلك بقيام الممول بإخفاء ثروته صحيح

 
 التي الأعماللم يقم بإعطاء تعريف للغش الضريبي و إنما اكتفى بذكر  ـــــزائــــــــــــــريأما المشرع الج   

 ــــــــرائـبمن قانون الض 2فقرة  391ادة تنطوي تحت مفهوم الغش الضريبي و هذا ما أتى به في الم
  :5المباشرة و الرسوم المماثلة

طرف  إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من  -
 .المبيعات بدون فاتورة، و خاصة  كل شخص مدين به

خصم أو  أو ها عند طلب الحصول إما على تخفيضإلي للاستنادتقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة   -
لصالح بعض  الجبائية الامتيازاتمن  الاستفادةإعفاء أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة و إما 

 .الفئات من المدينين
 ، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير ء قيد حساباتالقيام عمدا بنسيان تقييد أو إجرا  -

القانون  من 31و  9صحيح أو وهمي في دفتر اليومية و دفتر الجرد المنصوص عليهما في المادتين 
                                                           

 ،ص 8972عبد المنعم فوزي، المالية العامة و السياسة المالية، دار النهضة العربية، لبنان،  1
 219،ص  2181علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
 21طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  3

 71حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص  4

 .2111من قانون المالية لسنة  82من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: محدثة بموجب المادة  2فقرة  892المادة  5
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بالنشاطات  على المخالفات المتعلقة إلايطبق هذا الحكم  و لا،  التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها
 .إقفال حساباتهاالتي تم 

 قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي  -
 .ضريبة أو رسم مدين به

و  كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كل جزء من مبلغ الضرائب  -
 .الرسوم كما هو مبين في التصريحات المودعة

قانونية محررة  يتوفر على محاسبة لاعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل أو سة نشاط غير قانوني يممار   -
 .تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي

 
 المباشرة و الرسوم المماثلة أن الغش ــــــــرائـبمن قانون الض 391نص المادة  خلاليتضح لنا من    

كل المادة  قيام المكلف بالضريبة بإخفاء بعض أو خلال الضريبي يكون إما عند تحديد وعاء الضريبة من
أن يكون الغش  ، و إما تقديم تصريح غير حقيقي و غير مطابق للواقع خلالالخاضعة للضريبة أو من 

لتفويت  إفلاسهتحضير  قيام المكلف بالضريبة بإخفاء أمواله أو خلالالضريبي عند تحصيل الضريبة من 
 .الجبائية المختصة الإدارةتحصيل الضريبة على 

 
 :تيةلآو يكون الغش الضريبي في الصور ا      

تصريح ) ر لنشاطهكون خاضعا للضريبة لعدم وجود مقعدم القيام بالتصريح عن النشاط الذي ي  -
و يعد هذا  المباشرة و الرسوم المماثلة رائبمن قانون الض 381ليه المادة وهو ما نصت ع( بالوجود

الخضوع للضريبة من  ، أو عدم التصريح بالنشاط رغم وجود المقر حيث يتهرب من ا كلياالتصرف تهرب
 .العمل في الخفاء خلال

توافرت  أي امتناع الممول الذي ؛ تقديم تصريحات ناقصة أو كاذبة عن طريق فواتير وهمية أو مزيفة  -
بتقديم بيان كاذب  ، أو القيام عن تقديم بيان بدخله كامتناعه وط الخضوع للضريبة عن الوفاء بهافيه شر 

 .1بالغش بالاستعانة، و ذلك  و غير صحيح
 .و الجمركية الجبائية رائبالحدودية ليتفادى دفع الض راكزسلع و بدون المرور على الم ستيرادالقيام با  -
 .تسجيل عقود إيجار قيمتها تكون أقل من القيمة الحقيقية  -
الربح  مبالغة في تقدير التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة و هذا حتى يقلص هامشالقيام بال  -

 .الخاضع للضريبة
 .يقوم بدفع الضريبة لايام بإخفاء أو تهريب أموال حتى الق  -

                                                           
 .72ايهاب خضر محمد منصور، مرجع سابق، ص  1
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 .المحددة قانونا الآجال، أو عدم التصريح بها في  إخفاء الورثة لجزء من تركة المورث  -
غير الأعمال بتصريحات على رقم  .( ..أطباء، مهندسون، محامون،..) ن الحرة قيام أصحاب المه  -

 .صحيحة
أساس  على(  ( TVAة  استرجاع الرسم على القيمة المضافأو  الإعفاءتقديم وثائق مزورة من أجل   -

 .العمل مع قطاعات معفاة من هذه الضريبة
 تعرض من يقوم بها إلى عقوبات متى كل هذه التصرفات التي سبق ذكرها تعتبر كغش ضريبي     

في  توافر في المكلف بالضريبة الركن المعنوي و المتمثلة في النية السيئة و العنصر المادي المتمثل
 .1تخفيض أو تهرب من الضريبة بطريقة غير مشروعة

ستويين الم على الأخيرالضريبي، حيث يسبب هذا  الازدواجو يكون الغش الضريبي لعدة أسباب منها     
،  المكلف بالضريبة الوطني بشكل عام أعباء إضافية على الاقتصادالداخلي و الخارجي أثارا ضارة على 

 .2الضرائب للتخلص من هذه الاحتياليةمر الذي يدفعه إلى اللجوء إلى الطرق لأا
 
 الفرع الثاني: أثار التهرب الضريبي 

     
الضريبي  ، و بالتالي فإن التهرب وسيلة مهمة و أساسية للدولة لتنفيذ سياساتها المالية الضريبة رتعتب    

في عجز هذه  يؤثر سلبا على مداخيل الدولة ككل و الجماعات المحلية بصفة خاصة و هذا ما يتسبب
بالتالي فإن ، و  للمواطن لازمة و تقديم الخدمة العمومية ال هو ما يعطل مشاريعها التنمويةو  الجماعات 

المواطن و يؤثر عليه بصفة غير  أنه ينتج عن هذا اعتباربي يعود سلبا على المواطن بالتهرب الضري
 .جتماعية و السياسيةلاقتصادية و االا ثار المالية والآاشرة و سوف نتطرق بالتفصيل إلى مب
 

 : يةــار المالـــــــثلآا/   1
توفير إيرادات  و المتمثلة في لأساسية ايؤدي التهرب الضريبي إلى عدم قيام الضريبة بوظيفتها       

سلبا على ميزانية الدولة  يؤدي الإيرادات، و بالتالي فإن عدم كفاية هذه  هامة للدولة و الجماعات المحلية
 .عامة و يؤدي حتما إلى عجزها

 ، و هو ما يؤثر كذلك بب عجز الدولة عن تنفيذ مشاريعهاإن هذا العجز في الميزانية العامة يس     
و  الأخيرة ن الضرائب تعتبر موردا هاما في ميزانيات هذهأ عتباراميزانية الجماعات المحلية على  على

                                                           
 الماجيستر في العلوممجاهد بوفلجة، إيرادات الجماعات المحلية و اثر الرقابة الجبائية عليها، رسالة مقدمة لنيل شهادة  1

 و التجارية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الاقتصاديةتخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم  الاقتصادية
 الجامعية 2015-2014.
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المنوطة بها خاصة في  أي نقص فيها يؤدي إلى عدم قدرة هذه الجماعات على أداء مهامها و وظائفها
من  استياءهمما يؤدي إلى  هو ما يؤثر على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، و  ال التنمية المحليةمج

 .مجالسه المنتخبة
النقدي و كالإصدار تلجأ إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل  الاختلالاتو حتى تتدارك الدولة هذه 

 .ـــــــــــــام(الدين الع)قتراض لاا
 أن عتبارا، و ذلك على  ة الجماعات المحلية كما قلناكما للتهرب الضريبي تأثير على ميزاني     

 و الرسم ( ( TAP  ي زانيتها كالرسم على النشاط المهنفي مي الأساسيالضريبة تمثل المورد الرئيسي و 
وظائفها و مهامها الرئيسية  مما يؤدي حتما إلى عجز هذه الجماعات المحلية عن أداء، العقار على

الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في  محلية و هو ما يؤثر على جودة و نوعيةخاصة في مجال التنمية ال
 .1العمومية الإنارةالعمومية و المدارس و  التهيئة و تعبيد الطرقات و ترميم و صيانة المباني مجالات

 
  : قتصاديةالاار ـــــــث/ الآ   2

التهرب  حيث أن ، الاقتصادية بالأثارمباشرة  لاقةالمالية للتهرب الضريبي لها عثار لآإن ا      
و يكبح قواعد الاستثمار و  الادخارالضريبي يسبب عجز في الميزانية العامة للدولة و هو ما يؤثر على 

 .المنافسة الشريفة في السوق
 حيث أن المتهربين من الضرائب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين يكونون في وضعية     

التهرب  ، كما يخلق النزهاء الذين يقومون بواجباتهم الضريبية الأشخاصمقارنة مع مريحة في السوق 
بأداء واجبها  فالمؤسسة التي تلتزم ؛ الضريبي ظاهرة أخرى أكثر خطورة و هي المنافسة غير المشروعة

 المنافسة غيرتصطدم ب و التسيير الإنتاجتطوير وسائل  خلالالضريبي و تسعى إلى رفع مدخولها من 
أمامها هذه التصرفات طريقة  فتصبح ، تقوم بدفع الضرائب الملقاة على عاتقها لاالمشروعة لمؤسسات 

و التسيير أو أن  الإنتاجوسائل  دون اللجوء إلى تحسين و تطوير الأرباح سهلة لتحقيق أكبر قدر من
 .2نتيجة المنافسة غير المشروعة الإفلاسيكون مآله 

 
 : جتماعيةلاار اــــــــــث/ الآ  3

بين  الاجتماعيةللامسـاواة ا خلالمن  الاجتماعيإن التهرب الضريبي يسبب آثار سلبية على الجانب      
، مما  الآخرينيتهرب منها  في حين ، بسبب تحمل البعض عبء الضريبة بكاملها أفراد المجتمع الواحد

 .يؤدي إلى عدم العدالة في توزيع العبء الضريبي
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 الجبائية في تحصيل الضرائب والناتج عن التهرب الضريبي يؤدي بها الإدارةإن العجز الذي تسجله     
المكلفين  ، مما يزيد العبء على ضرائب جديدة استحداثأو  الضريبة معدلاتإلى تداركه عن طريق رفع 

عاجزة عن  بة، فتصبح الضري الذي يخلق لديهم إحساس بعدم المساواة  بالضريبة ذوي النية الحسنة
 .بين أفراد المجتمع الاجتماعيةتحقيق العدالة 

 تعويد المواطن خلال، وذلك من  ، حتى أنه يحطمها كما يقلص التهرب الضريبي من سلطة الدولة  
أبواب  على العيش في مخالفة تشريعات الدولة التي ينتمي إليها بداية بالتشريعات الضريبية و يفتح له

، كما يتسبب  التصرفات إذا لم يجد سلطة قوية تردعه عن القيام أو إتيان مثل هذه مخالفة تشريعات أخرى
 الآثارتبدو هذه  و ، المجتمع بين مختلف طبقات الاجتماعيةالتهرب الضريبي كذلك في تعميق الفوارق 

بينما ،  يتحمل البعض الضريبة ، إذالأفرادحيث يؤدي التهرب إلى عدم المساواة بين  ، الضارة واضحة
إلى زيادة الدولة في سعر الضرائب  ، وقد يؤدي كثرة التهرب يتخلص منها الذين أفلحوا في التهرب منها

الميزانية العامة لها و الذي تسبب فيه التهرب  الموجودة أو تفرض ضرائب جديدة و هذا لتغطية العجز في
من طرف النظام  بالاستغلالعور يولد له شو   الضريبة ، فيزداد العبء على من لم يتهرب من الضريبي

اصة أصحاب النفوذ بتهربهم الدائم التجاوزات التي يقوم بها خ الجبائي، وكذلك سكوت الدولة على مختلف
 .1جتماعيةلاحد فيما بينهم وظهور الفوارق االمجتمع الوا مضطربة بين أفراد لاقاتيجعل الع
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 يميةـاب التنظـسبل: ا يـالمطلب الثان
 

تنظيمية  إن عجز ميزانية الجماعات المحلية ليست وليدة الصدفة و إنما هي نتيجة عراقيل و أسباب    
فاهيم لم تراع التنوع الم ساهمت إلى حد كبير في هذا العجز، حيث خص المشرع هذه الكيانات بجملة من

النصوص و القوانين التي تنظم  و من جملة هذه المفاهيم ، قليمي لها عبر التراب الوطنيو الإ الجغرافي
 .قليميةلإلجماعات االمخولة لهذه ا الصلاحياتالمهام و 
 :التنظيمية لعجز الجماعات المحلية في الأسبابو تتمثل 

 .لإداريعشوائية التقسيم ا  -
 .قصور النظام الجبائي  -
 .و المسؤوليات للصلاحياتإشكالية ضعف الموارد المالية مع الحجم الكبير   -
 

 داريلإ: عشوائية التقسيم اولالفرع ال 
بعد  انتقالية مرحلة الأولى ؛ بمرحلتين الاستقلالر بعد ــــلقد مرت الجماعات المحلية في الجزائ        

إلى غاية يومنا  1984 و المرحلة الثانية من سنة 3981الجديد لسنة  لإداريإلى غاية التقسيم ا الاستقلال
 .هذا
 
 : 8912الى سنة  8912من سنة  الولى: المرحلة لا أو 

تقنيا و بشريا بسبب   بلدية عاجزة 3111الفرنسي  الاستعمارعن  الاستقلاللقد ورثت الجزائر غداة     
على تسيير هذه الجماعات  جزائرية قادرة طـــــــاراتإ وجود و عدم الأوربيين الإداراتمغادرة موظفي 

 .المحلية
الاحتياجات و أمام هذه الوضعية المزرية كان لزاما على الدولة الجزائرية إيصال المساعدات و     

قابله ،  مما تسبب في زيادة النفقات العامة للدولة ، الضرورية للمواطنين المتضررين من الحرب التحريرية
الضرائب و  هذه التي تتكفل بجمع الإطاراتبسبب شلل المصالح الضريبية و غياب  الإيراداتضعف 
فتور النشاط  إلى بالإضافة ، مداخيل الجماعات المحلية استقرارالشيء الذي أدى إلى عدم  ، تحصيلها

 . 1حاصل الرسوم على النشاط المهني إلى النصف فانخفض ، الاقتصادي
 38المؤرخ في  21-88 الأمرللقانون البلدي الصادر بموجب  الأسبابهذا ما جاء به بيان    
و  حيث أوضح أن مالية البلدية تتميز بتناقض خطير في الموارد مع زيادة كبيرة في النفقات ، 1968ريناي

للضرائب  شبه الكلي الانعدامإلى النصف حاصل الرسوم عن النشاط المهني بسبب  انخفضهكذا فقد 
                                                           

.8686لسنة  8المتضمن القانون البلدي بيان الأسباب، ج.ر.ج.ج عدد  8686يناير  86المؤرخ في  42-86الأمر رقم   1  
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التي أثرت في  الجبائية الناتج هو أيضا من الوضعية السائدة في بلدنا طوال سبع سنوات من الحرب
الخاص بفرض  ، ومن جهة أخرى فإن تشابك النظام رأسمالنا البشري و ثروتنا الوطنية على السواء

 الأولىالسنوات  خلالالضريبة  و تعدد الصعوبات المتعلقة بتحصيل الاقتصاديو فتور النشاط  الضريبة
 .اعات المحليةالجم ستقرار في مداخيللاقد أدت كلها إلى عدم ا الاستقلالالتي عقبت 

البلديات،  المفروضة على الاجتماعيةو إزاء هذه الحالة فإن النفقات لم تفتأ تتزايد من جراء الواجبات     
عم و بصورة أ فنفقات الموظفين الناجمة عن وفرة عددهم و كذلك المساهمات في أعباء المساعدة

رفعت مبلغ هذه  لتحرير الوطني قدالمساعدة الممنوحة للمواطنين الذين تضرروا كثيرا بسبب حرب ا
 .النفقات إلى حدود بالغة

 خاصة في مرحلة أولى لتنظيم فترات تدريبية اضطرتفإن الدولة  ، و لمعالجة هذه الصعوبات المالية    
لدور المشكور ا ملتقيات لصالح موظفي الجماعات المحلية الجدد الذين كان لجهودهم و حسن نواياهمو 

 .داريالإفي مكافحة التخلف 

 الاجتماعية في مرحلة ثانية كانت الدولة مدفوعة لتحل محل هذه الجماعات قصد تزويدها بالتجهيزاتو    
على وجه  لاحينمستويات و الدخل المتوسط للفلتحسين ال الأساسيةو تحقيق التجهيزات  الأولية

 .الخصوص
 إلى ضرورة إعادة 3981في سنة  الأسبابفي مرحلة أخيرة عمدت الدولة بنفس الطريقة لنفس و     

أساسا ماليا  الأخيرةالذي خفف بصورة محسوسة من أعباء تسيير البلديات و أقامت لهذه  الإقليميالتقسيم 
دية غداة بل 3111بلدية بعد أن كان عددها  878حيث أصبح عدد البلديات  ، و بشريا أكثر نفعا

 38سكان يقدر بـ  تم تجميعها على نحو متوسط عدد، و لقد  الفرنسي ستعمارالاورثتها عن  الإستقلال
 .ألف ساكن في البلدية الواحدة

 
 :  2891لسنة  الإداريسيم ــالتق/  انياــث

و لقد جاء  ، 1984 فيفري 11المؤرخ في  81/19الجديد بموجب المرسوم رقم  لإداريتم التقسيم ا    
 13من  ولياتالأعدد ارتفع و عدد معتبر من البلديات  لايات م الجديد بإضافة جملة من الو هذا التقسي

 لإداريقرار التقسيم ا اتخاذ ، و لقد تم بلدية 3113البلديات وصل عددها إلى و  ية ولا 18إلى  لايةو 
أن أي نقص  الاعتقادبالتالي ساد  و دولار 11الجديد في وقت كان فيه سعر برميل البترول يصل إلى 

 .1تعويضه عن طريق الجباية البتروليةفي الجباية المحلية يتم 
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الخدمة  من المواطن و تحسين الإدارةالجديد هو تقريب  لإداريالهدف الرئيسي من التقسيم القد كان     
،  الإدارية اللامركزية و تكريس مبدأ الأولىأن البلدية تعتبر مؤسسة خدمية بالدرجة  عتباراالعمومية على 

 اقتصاديعلى أدنى نشاط  تتوفر لالبلديات بعض ا لأن اقتصاديةو غفل اعتبارات مالية أن المشرع  لك
 .أنها بلديات ريفية عتباراعلى  1من البلديات العاجزة سنويا زاد مما ، ري مدر للمداخيل الجبائيةأو تجا

 : الجديد هي لإداريبيات التي أفرزها التقسيم اهم السلو لعل أ
حيث أن ،  أو مداخيل مالية اقتصاديلبلديات القروية التي ليس لها أي نشاط ظهور عدد كبير من ا  -

 .ثلثي البلديات العاجزة هي بلديات ريفية
 .بلدية مصطنعة بحاجة إلى توظيف جديد 811ظهور أكثر من   -

لمناصب  في هذه البلديات و بالتالي خلق الاستثمارلترقية  اللازمةلم تقم الدولة بالبحث عن الوسائل   -
 .الشغل

البلديات  الذي نتج عنه مضاعفة ميزانية الأمر ، خلق البلديات الجديدة صاحبه توظيفات جديدة  -
 .لتغطية أجور الموظفين

البترولية  و الذي أدى بدوره إلى تراجع الجباية 3988البترول بداية سنة  لأسعـــــــــــارالحاد  خفاضالان  -
 .المحلية المقدمة من طرف الدولة إلى الجماعات الإعاناتعلى الذي أثر  الأمر ، إلى النصف

أصبحت  لايةو  13بلدية و  711، حيث أن الحصيلة التي كانت توزع على  تشتيت الحصيلة الجبائية  -
نفس الشيء يقال  مما أثر على مردودية هذه الجباية المحلية و ، بلدية 3113و  لاية و  18توزع على 

 3113و  لايــــــــة و   48أصبحت تتشارك فيه لايةو  13بلدية و  711كان يقدم لـ فما  ،على إعانات الدولة 
 .الإعاناتبلدية مما قلل من قيمة هذه 

 12بـ  3988الجديد أدى إلى ظهور عدد من البلديات العاجزة بداية من سنة  لإداريهذا التقسيم ا     
هذا  ، ليتطور بلدية عاجزة 98بـ  3988بلدية عاجزة و في سنة  81بـ  3987في سنة  و ، بلدية عاجزة

بلدية  1248 بلدية ليصل إلى 381بـ  3991من سنة  ابتداء اللاحقةيتضاعف في السنوات و  العجز
 .2بلديات الوطن  1/1بلدية أي  3113ليستقر في حدود  3998عاجزة سنة 

و  لم تسلم من هذا العجز الولاياتأيضا مبلغ عجز البلديات و حتى  و في نفس الفترة بدأ يتضاعف     
و  3997سنتي  للولاياتحيث كان أكبر عجز  ، مقارنة مع عجز البلديات الكبير استثنائياإن كان 

 .ياتلابسبع و   3998

                                                           
 .277،ص  2المحلية و المالية المحلية في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد  الإدارةبسمة عولمي، تشخيص نظام  1
 و مفارقات التنمية المحلية في الجزائر، مجلة الباحث، عدد الإقليميةشريف مصطفى، الجماعات  و بن شعيب نصر الدين 2

 2182/81ص،  161.
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العاجزة  ياتالتي تم تقديمها خلف الكثير من البلد الأرقامو تبعا لكل  3981داري لسنة الإإن التقسيم      
من أصل  حيث أنه، و مالية دقيقة  اقتصاديةصحيحة مبنية على أسس  استراتيجية عتماداو هذا لعدم 

ضمن البلديات  بلدية فقط مقراتها العامة تدرج 39بلدية جديدة تم إنشائها بموجب هذا التقسيم نجد  817
 .الباقية فهي مختلفة وأما  ، ريفيمن هذه البلديات ذات طابع  % 2889بمعنى أن ما نسبة   ؛ الحضرية

 وبالتالي فإن الطابع الريفي الذي يغلب على الكثير من البلديات سواء القديمة أو المستحدثة بموجب    
أي أن  ؛تنتظر ما يعود إليها من إعانات  باستمرار ويجعلها دائما عاجزة   3981لسنة  لإداريالتقسيم ا

من هذا  1 ، وأكثر  مساعدات الدولة ة تساهم في خلق فرص التنميةذاتي لإيراداتهذه البلديات تفتقر 
، ما  الحضرية المدن ملامحتمتلك أدنى  لاتبر بمثابة مداشر أو قرى مجمعة فكثير من هذه البلديات تع

 ، وهذا ما أكده المدير2فرص النشاط التجاري أو الصناعي أو حتى إمكانية التوسع لأدنىيجعلها تفتقر 
حيث أرجع تدني الموارد  ، حوار له مع جريدة المجاهد خلالالداخلية  وزارةالمركزي للمالية المحلية ب

 911، أكثر من  البلديات الجزائرية الجبائية للجماعات المحلية لعدة أسباب منها الطابع الريفي للكثير من
النشاط التجاري و  انعداموم و الرس عن دفع الضرائب و لاحينالف امتناعإلى  بالإضافةبلدية ريفية 

 .3جعلها تسجل عجز دائم في ميزانياتها ، و هذا ما الصناعي بها أثر على إيرادات هذه البلديات
 

 : يـــبائـام الجـــــور النظـــ: قصـــــــانــــــي رع الثـــالف
هذه الجباية القسم  تشكل، حيث  تعتمد الجماعات المحلية من حيث تمويلها على الجباية المحلية      
هذه الضرائب و الرسوم  من ميزانياتها من ضرائب مباشرة و غير مباشرة و رسوم و تؤسس معظم الأكبر
العقارية المبنية و الملكيات  ، بينما تؤسس أخرى على الصناعية و التجارية الاقتصادية ، الأنشطةعلى 

 .هذه الميزانيات ضئيلة في رسوم التطهير و الذبح والتي تشكل نسبو غير المبنية 
 من حيث تفاوت حجم النشاط إشكالاالجماعات المحلية على الموارد الجبائية يعتبر  عتماداإن     

 إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى حيث أن النشاط لاية ادي من بلدية إلى أخرى و من و قتصلاا
عكس  يكون على لاية ولكبيرة مقر الو ة و البلديات افي البلديات الحضري  راالذي يكون كبي الاقتصادي

بين المناطق  أو حتى يكون منعدما في البلديات الريفية المنعزلة و النائية و يكون كذلك مختلفا قليلاذلك 
  .الساحلية و الشمالية عنه في المناطق الصحراوية

                                                           
 كخيار استراتيجي لتغطية العجز المالي للبلديات الجزائرية، المجلة شوقي جباري & بسمة عولمي، تعبئة الموارد الجبائية 1

 21،ص  2187/جوان  2، عدد الاقتصاديةالجزائرية للتنمية 

2
 في الاقتصاديةحمد، إشكالية عجز ميزانية البلديات دراسة تطبيقية لبلديات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم أ لاليبلجي 

 882،ص  2119/2181، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية الاقتصادية، كلية العلوم الدكتوراهاطار مدرسة 

3
 1 DEBBI Ali, OP.CIT, p 31. 
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 فرض الضريبةفمهمة  ؛ السلطة التشريعيةلاحية فرض الضرائب و الرسوم من ص حيةلاكما أن ص      
بقا ط المجلس الشعبي الوطني و هذا اختصاصو نسبها و طرق تحصيلها هي من  ئهاو تحديد وعا

الموارد  ، و يقتصر دور هذه الجماعات المحلية في تلقي حصصها من هذه1 لجـــــــزائــــــريللدستور ا
التي تقوم  هي الولائية، حيث أن مديريات الضرائب  2الجبائية فقط و هو ما يعرف بمركزية الضريبة

حيث تقوم ، المحلية  هذه الجماعات صلاحياتبتحصيل هذه الموارد و توزيعها يكون خارجا كذلك عن 
المالية  زارةالمتمثلة في و  يع هذه الموارد على الجماعات المحلية وز و بت  للدولة  المصالح التابعة مباشرة
 .3رفض أو الطعندون أن يكون لها حق ال

 
 : للجماعات المحلية في الموارد الجبائية صلاحياتعدم وجود أي  لا / أو 

السلطة  اختصاص على أن فرض الضرائب و الرسوم هي منــــــــــزائـــــــــري لقد نص القانون الج     
حيث تأسيس وعاء من  لاحية، و بالتالي فإن له الص المتمثلة في المجلس الشعبي الوطنيو  التشريعية 

محددة في إطار قوانين المالية  إلى قواعدضــــــرائــــــب طرق تحصيلها، و تخضع هذه الو  الضريبة و نسبها 
المتخصصة بنصوص صريحة ة السنوية التي تؤكد مشروعية الضريبة و بعدها تقوم القوانين الفرعي

و بالتالي فإن الجماعات المحلية ليس  ، عبتأسيس هذه الضريبة و الوعاء و النسب إلى جانب كيفية الدف
 .4قبضها لديها أي دور في تأسيس هذه الضرائب و الرسوم أو

 بعض معدلاتتحديد  خلالللجماعات المحلية من  الصلاحياتغير أن المشرع أعطى بعض       
أن  ، غير5 كرسم التطهير للبلديات الإيراداتالرسوم الهامشية التي تشكل نسبة ضئيلة جدا من إجمالي 

بين  تحديد النسبة الموافقة إلاهذه الحصص معتمدة من طرف قوانين المالية على المجالس المحلية 
السلطة  المجالس البلدية يبقى دون أثر حتى تتم الموافقة عليه من قبل رار، كما أن ق النسب المفروضة

 .الوصية
 الجبائية يبقى محدودا إن لم نقل راداتالإييتضح جليا مما سبق أن دور الجماعات المحلية في      

ما  فقط و هو الإيراداتفهي تتلقى هذه ، معدوما سواء من حيث تأسيسها أو تحديد نسبها أو تحصيلها 
فعلى عكس ميزانية الدولة التي تقوم على أساس تحديد النفقات ومنه البحث ، يعيق عملية وضع ميزانيتها

إيراداتها ثم القيام  تبقى ميزانيات الجماعات المحلية مرتبطة بتحديد،  عن الموارد لتغطية هذه النفقات

                                                           
 المتضمن التعديل الدستوري 2181مارس  11المؤرخ في  18-81من القانون  821المادة  1

 17حمادو سليمة، مرجع سابق، ص  2

 .817شريف مصطفى، مرجع سابق، ص بن شعيب نصرالدين&  3
 22شوقي جباري & بسمة عولمي، مرجع سابق، ص  4

 المالية للبلدية في الجزائر، ابحاث اقتصادية و ادارية، العدد الثاني، جامعة محمد خيضر بسكرة، الاستقلاليةعبد القادر موفق،  5
 2117ص،  103.
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التنمية المحلية  بتغطيتها، و هو ما يعيق كثيرا الإيراداتبوضع خططها التنموية التي تسمح هذه 
كما أن عملية ،  1المحليةت المتوفرة و المحصل عليها لفائدة هذه الجماعا الإيراداتبمجموع  لارتباطها

، و يتم  الولاياتعلى مستوى  مديريات الضرائب اختصاصو الرسوم يكون من  ضرائبذه التحصيل ه
و ليس للجماعات المحلية أي دور في  كذلك من طرف الدولة عن طريق وزارة المالية الإيراداتتوزيع هذه 
و  راداتالإيمراجعة للحسابات أو إعادة تقييم هذه  دون أي الإيراداتحصصها من هذه  استلامذلك سوى 

يعود إلى الدولة و جزء آخر  اكبير  احيث أن جزء، عادلة  هذا ما يؤدي إلى إعادة توزيعها بطرق غير
للجماعات المحلية و جزء آخر تتحصل عليه الجماعات  يتحصل عليه صندوق التضامن و الضمان

 .2المحلية
 
 : استحواذ الدولة على معظم الموارد الجبائية /  ثانيا 

خلص إلى أن نسبة  ، 1989سنة الجبائي المقدم لإصلاحير النهائي للجنة الوطنية لالتقر حسب       
تشكل سوى  لاللجماعات المحلية  في حين أن النسبة المخصصة،  % 71العائد الجبائي للدولة يشكل 

 . 3992الجبائي لسنة الإصلاح الجبائية و هذ قبل  الإيرادات% من مجموع  21
 2003سنة % 39إلى حدود  انخفاضاالجبائية بدأت تعرف هذه النسبة  الإصلاحاتغير أنه و بعد    

لموارد الدولة على ا و بالتالي تبقى هيمنة 2118% سنة  21نسبة  الأحوالدون أن تتعدى بأي حال من 
      .راجعة الجبائية مستقرة و دون م

 81، حيث نجدها تتراوح ما بين المحلية من موارد الجماعات الأكبرإن الموارد الجبائية تمثل الحصة     
الرسوم مدرة  على معظم الضرائب و استحواذهارغم ب  أن الدولة إلا،  % من مجموع هذه الموارد 87و %

الشركات و مختلف  و الضريبة على أرباح الإجماليلمداخيل معتبرة و متطورة كالضريبة على الدخل 
مع الجماعات المحلية في  ، نجدها تتشارك ك الجباية البترولية، زيادة على ذل الحقوق و الرسوم الجمركية

و الباقي من هذه  ، 3القيمة المضافة نسب بعض الضرائب رغم مردوديتها الضعيفة مقارنة من الرسم على
، فنجدها تأخذ حصة  و الرسوم السابقة الذكر و التي تستحوذ عليها لوحدها الضرائب و مع الضرائب

فقط تتشارك مع هيئات أخرى  ،  الولايات يعود كليا إلى البلديات أو لاالرسوم بعضها  ، كما أن الأسد
 .الصندوق الوطني للسكن تضامن و الضمان للجماعات المحليةكصندوق ال

                                                           
 .812غزيز محمد الطاهر، مرجع سابق، ص  1
2
 المبدأ و التطبيق، مذكرة ماجيستر في القانون  يمقراطيةأداة للد 91/11، المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون نجلاءبوشامي  

 .11،ص  2111/2117منتوري قسنطينة، السنة الجامعية  الإخوةالعام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
3
 812عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  
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 مما أثر على  ، يتضح لنا جليا أن الدولة تهيمن على الموارد الجبائية كل ما سبق التطرق إليه من
كما سبق  مع هيئات أخرى الأحيانو التي تتشارك فيها في بعض  ت المحليةلموارد المخصصة للجماعاا

 .و تطرقنا إليه
 
 : ف الموارد الجبائية و تفاوت التحصيل الضريبيـضع / اـــثـــلـــاث

متوسطة  إن معظم الضرائب و الرسوم العائدة كليا أو جزئيا للجماعات المحلية نجدها ذات مردودية     
الكبيرة الأعباء بالموازاة مع   إيرادات كبيرة للجماعات المحلية رتسمح بتوفي لا ، بحيث ان لم نقل ضعيفة

تها على قدر  و عدم اهم بشكل كبير في عجز ميزانياتهاالذي س الأمر،  الملقاة على هذه الجماعات
م و رس الإقامة من الرسم العقاري و رسم التطهير و رسم لاحيث نجد أن ك ، النهوض بالتنمية المحلية

،  ميزانية الجماعات المحلية تشكل الشيء الكبير في لاالصفائح و  ناتلإعلاالذبح و الرسم الخاص على ا
ر في ـــزائــالعمراني الذي عرفته الج بالنظر إلى التطور  ائبر كد أن هناك خلل في جباية هذه الضمما يؤ 

من مجموع  الأكبرالضريبة تحتل الحصة  ن هذه، فإ ، أما الرسم على النشاط المهني الأخيرةالسنوات 
 .1% 18.97الجباية المحلية حيث أنها تشارك بمتوسط 

 ، فإن المشرع و التجارية الاقتصادية الأنشطةكما أن حصر معظم الموارد الجبائية المحلية على     
 الأنشطة توجد فيها مثل هذه لاوية التي على حرمان البلديات الريفية و الصحرا ساهم بدوره ـــــــــزائـــــــــريالج

التخطيط أن  ، فلقد أظهرت دراسات أجراها المركز الوطني للدراسات و أو تقل فيها هذه الموارد الجبائية
، 2  18 %الحضرية تجاوز نسبة عجز البلدياتي لا، بينما  % من البلديات العاجزة هي بلديات ريفية 18

و  الاقتصادية الأنشطةعلى  يعود إلى النظام الجبائي الذي يعتمد كثيرا إذن العجز الذي تعرفه البلديات
، مما أدى  من الجباية المحلية الأنشطة تحتوي على مثل هذه لاالذي حرم البلديات التي  الأمر،  التجارية
 ، و الذي يخصص إلى تغطية النفقات الدولة بالتخصيص المالي الممنوح لها من طرف الاكتفاءبها إلى 
الذي أدى إلى الغياب التام  الأمر،  الحياة اليومية مجالات في الإنفاقو  لها من أجور موظفيها  الإجبارية

، لذلك وجب على المشرع 3 التمويل المحلي لهذه الجماعات للمشاريع التنموية المحلية المعتمدة على
لإداري فإن للتقسيم ا ، ذكرنا و في نفس السياق و كما سبقنا و إلى ذلك بالإضافة،  مراجعة هذا النظام

لجديدة أن معظم البلديات ا الاعتبارلم يأخذ بعين  الأخيركون أن هذا  نفس التأثير السلبي، 3981لسنة 
الذي تسبب في غياب أي مورد محلي لهذه  الأمر،  أو تجاري اقتصادينشاط  إلىهي بلديات ريفية تفتقر 

  .البلديات

                                                           
 نورالدين، مرجع سابق، صيوسفي  1
2
 827شباب سهام، مرجع سابق، ص  

3
 ،المجلة 2182الجديدة  الإصلاحاتبن عياش سمير، اثر الفواعل المحلية على تنفيذ السياسات العامة في الجزائر في ظل  

 2182، 2الجزائرية للسياسات العامة، العدد 
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 :  ليةـــالجماعات المح ــــلاك: ضعف ناتج أم رع الثالثـفـال
 ، لكن الواقع المعاش يبين أن هذا من مواردها مورد أهم التابعة للجماعات المحلية الأملاكتعتبر      

نقائص  ، فمنها ما يعود إلى عتباراتاد الجماعات المحلية و ذلك لعدة يساهم كثيرا في موار  لاالمورد 
 :، و منها ما يعود إلى سوء التسيير التنظيميةمسجلة في تطبيق النصوص القانونية و 

بعضها  الممتلكات و تجاهل استغالسوء تطبيق النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بتسيير و   -
مخزية ضاربة  ، و مثال ذلك تخلي الجماعات المحلية لجزء كبير عن عقاراتها بأسعار الإحالةفي بعض 

 لاقامت بها بأسعار  التي الإيجاراتإلى  بالإضافة،  مية عرض الحائطبذلك النصوص القانونية و التنظي
، و هو ما ساهم  و التجاري تقارن عما هو متعارف عليه في أسعار السوق طبقا لقواعد القانون المدني

ما يكون للفساد المالي حصة  راو كثي ، في أرباح طائلة لفائدة المستأجرين على حساب الجماعات المحلية
 .في مثل هذه العمليات سواء بيع أو إيجار الأسد

المسيرين  تكون قد ألغيت أو تم تعديلها دون علم قانونية من طرف الجماعات المحليةتطبيق نصوص   -
 .بها
يحصي  ، و الذي فهرس عقاري لدى الجماعات المحلية أو غير محين أو نقص في المعلومات انعدام  -

 .لجهل المسيرين بها ساهم في إهمال جزء كبير من هذه الممتلكات االعقارية و المنقولة التابعة له الأملاك
أو  إلى الشطب الحالاتو تعرضها في بعض  السجلاتغياب المتابعة المستمرة و الجدية لهذه   -

  .1الزيادة
 همة في ميزانياتها بسببإذن فالممتلكات التابعة للجماعات المحلية أصبحت غير قادرة على المسا   

لعدم  أصبحت في حالة كارثية الأملاك، حيث أن معظم هذه 2للإهمال إهمال المسيرين لها و تعرضها 
لصيانتها، و تعرضها  و تركها خرابا بحجة عدم توفر الموارد المالية الكافية قيام هذه الجماعات بصيانتها

، أو التأجير 3 بأسعار رخيصة  لين سواء بالبيعإلى عمليات مشبوهة من طرف المسؤو  الحالاتفي بعض 
ا تشكل نسبا ضئيلة جدا لاكهأم بالتالي فإن عائدات الجماعات المحلية الناتجة عنو  ، غير المجدي

من مجموع إيرادات  % 31تفوق  لا نسبتها الأحوال، حيث أنها في أحسن  مقارنة مع المصادر الجبائية
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لسنوات  المقدمة من طرف الإحصائيات، فحسب  الجماعات المحلية

 على أكثر تقدير. 8%، نجدها لا تتعدى  2111، و2111، 2111
 

                                                           
1
 871شباب سهام، مرجع سابق، ص  

2 BOUMOULA Samir, La problématique des finances publiques locales en Algérie; 
décentralisation réelle ou supposée, revue des sciences économiques et de gestion, N° 8 

2008, p 10. 
3
 817عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  
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 : باءـــعلق الموارد مع اـــابــــدم تطـــــ: ع عــرابـــلارع ـفـال
لطة الس بين الاختصاصاتالتطرق إلى أسس توزيع  الأمرلدراسة هذه النقطة يجب علينا في بداية      

الجماعات المحلية  بصفة عامة ثم التطرق إلى الوضع الراهن على مستوى  المركزية و الجماعات المحلية
  .رــــــزائـــــــــفي الج

 
 :الإطلاقبين السلطة المركزية و الجماعات المحلية بين التحديد و  الاختصاص: توزيع لا أو 

 من دفاع و الكلاسيكيةإن تطور دور الدولة من دولة حارسة التي كان ينحصر دورها فقط في المهام     
المجالات خدمات كثيرة و متنوعة في مختلف  لأداء، إلى دولة الخدمات بحيث يتسع دورها  قضاءو  أمن

 التطور لمهام الدولة تبعه تطور، هذا  ، التهيئة العمرانية و الدينية .. الخ ، الصحية الثقافية الاقتصادية ،
 ليشمل امتد لامحدودة كالنظافة مث مجالاتفبعد أن كان محصورا في  ، الجماعات المحلية لاختصاصات

اختصاصا ، و العلة في هذا التطور أن الدولة لها  و الصحة رانيةلتهيئة العمأخرى كالتعليم و ا مجالات
 ت التي تقدمها إشباعا لحاجات المواطنين جميعا دون تمييزعاما يمتد لكافة أرجاء الوطن بطبيعة الخدما

 أنه توجد بعض الخدمات و الحاجات تتميز بها كل إلا،  ذات سيادة على كامل إقليمها لأنهاو ليس 
 ، من هنا نشأت فكرة التمييز أو التفرقة منطقة عن أخرى و تنحصر أهميتها على المستوى المحلي فقط

 .المرافق المحليةبين المرافق القومية و 
 سلطات المركزية على المستوى تتولاهاتقوم بإدارتها السلطة المركزية أما الثانية فتقوم بها و  فالأولى   

المركزية  بين السلطة المركزية و السلطات المحلية عن طريق السلطة الاختصاصاتو يتم توزيع  المحلي
 اختصاصات نجد هذه السلطة المركزية تحدد الأحيان، ففي بعض  نفسها عن طريق القوانين و اللوائح

نجد السلطة  أخرى حالات، لكن في  الجماعات المحلية على سبيل الحصر و تختص هي فيما سواها
 الأمورلهذه  المركزية تسند كل ما من شأنه أن يتصف بالمحلية إلى الهيئات المحلية دون تحديد دقيق

 .المحلية مسبقا
فإن فرنسا قد ( ،  للاختصاصاتالتحديد الحصري )   الأول بالأسلوبا قد أخذت و إن كانت إنجلتر    

، و هو ما يقرره قانون التنظيم (  المطلق الاختصاص)   الثاني الاتجاه اختارتعكس ذلك و  سارت
، و ذلك رغم تحديد  و كذلك قانون إنشاء مجالس المحافظات ، 3881الصادر في سنة  البلدي الفرنسي

 الاختصاصيعد خروجا عن أسلوب  لاتنظيما لها و  إلا أن يكون يعدو لاأنه  إلا تصاصاتالاخ بعض
المسند  للاختصاصوبالنسبة للدول العربية فإنها تختلف من دولة إلى أخرى في كيفية تحديدها  . المطلق
بمبدأ التحديد الحصري  –على سبيل المثال  –، فبينما تأخذ مصر  المحلية الإدارةأو  للبلديات

تأخذ لبنان بغير ذلك عندما تسندً   ، 3979لسنة  11المجالس الشعبية المحلية وذلك طبقا لاختصاصات 
وحتى عندما يحدد  أو منفعة عامة في النطاق البلدي للمجالس البلدية كل عمل ذي طابع للقانون رقم

يخل  لاشرع الفرنسي في أن ذلك التحديد فإنه يسير على نهج الم ، الصلاحياتبعض  اللبناني المشرع



 

145 
 

التحديد وهذا ما أخذت به المغرب حيث أسندت للبلديات سائر  لاوهو التعميم  اتبعهالذي  بالمنهج
 .الاختصاصاتالمحلية مع تفصيل لبعض هذه الاختصاصات 

اختصاصات لتنظيم  الأصلحالحصري لها و أيهما  الأسلوبو  للاختصاصاتالمطلق  الأسلوبو بين   
 للتصدي لكل ما هو محلي و قيام المشرع الاختصاص الأخيرة، فان إعطاء هذه  الجماعات المحلية

 ، يمنح لهذه الجماعاتلأهميتها معينة يجب على الجماعات المحلية القيام بها نظرا  اختصاصاتبتحديد 
 المحلية التي يفرضها المنطق و المصلحة العامة أن تختص بها هذه الأمورحرية أكبر في تولي 

 ، إضافة إلى ذلك فإن ن تحديد على أن يتم ذلك بإشراف مناسب من السلطات المركزيةالمجالس كاملة دو 
 المحلية الاختصاصاتتنظيم  خلالحاجات السكان في تغير و تطور مستمرين تقتضي المرونة من 

على  مر الذي يقف عائقا أمام أداء الجماعات المحلية لواجباتهالأبالتحديد الشديد ا م دون تقييدهابشكل عا
خبراء و  من 3983المتحدة عام  الأممإليه مجموعة العمل التي نظمتها  انتهت، و هو ما  أحسن وجه

ئات الهي حيث خلصت نتاج أعمالها إلى حتمية إعطاء ، دارسين متخصصين لدراسة كيفية التنمية المحلية
شبكات  ، المحلية الأسواق،  شك فيها أنها ذات طابع محلي كتأمين مياه الشرب لاالمحلية المهام التي 

 ، بينما تتولى السلطة المركزية المهام ذات البعد الوطني ، ... الخالمواصلات، طرق  الري المحلية
 الاختصاصات أما ، وال كبيرةعالية و توظيف رؤوس أم كالبحث العلمي و المهام التي تتطلب كفاءة فنية

السلطة المركزية  على الصعيدين القومي و المحلي في ذات الوقت فتشترك فيها بالأهميةالفنية التي تعود 
 .1مع الجماعات المحلية

 
 :رــــــزائــــالجماعات المحلية في الج اختصاصات:  ثانيا
لسنة  لايةو الو  3987نة أصبح القانون البلدي لس 3989بعد صدور دستور سنة  و ر،ـــــزائــــــفي الج    

 مما تمخض عنه صدور قوانين ، الجديدة الاقتصاديةالسياسية و  الأوضاعغير متماشيين و  3989
  لاية، و قانون الو 2 3991أفريل  17المؤرخ في  18-91قانون البلدية رقم  ؛ جديدة للجماعات المحلية

و الذين كرسا التوجه الجديد للدولة الجزائرية القائم على 3 3991أفريل  17في  المؤرخ 3991-90 رقم
 .قراطية في تسيير الشؤون المحليةالحزبية و الديم التعددية

حيات لان التمييز بين هذه المهام و الص، و يمك هذه القوانين أعطت مهام و وظائف للجماعات المحلية
 .بعد محلي و أخرى ذات بعد وطنيتقسيمها إلى مهام ذات و 

                                                           
للقانون العربي،  الإلكترونيالعربية، الدليل  الإلكترونيةالمحلية  ةالإدار المحلية  الإدارةو  الإلكترونيةعلي السيد الباز، الحكومة  1

 .82، 82، 88 ص
2
 8991لسنة  87ج.ر.ج.ج رقم  

 .8991لسنة  87ج.ر.ج.ج رقم  3
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دارية لإا للجماعات المحلية و السلطات الكلاسيكيةالمهام ذات النفع المحلي: و هي من قبيل المهام /  1
 :سيما لابصفة عامة 

 .و الممتلكات الأشخاصالتنظيم و أمن   -
 .جلب المياه الصالحة للشرب  -
 .صرف المياه القذرة  -
 .العمومية الإنارةصيانة طرق البلدية و   -
 .الاجتماعيالنشاط   -
 .البلدية ــــــلاكصيانة أم  -
    : الأتية الأعمال: وهي من قبيل  المهام ذات النفع الوطني/ 2
 .الأساسيةإنجاز و صيانة المؤسسات التعليمية   -
 .إنجاز و صيانة المراكز الصحية  -
 .الثقافيةإنجاز و صيانة المراكز   -
 .الشبيبة و الرياضة  -
 .1و الغابات لاحة، الري، الف البيئة  -
 أمام هذه المهام الموكلة للجماعات المحلية لم يقابله أي ارتفاع أو نمو في الموارد المخصصة لها و   

 بحيث، 2 الذي خلق عدم تناسق بين المهام الموكلة إليها و إيراداتها الضئيلة الأمر،  التي تفي بالغرض
 بل تجاوزته إلى التدخل في، فقط  الإداريةينحصر في أداء الخدمات  لاأصبح دور هذه الجماعات 

 الدولة أو القطاع الخاص و اختصاصو التي كانت في الماضي القريب من  الاقتصاديةالميادين 
 ضيح أكثر، للتو .3الوطنية الاقتصاديةمساهمة في عملية التنمية و  بحت هذه الجماعات مسؤولةأص

 الرئيسية المنوطة بها مجالاتهاسوف نتطرق بنوع من التفصيل للمهام الرئيسية للبلديات خاصة في 
الاجتماعي ، النشاط  ، العمران و المحيط التجهيز العام لى الممتلكات العمومية و صيانتهاكالمحافظة ع

 .و التي كثيرا ما تتسبب في مضاعفة عجز هذه البلديات
مما يزيد في عجزها أمام  ، عليها ثقيلاإن الكم الهائل للمهام المنوطة للجماعات المحلية يشكل عبئا     
، حيث أسند للجماعات المحلية على سبيل المثال إشرافها  الموارد المالية لهذه الجماعات المحلية شح
 : على

                                                           
 .892بن شعيب نصر الدين، مرجع سابق، ص  1
 887صالحي سهيلة، مرجع سابق، ص  2

 . 878،ص  2181الجزائر، طبعة  دنيدني يحيى، المالية العمومية، دار الخلدونية 3
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 .و صيانتهالاج ز المراكز الصحية و قاعات العالتكفل بإنجا  -
 .تكفل بإنجاز و صيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابهاال  -
 .و الترفيه تقديم المساعدة و تشجيع تطوير حركة الجمعيات في ميادين الشبيبة و الثقافة و الرياضة  -
على  المشاركة في صيانة المساجد و المدارس القرآنية المتواجدة على ترابها و ضمان المحافظة  -

 .ينيةالممتلكات الد
يتبين لنا مما سبق أن الجماعات المحلية تهتم بإنجاز و صيانة ممتلكاتها و المحافظة عليها سواء      
و  ، التربوية الإدارية، فهي ملزمة إذا بصيانة المنشآت  العوامل الطبيعية أو عوامل بشرية كالتخريب جراء

 ميزانيات الجماعات المحلية ضغوطات منالثقافية المتواجدة على إقليمها، ففي الوقت الذي تعرف فيه 
من  أجل توفير خدمات ضرورية للمواطن فإنها ملزمة زيادة عن ذلك بصيانة ممتلكاتها و المحافظة عليها

 .أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن
إلى ،  طائلة تزيد من عبء عجز هذه الجماعات أموالاهذه الجماعات  ةإن هذه الصيانة تكلف خزين   

 الأخيرة العمومية التي تتكفل بها الجماعات المحلية فإن هذه الأملاكجانب الصيانة و المحافظة على 
للخريطة  طبقا الابتدائيةمكلفة كذلك بالتجهيزات العمومية الضرورية لخدمة المواطن كإنجاز المدارس 

توفير نقل  السهر على ضمان، إنجاز و تسيير المطاعم المدرسية و  ضمان صيانتهاو  نيةالمدرسية الوط
 .و التأكد من ذلك التلاميذ

 
  ليةــات المحــزي للجماعــر التمويل المركـــــــــ: أث ســامــــرع الخـــــفـــال

 الهوة الكبيرة بين إيرادات الجماعات الأولىمن الوهلة  يلاحظإن الدارس لميزانيات الجماعات المحلية    
 ، إعانات الدولة انتظار، و لتغطية هذا العجز الكبير ليس للجماعات المحلية سوى  المحلية و نفقاتها

 .المرتبطة أساسا بالتنمية المحلية الاستثمارخاصة نفقات التجهيز و 
، ذلك أن الدولة  1إن إعانات الدولة للجماعات المحلية ليست حيادية و إنما تكون دائما مشروطة   

توجيه الجماعات المحلية لدفع عجلة التنمية المحلية  خلالإلى تحقيق أهدافها التنموية من  تسعى
منح إعانات للجماعات  خلال، فهي تسعى من  الراعية لمصالح مواطنيها عبر التراب الوطنيباعتبارها 

هذه  من الاستفادةمعينة و محددة مسبقا مقابل  مجالاتإلى توجيه عملها و نشاطها في  المحلية
 الأصيل الاختصاص، وهذا رغبة من السلطة المركزية في قيادة التنمية المحلية و التي تعتبر 2الإعانات

، هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن الدولة تسعى  بشؤونها الأولىو  الأدرى باعتبارهاالمحلية  للجماعات

                                                           
 272كراجي مصطفى، مرجع سابق، ص  1

الجماعات المحلية، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، العدد  استقلاليةرحمة، اشكالية التمويل المركزي و لاط شك 2
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طرق صرف هذه  راقبةممعينة إلى  مجالاتتخصيص إعاناتها للجماعات المحلية في خلال من 
 .1الأموال

 ، فإذا لم يكن للجماعات المحلية الجماعات المحلية استقلاليةو بالتالي فإن للتمويل المركزي أثر على    
 مجال هنا للحديث عن لابها فالحرية في التصرف في أموالها وفق القوانين و التشريعات المعمول 

 ، أنه و نظرا لشح الموارد المالية المحلية للجماعات المحلية، حيث  مالية الجماعات المحلية استقلالية
 ، بحيث ليس بمقدور هذه تكون مضطرة إلى إعانات الدولة و التي تكون دائما موجهة الأخيرةفإن هذه 

  ، و تكون بذلك تحت رقابة السلطة المركزية و يزيد من تدخل هذه الإعاناتالجماعات تغيير وجهة هذه 
 .2هذه الجماعات و توجيهها حسب رغبتها و توجهاتها صاصاتاختفي  الأخيرة

 
  ةسباب الوظيفيل: ا المطلب الثالث

 
 و الضعف الكبير الذي تعاني منه جم النفقات الكبير لهذه الجماعاتأساسا في ح الأسبابتتلخص هذه   

 .هذه الجماعات في مجال التأطير و التكوين
 
 :امــــاق العــفــــني الإ ـم فــكـدم التحــــــ: ع ولل رع اـفــــال

 و هذا بصرف العام في الدول الإنفاقحجم  ارتفاعأصبح واضحا و معروفا كظاهرة عالمية تزايد و    
 ، حيث أورد رواد الفكر المتبعة فيها الاقتصادية الأنظمةو طبيعة  النظر عن درجة النمو في كل دولة

 المتحدة الولايات، ففي  العام في بعض الدول العالم الإنفاقالمالي إحصائيات توضح تزايد حجم 
 ، و في المملكة المتحدة ضعف 111العام  الإنفاق ازدادة الأخير ثمانين عاما  خلال، و لا مثالأمريكية 

للإنفاق ، هذا النمو الرهيب و المتسارع  ضعف 211العام كذلك بـ  الإنفاق الأخيرة ازدادسنة  78 خلال
الإنفاق كذلك نموا في  الأخيرةحيث عرفت هذه  ، تكن الجماعات المحلية بمنأى عنه العام في الدول لم

 .3، إدارية أو مالية ، سياسية اجتماعية،  اقتصاديةراجع لعدة أسباب سواء  الأمر، و هذا العام 
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 : النمو المتسارع لنفقات الجماعات المحليةلا أو 
 يصاحبه الاجتماعيةو  الاقتصادية المجالاتتدخل الدول في  مجالات ازديادمن المتعارف عليه أن    

 بين حجم تدخل الدول في المجال لاقة، حيث أن هناك ع المجالاتإنفاق الدول في هذه  ازدياد
 .و مقدار إنفاقها العام الاجتماعيو  الاقتصادي

و الذي  WAGNER. A فاغنر أدولف الألماني الاقتصاديكانت محل دراسة من طرف  لاقةهذه الع   
 مجالات أن زيادة استنتج، حيث  الأوربيةدرس ظاهرة التزايد المستمر لحجم النفقات في عدد من الدول 

بقانون  في قانون أصبح يعرف الاستنتاج، حيث صاغ هذا  تدخل الدولة يصاحبه دائما زيادة في نفقاتها
صاحب ، و ي الاقتصاديمعينا من النمو  لامعد، و مفاده أنه كلما حقق مجتمع ما من المجتمعات رنفاغ

العام  فاق، ويكون هذا الإن1نشاط الدولة و الذي يؤدي بدوره إلى زيادة في النفقات العامة اتساعهذا النمو 
مطالبا بتوجيه  و لقد أرجع سبب هذه الزيادة إلى أسباب حقيقية و أخرى ظاهرية أكبر من الناتج القومي

 .2دافها المنتجةالنفقات العامة لتحقيق أه
 أنها ظاهرة تعرفها جميع الدول سواء كانت إلا الأوروبيةرغم أن هذه الدراسة أجريت على بعض الدول    

على  دول متقدمة أو دول سائرة في طريق النمو، كذلك ما يقال على الميزانيات العامة للدول ينطبق كذلك
المجالات المهام المنوطة بالجماعات المحلية في مختلف  فازدياد،  ميزانيات الجماعات المحلية

قدمه  مهول في النفقات و هذا ما بينه التقرير السنوي الذي ارتفاعجتماعية تمخض عنه لاو ا الاقتصادية
تضاعفت  3991و  3979حيث أنه في الفترة الممتدة ما بين سنتي  ، 3991مجلس المحاسبة لسنة 

 31من   ، في المقابل تضاعفت النفقات بأكثر مرات 17المحلية بأكثر من العامة للجماعات  الإيرادات
 .3يراداتلإنفقات تضاعفت بمرتين من مقدار اأن ال نلاحظنفس الفترة  خلال، و بالتالي فإنه  مرة
 
 : أسباب تزايد النفقات العامة ثانيا 

النمو الذي تعرفه  ، فالزيادة و للمواطنإن الدور الرئيسي للنفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة     
الجماعات المحلية لتولي  العامة للدولة و التدخلات ازديادهذه النفقات يعود إلى تشعب هذه الحاجات و 

 صولاو الدولة المنتجة  الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة ثم إلى انتقال، و هذا بعد  هذه الحاجات
المستوى المعيشي  فأصبحت الدولة حاليا المسؤولة على رفع  ،(الخدمات)إلى دولة النمو و الرفاهية 

ناحية و توزيع ناتجه  و تطويره من الإنتاجيالسيطرة على النشاط  خلالمن  الاقتصادحماية و  للأفراد
، اد الأفر الشرائية لدخول  بشكل عادل و تحديد أثمان السلع و الخدمات في مستويات معقولة تناسب القوة
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 الجهوي بين مختلف جهات الوطن الحرص على التوازن خلالالجهوي من و  جتماعيلااربة التفاوت او مح
و المحافظة على الصحة و  المجتمع ككل و الوعي السياسي لدى الاجتماعي، خاصة بعد تطور الوعي 

،  تزايد عدد سكان المدن و كبر حجمها ، كذلك نشر التعليم و محاربة الجهل و خفض حجم البطالة
للدولة و الجماعات المحلية إشباعها اللازمة الذي قابله التوسع في حجم الحاجات الجماعية  الأمر

، كل هذا التوسع الحاصل في  تلاالمواصو   و فتح الطرق الاتصالاتكتوصيل الماء و الكهرباء و 
 .1جتماعيةلاالحاجات ا لمواجهة كل تلك الإنفاقالمدن أدى إلى توسع حجم 

 و نشاطات جديدة كمجال التكنولوجيا الحديثة و التهيئة العمرانية مجالاتزالت الدولة تتدخل في  لابل    
عاملة  مالية ضخمة مما ينتج عنه أيضا توفير يد عتماداتاو  استثماراتوالتي يجب عليها أن توفر لها 

المحلي  ي أو على المستوى، سواء على المستوى المركز  تار الاستثماهذه المشاريع و  لإدارةمؤهلة و  كبيرة 
الدولة  الذي يزيد بدرجة كبيرة جدا في نفقات الأمر، الموظفين  لهؤلاءو الذي يستلزم دفع رواتب ضخمة 

 .2و الجماعات المحلية
الأمر  ، و بالتالي إن زيادة تدخل الدولة و الجماعات المحلية نتج عنه توسع مهام الجماعات المحلية   

 .، و هذا ما تطرقنا إليه مالية ضخمة لتغطية هذه المهام عتماداتاوجب عنه توفير أثقل كاهلها و ت الذي
 حيث إدراج المهام الجديدة للجماعات المحلية لم الأعباءعدم تطابق الموارد مع  خلالفيما سبق من     

 .يصاحبه أي تطوير أو تثمين لموارد الجماعات المحلية
 ، هناك أيضا إلى زيادة مهام الجماعات المحلية و الذي تسبب في زيادة النفقات العامة لها بالإضافة

 و المتمثل في أجور مستخدمي الجماعات المحلية و ما صاحبه من سبب آخر لزيادة النفقات العامة
و علاوات الالجديدة و  الأجورطبقا لشبكة  الأساسيةعلى إثر مراجعة القوانين  الأجورزيادات في هذه 

للجماعات  محسوس في نفقات التسيير ارتفاع، و هو ما تسبب في  التعويضات التي أقرتها هذه القوانين
حيث كان  ،الاستثمارمبالغ ضخمة من ميزانية التجهيز و  اقتطاعالذي تسبب من  الأمرالمحلية و هو 

أجور  ا القسم لتغطيةالخاص لهذ الاقتطاعتقليص  خلاللزاما التضحية بنفقات قسم التجهيز من 
 .3الموظفين

 
 :امةــات العـقـفـد النـرشيـدم تـــ: ع اـثـالـث

التي تقوم بها  التدخلاتلعل من أسباب تزايد نفقات الجماعات المحلية يعود إلى الكم الهائل من     
نجد أن تنامي نفقات الجماعات  الحالات، لكن في بعض  الجماعات المحلية بصفة خاصةو الدولة 
 لات المحلية من أجل حاجات ثانوية ، فنجد أن معظم نفقات الجماعا يعود إلى أسباب أخرى المحلية
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المواطن بأي فائدة كأن يسعى بعض المنتخبين المحليين إلى صرف أموال طائلة على تغيير  تعود على
 ة المحلية و الحاجات الضرورية التي يحتاجهاالمكتبي بدون أي داعي و ذلك على حساب التنميالأثاث 
 من طرف اللامبالاة، فنفقات التسيير لدى الجماعات المحلية نجدها تزداد كل سنة بسبب  المواطن

 المنتخبين المحليين الذي يسعون إلى الرفاهية سواء في مكاتبهم أو تجديد حضائر السيارات في حين أنه
 ، هذا التبذير إن صح القول يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات قديمةكان في مقدورهم صيانة السيارات ال

 .المحلية
 ما نجد ثيراي ضياع مبالغ مالية ضخمة، فككما أن المستوى المحدود للمنتخبين المحليين ساهم كذلك ف   

 هلهذه البلديات نظرا لج تتولاهاو  اختصاصاتهاصلة لها بمهامها و تخرج من  لابلديات تقوم بأشغال 
 المنتخبين، كما توجد مشاريع غير مجدية تقوم بها هذه البلديات هؤلاءالقوانين أو نتيجة ضغوطات على 

حين  في للاستعمالالعمومية بقيمة مالية ضخمة مكان أعمدة عادية مازالت صالحة  للإنارةكوضع أعمدة 
بإعادة  تقوم هذه البلديات الأحيان، و في بعض  تتوفر تماما على إنارة عمومية لا الأخرى الأحياءبعض 

تسمح  لابها طرقات مهترئة  الأحياءتعبيد طرقات محلية مازالت في حالة سامحة للسير في حين بعض 
هذه  ، كل العمومية للأرصفة البلاط، كما تقوم هذه البلديات كل مرة بإعادة وضع  تماما لسير المركبات

و  ل المواطن المحلي يحتاج فقط إعادة تعبيد الطرقات، ه استفهام لامةالتصرفات تطرح أكثر من ع
المحليين  أم أن المستوى المحدود للمنتخبين الأرصفة ،على  البلاطمومية أو وضع الع الإنارةوضع أعمدة 

عليهم نوعية  ، أم أن هناك ضغوطات على المنتخبين المحليين تفرض يجعل رؤيتهم أكثر موضوعية لا
 .االمشاريع التي يقومون به

الفساد  ، و المتمثل في التطرق لعنصر آخر ساهم كذلك في زيادة نفقات الجماعات المحلية يفوتنا لاكما 
مجموع  ، فمن المالي لبعض المنتخبين المحليين، حيث تعتبر الجماعات المحلية أكثر القطاعات فسادا

 146المحلية معنية بـكانت الجماعات  ، 2131قضية فساد فصلت فيها العدالة الجزائرية سنة  918
محليين  اليومية عن منتخبين رائدفي الج رأما نرى و نسمع و نق رافكثي % 11.31قضية أي ما نسبته 

 عمومية أموال باختلاس، فكثيرا ما يتورط المنتخبين المحليين  محل متابعات قضائية نتيجة الفساد المالي
لفواتير، أو منح  محلية نتيجة تلقي رشاوي، أو تضخيم مقاولاتأو تبديدها على مشاريع وهمية بتواطؤ مع 

الفساد المترسخ في  ، كل هذه التصرفات الناتجة عن1 امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
لمحلية و ضياع أموال ا ذهنية المنتخبين المحليين ساهم بشكل كبير في تفاقم العجز المالي للجماعات

و رفع الغبن عن المواطن  مكانها لساهمت بقسط كبير في التنمية المحلية لو صرفت في عمومية ضخمة
 .المحلي
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 لتمكنت الجماعات المحلية من تجنب لو تم صرف النفقات في أمور جادة توضح أنه الأمثلةهذه     
 و هذا راجع لعدم ضبط هذه و التقليل من عجزها و مديونيتها ضياع أموال طائلة دون هدف موضوعي

 .ات لميزانياتهاالجماع
  الأخيرةعاتق ميزانيات هذه على  اكبير  ئاللجماعات المحلية تشكل كذلك عب الإداريةكما أن الوظيفة    

يرجى منها أي مردودية سواء على المدى  لا استهلاكيةتعد نفقات  الأنشطةمصاريف هذه  حيث أن
 .1يغطي نسبا كبيرة من مجموع النفقات المحلية لإداريفالجانب ا  المتوسط القصير أو

 
 : هيمنة نفقات التسيير على ميزانية الجماعات المحلية رابعا
سيطرة نفقات  هو دراسة ميزانيات الجماعات المحليةعند  الأولىمر الذي يتجلى لنا من الوهلة لألعل ا   

تنفقه على  من إيرادات الأخيرة، حيث أن كل ما تجنيه هذه  التسيير لهذه الجماعات على ميزانياتها
الشبكة  المتمثل أساسا في أجور موظفيها المرتفعة عقب مراجعة لقسم التسيير و الإجباريةالنفقات 

الجماعات  لمستخدمي الأساسيةمختلف المنح و التعويضات التي أقرتها القوانين و  للموظفين  الاستدلالية
التسيير في بعض  % من نفقات 11نجد أن أجور الموظفين تمثل ما نسبته  الأحيانب ، ففي غال المحلية
شح الموارد المالية  تقدر في هذه الحالة أمام لاسلبا على هذه الجماعات و التي  ، و هو أثر 2البلديات
، و  ضعيفة جدامواردها  ، فمن جهة نجد أن نفقات التسيير على مجابهة المهام المنوطة بها ارتفاعلها و 

إيرادات يضاف إليه نفقات  تتوافق أبدا مع ما تجنيه من لاالمهام المنوطة بها كبيرة جدا  من جهة أخرى
تقدر على فعل  لا الأيدي مكتوفة الأخيرة، حيث تبقى هذه  التسيير المرتفعة جدا و هو ما زاد الطين بلة

ها حتى تتيح ل لاضعيفة جدا قد  إيراداتها تبقىف حتياجات المواطنينلاتصدي الو  من تنمية محليةشيء أي 
 .تفعة خاصة أجور موظفيهاتغطية نفقات التسيير المر 

 
 طارات في تركيبة مستخدمي الجماعات المحليةللإ: النقص الفادح  الفرع الثاني

 لتسديد أجورهم كما راداتهاإي إذا كانت بعض البلديات تتوفر على عامل بشري مهم يأخذ نسبة كبيرة من   
حتى و  شبه كلي للتأطير بها انعدامو البلديات نقص فادح في الموظفين ، نجد في بعض  تطرقنا إليهسبق و 

صنف  التطبيق و نقص فيفإنه يقتصر على أصناف التنفيذ و  البلديات التي لها عامل بشري مهم
 .التأطير
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 : التباين في تركيبة موظفي الجماعات المحليةلا أو 
خاصة البلديات  المسيرة لها الإطارات يخفى علينا أن معظم بلديات الوطن تعاني نقصا فادحا في لا    

قادرة تماما على تغطية العجز الفادح  ، فالبلديات غير النائية و هو ما أثر سلبا على التسيير الناجع لها
شح المناصب و  هذه المناصب في المالية الكافية للتوظيف الاعتماداتو هذا لغياب  الإطاراتلهذه 

في التوظيف في مجال الوظيفة العمومية  الدولة حاليا إلى سياسة التعقل اتجاهخاصة  المالية الممنوحة لها
،  الموارد البشرية للجماعات المحلية و هذا ما أثر سلبا على را للتشبع الذي يعرفه هذا القطاعنظ

إلى فئة أعوان التنفيذ و المتمثلين في  إلى ذلك أن معظم مستخدمي الجماعات المحلية ينتمون بالإضافة
، في ظل نقص فادح  النظافة العموميةن أعواسائقي السيارات و الحراس و  العمال المهنيين و الحجاب و

المركزية  اراتالإدالعمل في  الإطاراتتحبيذ  ذلك بسبب، و  ذوي الشهادات للإطاراته كلي أو غياب شب
الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من ذوي  العمومية غير الممركزة أو القطاع الخاص الإداراتأو لدى 

أن نسب توزيع إطارات الدولة الجزائرية  ، حيث1الشهادات العليا دون منازع و فرارها من مصالح البلديات
 :المحلية تبين ضعف التأطير في الجماعات الإداراتعلى مختلف 

 %.32:  نسبة التأطير على المستوى الوطني  -
 %.37:  المركزية الإداراتنسبة التأطير على مستوى   -
 %.  33.81 : الولاياتنسبة التأطير على مستوى   -
 %.2.18:  نسبة التأطير على مستوى البلديات  -

 :يرجع إلى ما يلي ــــــــزائــــــــريةتأطير على مستوى البلديات الجو لعل أ هم أسباب نقص ال
 على الترقية الداخلية لموظفين لديهم خبرات مهنية الاعتمادبالتوظيف الخارجي و  الاهتمامعدم   -
 .2 فتقدون إلى مستوى علمييو 

 .الذي يعيق عمليات التوظيف الأمر،  ضعف الموارد المالية المتاحة لدى الجماعات المحلية  -
 .3في الوظيفة العمومية الأجورسياسة  - 

 حظ أن النسبة الكبيرة لمستخدمي الجماعات المحلية كما ذكرنا هي لفئة أعوان التنفيذ علىلاكما ن    
 2119و  2111، و فئة أعوان التحكم حسب الجدول أدناه ما بين سنوات  طاراتالإحساب فئة 

 .2015و
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 غياب التكوين : المستوى المحدود لمنتخبي الجماعات المحلية و ثانيا
 لا، و منهم من  إن لم نقل ضعيف إن المنتخبين المحليين الكثير منهم ذو مستوى تعليمي متوسط     
، هذا  العامة الإدارةعالقة لها بأمور  لان في الغالب إلى فئات اجتماعية ينتمو  ، و الكتابةــــقـــراءة ال يعرف
 التسيير الناجع لهذه الميزانيات و جماعات المحلية لغيابساهم بقسط كبير في تفاقم عجز ميزانية الالأمر 

 ، فلقد أحصت 1و المالي لإدارييفقهون شيئا في التسيير ا لاالمنتخبين  هؤلاءتبديد أموال عمومية لكون 
وهذا راجع إلى  2 2132 لسنة المحلية للانتخاباتلف أستاذ و معلم ترشحوا أ 11وزارة التربية الوطنية 

، و بالتالي فقيام أشخاص ليس  المحلية للانتخاباتيشترط أي مستوى للترشح  لاالذي  الانتخابات قانون 
 المحلية و يفوزون بمقاعد و منهم من يفوز كرئيس المجلس للانتخابات ابتدائيمستوى أو مستوى  لهم أي

 كل موضوع علىيعطيه و يصبح كهي لان فاقد الشيء لأشيء الشعبي البلدي لن يفيد هذه البلدية في 
تسمن  لاتغني و  لالخطابات الشعبوية السوقية التي في ا إلاينفع  لايدري ما يجري من حوله و  لاسي كر 

للترشح  مستوى علمي مقبول اشتراط و الانتخابات، لذلك من الضروري إعادة النظر في نظام  من جوع
 .3المحلية للانتخابات

 الجماعات المحلية لم يستفيدوا من دورات تكوينية تسمح لهم منكما أن معظم منتخبي و مستخدمي    
 الذي لم الأمر،  عملهم مجالاتو تجديد معلوماتهم و تحسينها في  فع من قدراتهم و خبراتهم المهنيةالر 

 ، لذلك وجب على مما أثر على تسيير هذه الجماعات ر،طرق التسييب من إلمامهم  لهؤلاءيسمح 
 بالتكوين لما له من مزايا الاهتماممتمثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية السلطات الوصية و ال

 .تعود بالفائدة على مستخدمي الجماعات المحلية في مجال التسيير
و  ن لنا أن فئة كبيرة من مستخدمي الجماعات المحلية لم يتلقوا أي تكوين طيلة مسارهم المهنيييتبو     

 :البلديات لمركز الوطني للدراسات و التحاليل من أجل التخطيط على مستوىإحصائيات ا خلالذلك من 
 :طارات و المسؤولينلإفئة ا *
 لم يتابعوا أي دوارات تكوينية  ٪ 82  -
و  رشيفلأ، ا ، الحالة المدنية ارد البشرية، تسيير المو  تابعوا دورات تكوينية في التسيير المالي ٪ 38 -

 .العمران
 :خرين أعوان التحكم و التنفيذلآللموظفين ابالنسبة  *
 .لم يتابعوا أي دورات تكوينية ٪ 91 - 
 .4، العمران ، المنازعات الأرشيف،  الألي الإعلاماستفادوا من دورات تكوينية في  ٪ 31 - 
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 :ثالثا: عزوف الطبقة المثقفة و المؤطرة عن الترشح للمجالس المحلية
 يترشحون للمجالس الشعبية لاذوي الشهادات العليا والمثقفين  الأشخاصشك فيه أن معظم  لامما       
 فقد الأخيرة، حيث في السنوات لاد ها تعفن المحيط السياسي في البهذا لعدة أسباب أهمو ،  المحلية

الانتخابية  الحملاتفأثناء  ، المنتخبين جراء تصرفاتهم غير المحسوبة هؤلاءالمواطن المحلي الثقة في 
انشغالاتهم و يستفسرون عن  م مع المواطن و يلتقون بهم يوميادائ اتصالالمترشحين في  لاءؤ تجد ه

 و كأنهم و فوزهم بمقاعد في هذه المجالس انتخابهمهذه المشاكل بمجرد  حلاليومية و يقدمون الوعود ل
 هميرا  لاو لكن بمجرد فوزهم بهذه المقاعد ،  يقدرون على حل كل المشاكل حتى تلك التي لها بعد وطني

 الذين كانوا يتحدثون الأشخاصالشعب بتاتا و إن التقى بهم يتنصلون من وعودهم و كأنهم ليسوا أولئك 
و  المترشحين هؤلاء، هذه التصرفات جعلت المواطن المحلي يصب غضبه على  الانتخابيةأثناء الحملة 

الشهادات  يساعد البتة الطبقة المثقفة و ذات لا، هذا المحيط  شتميتعرضون للسب و ال الأحيانفي بعض 
لهذه  هو ما أتاح الفرصة لمن هم دون المستوى من الترشحو  ، ا للترشح لهذه المجالس الشعبيةالعلي

 .الثقافي لهذه المجالس الشعبية المحليةو  ذي أثر سلبا على المستوى العلميال الأمر ، المجالس
مر لأفرغم نص ا انتخابهم ،جالس في حال هذه الم لأعضاءغياب الضمانات المعطاة  ضافة إلى ذلكلإبا

المادة  في العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  1 2006جويلية31 المؤرخ في 11/18 رقم
زائدا كان  و لو الأصليعلى أن الموظف المنتدب الذي انتهت مدة عهدته النيابية يعاد إلى منصبه  318

العضو  ، حيث أن لم تعالج هذه المادة مصير المناصب العليا التي كان يشغلها المنتدبون على العدد
بمجرد بداية  تنهى مهامه في هذا المنصب الأصليةالمنتدب الذي كان يشغل منصب عالي في إدارته 

 لاالمنتدب قد  موظفو عند عودة ال أن تعين موظف آخر فيه الأصلية لإدارتهعهدته النيابية و يمكن 
راتبه الذي  الذي يؤثر سلبا على مساره المهني و الأمر،  يجد المنصب العالي الذي كان يشغله شاغرا

 .انتخابهكان يتقاضاه قبل 
،  ليس لدهم أي ضمانات كذلك ءالأطبامن جهة أخرى فإن أصحاب المهن الحرة كالمحامين و     
 يقدرون التوفيق بين عملهم لالعهدة نيابية قد  انتخابهم، فعند  مالهمأس شخاص يعتبر الزبائن ر لأا ءلافهؤ 

 ، و لهذا الملزمين بها راتثير من الزبائن لحضورهم الدو و عهدتهم النيابية مما يجعلهم يفقدون الك
 .2يفضلون التخلي عن المشاركة في هذه المجالس خوفا من فقدان زبائنهم

 ك طبقات مثقفة و على قدر كبير من التأهيل العلمي دخلوا هذهيجب أن ننوه بان هنا الأخيرفي     
عهدتهم  و قدموا الكثير على المستوى المحلي طيلة و بلدياتهم لاياتهملخدمة للوطن و و  الانتخابيةالمعارك 

                                                           
1
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التسيير ة كفاء الذي يساعد على رفع الأمرهو ، و والأطباء الجامعيين  والأساتذةفمنهم الدكاترة الانتخابية ؛ 
 .هم مشكورين على ذلكعلى المستوى المحلي و 
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  ح نظام تمويل الجماعات المحليةلاالمبحث الثاني: آليات إص    
 )الاستراتيجيات والبدائل(  

 
و  ويل الجماعات المحلية في الجزائرالتي سبق ذكرها و التي يعاني منها نظام تم الأسبابإن كل     
  أثر عليها و جعلها غير قادرة تماما للتصدي للمهام مرلأا ، هــــدا علها تعاني من عجز دائم وكبيرج التي

 من محاولة طرح بعض الحلول للقضاء على هذا العجز أو التقليل لابد ، و ختصاصات الموكلة إليهالااو 
 التي تعاني منها الجباية المحلية أو الاختلالاتمعالجة  خلالمن  إلامنه كخطوة أولى، و لن يكون ذلك 

 و إعادة لتي تحوز عليها الجماعات المحليةا لأملاكل الاعتبارو إعادة  ككل زائريالنظام الجبائي الج
 و ضمان أساليب حديثة لتسييرها و تفعيل آليات الحكم الراشد النظر في طرق تسيير هذه الجماعات

و  التنمية المحلية كمطلب أساسي و محوري في نشاطها المحلي للنهوض بهذه الجماعات و دفع عجلة
 .تطلعات المواطن المحلي

 
 هــــــحلاالجة النظام الجبائي و إصـ: مع ولل المطلب ا

 
على  و يعتبر محل دراسة للكثير من الباحثين و الخبراء النظام الجبائي له أهمية كبيرة إصلاحإن     

السبل  من إيجاد لابد، لذلك كان  اقتصادهاأن النظام الجبائي له دور كبير في مالية الدولة و  اعتبار
الحصيلة  هذا النظام الجبائي مردودية أكثر و السعي للحصول على أكبر قدر ممكن لإعطاءالكفيلة 

 .الأهداف كفيلة للوصول إلى هذه ماتز يل إيجاد ميكانلامن خ 1الضريبية للدولة و الجماعات المحلية
 الموجودة في الاختلالاتهم الحلول المقترحة لمعالجة نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة أو سوف     

 المنظومة الجبائية المحلية لتعزيز قدرات الجماعات المحلية و زيادة مردودية الجباية المحلية من أجل
 على أداء المهام المنوطة بها محليا خاصة في مجال التنميةتوفير موارد مهمة لهذه الجماعات تساعدها 

 .المحلية
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 ول: إعادة النظر في النظام الجبائي المحليل الفرع ا
 إن الجماعات المحلية في الجزائر تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب موقعها الجغرافي خاصة    

 تعطي نفس المردودية لالية المطبقة على جميع البلديات بالتالي فإن المنظومة الجبائية المحو  البلديات
 فالبلديات المتواجدة في الشمال أين تكون الكثافة السكانية مرتفعة تكون فيها الجباية؛  لكل هذه البلديات

 هذا من جهة و من جهة جودة في الهضاب العليا أو الجنوبالمحلية مرتفعة مقارنة مع البلديات المو 
 يات الحضرية أين يتركز النشاط الصناعي و التجاري تكون فيها الجباية المحلية مرتفعةأخرى فإن البلد

 تكون فيها أي مردودية لانشاطات و بالتالي مقارنة مع البلديات الريفية النائية التي تفتقر إلى مثل هذه ال
 .الاقتصاديةالضرائب على النشاطات التجارية و و  حلية المرتكزة أساسا على الرسوم للجباية الم

كان لزاما على إعادة التفكير في نظام الجباية المحلية يخدم الجماعات المحلية  الأساسعلى هذا     
 :النقاط التالية خلالقدر متساو للقضاء على عجز الجماعات المحلية و خاصة البلديات من  على

 
 :و الرسوم: ضرورة مراجعة بعض الضرائب لا أو 

 خاصة نفسها على حساب الجماعات المحليةبها الدولة ل استأثرتإن معظم الرسوم و الضرائب      
 و إن كانت تتشارك معها في بعض الرسوم و الضرائب فإما و الرسوم ذات المردودية الكبيرة الضرائب

الضرائب  و ، أما الرسوم أو أن تكون حصة الجماعات المحلية قليلة جدا أنها ليست ذات مردودية كبيرة
عن بعض  ، و لذلك كان يجب أن تتخلى الدولة المحصلة كليا لفائدة البلديات فإنها ذات مردودية ضعيفة

 .1حاليا أو تعطيها نسب أكبر مما تتحصل عليه ائب كليا لصالح الجماعات المحليةالرسوم و الضر 
 

 :إعادة النظر في بعض الرسوم و الضرائب/   1
، حيث  م و الضرائب يجب إعادة النظر فيها كالرسم على القيمة المضافةبعض الرسو  هناك     

تعود لصالح صندوق الضمان و  % 31من هذا الرسم لصالح البلديات و  % 31نسبة  تخصص
 % 31فتعود نسبة  الاستيراد، أما فيما يخص حصيلة هذا الرسم على  للجماعات المحلية التضامن
 ، حيث أقصى المشرع لصالح الدولة % 81الضمان للجماعات المحلية و التضامن و  لصندوق

على  الرسم كان استحقاقو ذلك بسبب أن  الاستيرادمن هذا الرسم عند  الاستفادةالجماعات المحلية من 
البلديات و  ت دون غيرها منراو المطا ــــــوانىءالبلديات التي تقع بها الم كانت تتميز به الاستيرادأساس 

 .قد تتعدى أنشطتها إلى بلديات أخرى

                                                           
، مذكرة ماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق جامعة القاليمو دورها في ديناميكية  الإداريةعميور ابتسام، نظام الوصاية  1
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 ن الشركات و المؤسسات التي يوجد مقرهاأ عتباراذا التميز بقي يتصف به هذا الرسم على أن ه لاإ    
 التي يوجد بها مقرات الأخرىالقيادي في مدينة من المدن الكبرى هي التي تستفيد منه دون البلديات 

 1نشطةلأا
 من إعادة تقسيم حصيلته و إعطاء أن يعيد النظر في هذا الرسم زائريالجو عليه كان على المشرع     

 لهذه الشركات و ليس الاقتصادية الأنشطةو أن تستفيد منه جميع البلديات مقر  البلديات حصة أكبر
 .فقط الإداريةمقراتها 

 
 :ضرورة تخلي الدولة عن بعض الرسوم و الضرائب/   2

 أو تشاركها مع رائب خاصة ذات المردودية العاليةلمعظم الرسوم و الض إن استئثار الدولة لنفسها     
 ا على ميزانية الجماعات المحلية خاصة مع الكم الهائل للمهامثر سلبأالجماعات المحلية بنسب متفاوتة 

لصالح  أن تتخلى الدولة عن جزء من هذه الرسوم و الضرائب لابد ذلك كان و، ل المنوطة بهذه الجماعات
و التي  ماعات المحلية حتى تكون قادرة على النهوض بالتنمية المحلية و مجابهة النفقات المتسارعةالج

مجبرة على  تكون الدولة لا، و حتى  محلية استثماراتأوكلت لها من مشاريع و أملتها عليها المهام التي 
 الأحسنمن  ، فكان لةتقديم إعانات للجماعات العاجزة بتخصيص مبالغ ضخمة تقتطع من ميزانية الدو 

على القيام  و الرسوم المخصصة لها كلية تساعدها رائبهذه الجماعات قدر كاف من الضأن تكون ل
حتى هذه  و ة و تنتظر مساعدة و إعانة الدولةبمهامها على أحسن وجه خير لها من أن تكون عاجز 

للجماعات  لاحيةص معها أيو إن قدمت لهذه الجماعات فإنها تكون مقيدة و مخصصة تنتفي  الإعانات
هذه  استقلالية الخاصة و هذا له تأثير مباشر على احتياجاتهاحسب  استغلالهاالمحلية لصرفها و 

سلبا على التنمية  مطالب المواطن المحلي مما يؤثرو  صنع القرار المحلي الذي يتماشى  الجماعات في
 .المحلية
مع الجماعات لة مجبرة حاليا على إعادة النظر في توزيع الرسوم و الضرائب و بالتالي فإن الدو      

تخليها عن جزء من هذه الضرائب و الرسوم لصالح الجماعات المحلية و التفريق ما  خلالمن  المحلية
 الجبائية و منه الاستقلاليةالرسوم المحلية و الضرائب و الرسوم الوطنية حتى نصل إلى و  الضرائب  بين
الأموال موازاة مع ذلك تفعيل عنصر الرقابة الدقيقة على آليات صرف هذه ، و  مالية كلية استقلاليةى إل

 .2تكون عرضة لتغيير وجهتها و نهبها لاحتى 
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 : : إعطاء الجماعات المحلية بعض السلطات في مجال الجباية المحلية ثانيا
ى توفير الجماعات مسؤولة عل ملحة حتى تكون هذهإن إشراك الجماعات المحلية في الجباية ضرورة      

على المساعدات و  الاتكالعدم  و يص نسب العجز المسجل لديها سنوياتقلموارد ضرورية لميزانيتها و 
 :النقاط التالية للا، و يكون ذلك من خ من طرف الدولةعانات الموجهة إليها لإا

 :للجماعات المحليةحية تحديد نسب الرسوم و الضرائب لاإعطاء ص/   1
إن الجماعات المحلية حاليا ليس لها أي دور يذكر في مجال الجباية المحلية و التحصيل الضريبي      
، و  ، فهي حاليا تنتظر حصتها من هذه الرسوم و الضرائب فقط أنها أول المعنيين بهذه الحصيلة رغم
السلطة التشريعية دون غيرها من السلطات،  اختصاصالرسوم من نعلم جليا أن فرض الضرائب و  نحن
 ، كأن يكون للمجالس المنتخبة تحديد يضر بهذا المبدأ لالهذه الجماعات  الصلاحياتإعطاء بعض  لكن

 ، فترتفع إلى حد محدد مسبقا من طرف السلطة نسب كل ضريبة و رسم حسب خصوصية كل منها
حيث  ة ؛الحال لرسم رفع القمامات المنزليكما هو ، الأخرالتشريعية و ينخفض إلى حد محدد مسبقا هو 
قتصادي لاا قيمة النشاطلهذه البلديات والكثافة السكانية و يراعى في تحديد هذه النسب الطابع الجغرافي 

آخر، و هذا سيكون  فترتفع النسب في إقليم معين و تنخفض في إقليم ، لتجاري والخدماتي بهذه البلدياتاو 
 .قيمة الجباية المحلية لكل بلدية له تأثير مباشر على

 
 :إشراك الجماعات المحلية في عملية التحصيل الضريبي/   2

تحصيل الضريبي على مستوى كل المكلفة بعملية ال على المستوى المحلي هي ضرائبإن مديريات ال     
بتحصيل هذه  الأولىرغم أنها هي  ذه العمليةفي ه ، و بالتالي ليس للجماعات المحلية أي دخللاية و 

هذه  راج، لذلك فإنه يجب إد الضرائب و الرسوم لكونها المستفيدة من قيمة هذه الضرائب و الرسوم
من هذه  الأكبردر المسؤولية في البحث على الق الجماعات في عملية التحصيل حتى تكون على قدر من

على قدر ما  الرسوم و الضرائب المحليةعات من الجما عتبار أن على حسب ما تجنيه هذهاالموارد على 
ذلك ا على الحصول على هذه الموارد و تكون أكثر حرص بالتالي، و  ها على تحقيق ميزانية متوازنةيساعد
يبي من طرف المكلفين محاربة كل أشكال التهرب الضر  سعيها لتحصيل هذه الموارد و خلالمن 

يكون هناك أي غش من طرف المكلفين و  لاحتى  الضريبية مراقبة جميع أنواع التصريحاتبالضريبة و 
 .التي هي مسؤولة عنها لأموالهاضياع 
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 جراءات التي يجب على المسؤولين على القطاعلإالضريبية يتمثل في مجموع ا دارةالإإن تطوير       
في  الحديثة الأساليبالمتاحة إلى أكبر قدر من المردودية و تطبيق  بالإمكانياتهذا للوصول و اتخاذها 

 .مجال التحصيل الضريبي
 
 :: الوصول إلى إدارة ضريبية فعالةلاأو 

قتصادي لاالحاصلة على المستوى ا راتلتطو إن التحول إلى إدارة ضريبية عصرية و فعالة تساير ا      
 :النقاط التالية خلالمن  الإدارةمعالجة النقائص التي تعاني منها هذه  لالمن خ لايتأتى إلا 

 :الشفافية في أدوات التسيير/  3
الحفاظ عليها و تشخيص  و كيفية المحققة الإيجابيةالتي تبرز النتائج  الأساسية الأدواتو هي  

من  إلايكون ذلك  لا، و  و تقديم الحلول لمعالجتها السلبيات و العمل من أجل القضاء عليها
يكون مطابقا  بما تتوفر عليه من إمكانيات  مخطط عمل محدد زمنيا لكل المصالحوضع  خلال

و المشاركة  مما يخلق روح المجموعة ، الأعوانو  لإطاراتوير بمشاركة جميع االتط لأهداف
الوعاء  ثر في، و ينتج عن ذلك تحكم أك الأهدافو التدرج في بلوغ  الإيجابيةو المساءلة  الفعالة

 و و الضريبية كإحصاء النشاطات الإمكانياتالشامل على كل  الاطلاع خلالائي من بالج
 .و منابع الغش و التهرب الضريبي مجالاتو حصر  ذات المردود الجبائي الأنشطةتحديد أهم 

 خلالو ذلك من  الضريبية الإدارةكما يجب كذلك النهوض بالخدمة العمومية على مستوى 
إجراءات ردعية ضد كل من  اتخاذو  رشوة و الفساد المالي و المحاباةعلى كل أشكال ال القضاء

أو  غير قانونية امتيازاترشاوى من طرف المكلفين بالضريبة قصد الحصول على  قام بتلقي
يرفض الرشوة و  الموظف العمومي رمز للحكم الراشدأن  عتباراعمومية على  أموال اختلاس

 .الظروف ه رغم كليقوم بواجب
 

 : تقليل كلفة التحصيل/   2
 يكون تحصيل ، حيث يجب أن ةيالضريب الإدارةإن كلفة التحصيل وسيلة فعالة لقياس أداء 

تحصيلها أو  تكون هذه الضريبة بدون جدوى إذا ارتفعت تكلفة لاالضريبة بأقل تكلفة ممكنة حتى 
 تحصيل الضريبية تخفيض قدر المستطاع تكلفة الإدارة، لذلك كان لزاما على  كانت مساوية لها

دج إلى  1.3العالمي  ، حيث أن المتوسط جد 311دج  لتحصيل  78.1الضرائب و المقدرة بـ 
 :1كالتالي ، و تم قياس هذه التكلفة للمديريات الجهوية للوطن فكانت النتائج دج 1.2

 .دج 311دج لكل  18.1:  الجزائر العاصمة  -
                                                           

 العلوم ، مذكرة ماجيستر في-المسيلة لايةحالة و  دراسة-النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و التحصيل، ترشيد لانالعياشي عج 1
 ،ص 2117/2111و علوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية
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 .دج 311دج لكل  13.2:  وهران  -
 .دج 311دج لكل  18.1:  البليدة  -
 .دج 311دج لكل  28.32بشار:   -
 .دج 311دج لكل  12.2:  قسنطينة  -
 .دج 311دج لكل  78.2:  عنابة  -
 .دج 311دج لكل  98.2:  سطيف  -
 .دج 311دج لكل  19.1:  ورقلة  -
 .دج 311دج لكل  81.1  الشلف:  -
 

 : الضريبية للإدارةالبشرية  ثانيا: تطوير الموارد
، لهذا يجب أن  الضريبية هم من يمثلونها في تحصيل هذه الضرائب و الرسوم الإدارةإن موظفي       
 للامن خ إلايكون ذلك  لا لضريبي وء الموظفين أكفاء و على مستوى من العلم بالتشريع الاهؤ  يكون

 و و تحسين مستواهم دوريا و عقد ندوات المحاسبيصة في المجال الضريبي و توظيف إطارات متخص
 ، خاصة و أن في القوانين الجبائية التعديلاتعلى المستجدات و  الاطلاعملتقيات لفائدتهم من أجل 

 و هذا ما من مجموع موظفيها % 73الضريبية دون المستوى الجامعي يمثلون ما نسبته  الإدارةموظفي 
و  فع من مستواهمالموظفين للر  هؤلاءلذلك وجب تطوير قدرات  ، ضريبيةال الإدارةيؤثر سلبيا على أداء 

 بكل صغيرة و كبيرة في كيفية تحصيل الضرائب و حساب الوعاء الضريبي و الدراسة الجيدة الإلمام
 .للتصريحات الضريبية

 في عملهم اليومي كالمحاسبة التجارية و لاقةالتي لها ع المجالاتالموظفين في  لهؤلاءفالتكوين      
الإلمام يتيح لهم  الطعون الجبائية و القضائية راسةالجبائية و د الإجراءاتمراقبة التسيير و و  التحليلية 

 لأموال كون هناك أي ضياعي لاعلى التحصيل الجدي للضريبة حتى يكونون حريصين و  بمجال الضريبة 
 .الضريبة أو أي تهرب أو غش ضريبي

التكفل الجيد بالموظفين من  لخلامن  إلايكون  لاالضريبية  للإدارةكما أن تطوير الموارد البشرية     
منحهم مرتبات و تعويضات تجعلهم في غنى عن المساومات التي يتلقونها من طرف المكلفين  للاخ

د يحفظ ماء وجه يقعون فريسة سهلة للرشاوى و الفساد المالي، حيث أن الراتب الجي لاو  بالضريبة
 .1الموظف

 
 

                                                           
1
 21،ص  2112/ 2الضريبية في الجزائر، مجلة الباحث، عدد  الإصلاحاتناصر مراد،  
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 : مكافحة التهرب و الغش الضريبي الفرع الثالث
الحال كما هو  المحلية التي أدت إلى تدهور الجباية الأسبابيعتبر الغش و التهرب الضريبي من      

ستفحلت اأن هذه الظاهرة  ، حيث الوطني الاقتصادلما له من آثار سلبية على  بالنسبة لجباية الدولة ككل
 .ومحاربتها بكل الطرق الممكنة ن تضع حدا لهاأالذي يستلزم على الدولة  الأمر،  تزايدت بشكل مخيفو 

 و هذا يفرض زانية و يجعل من التقديرات خاطئةعلى موارد المي انإن الغش و التهرب الضريبي يؤثر     
 تنسيق المجهودات من أجل صالح الضرائب و الجماعات المحليةمن م على الفاعلين في هذا المجال

 .إلى تحسين أدوات التحصيل الضريبي بالإضافة،  مكافحة هذه الظاهرة
 و منها ما ، منها ما يخص التشريع الضريبي بمعالجة عدة نقاط إلايكون  لاإن مكافحة هذه الظاهرة    

 .و منها ما يخص المكلف بالضريبة الضريبية الإدارةيخص 
 

 :: التشريع الضريبي أولا
وجب  أو التقليل منها حتى تستطيع السلطات المعنية من وضع حد لظاهرة الغش و التهرب الضريبي    

مستطاع و بتبسيطها قدر ال و ذلك صوص القانونية المتعلقة بالضريبةمراجعة التشريع الضريبي و الن
د نصوص القانونية يولبساطة ال ، حيث أن يترك ثغرات أمام المتحايلين لاتفادي الغموض و التعقيد حتى 

طات المفروضة عليه و النشا ، و ذلك لعلمه مسبقا بالضرائب1 منه ىلدى المكلف بالضريبة قبول و رض
إلى  بالإضافة،  و نسبة التأسيس أي معرفة المادة الخاضعة للضريبة ؛ التي تستوجب دفع هذه الضرائب

من قبيل الغش و التهرب  علمه مسبقا بنظام العقوبات التي قد تلحق به إذا أقدم على أعمال تعتبر
هذا من جهة و  الظاهرة تكون ردعية لمحاربة هذه أن ، من هذا المنطلق يجب على العقوبات الضريبي

بات في الضرائب في العقو  ، فعلى المشرع التشدد من جهة أخرى يجب أن تكون في نفس الوقت مناسبة
 لاهي التي تكون مح رائبالض ذات المردودية العالية و التصاعدية بحيث تكون المواد الخاضعة لهذه

و  ، تكون مردوديتها ضعيفة ذات النسب الضعيفة و التي ضرائبلضريبي عكس الللغش و التهرب ا
 . 2بالتالي تكون العقوبات المقررة بشأنها عقوبات غير مشددة

 
 : الضريبية الإدارة: على مستوى  ثانيا
 سيما عن طريق لاات محاربة الغش و التهرب الضريبي الضريبية كذلك تفعيل آلي الإدارةيجب على     
  : تيةلآايات لالآ

                                                           
 .21ناصر مراد، مرجع سابق، ص  1
 ، معهد العلومالاقتصاديةيدو لويزة و قاري حياة، الغش الضريبي و اليات مكافحته، مذكرة متطلبات شهادة ليسانس في العلوم  2

 . 72،ص  2188-2181و التجارية و علوم التسيير، المركز الجامعي محند اولحاج البويرة، السنة الجامعية  الاقتصادية
 



 

164 
 

 سواء في قانونا للتعامل به من طرف التجار: إن مبدأ التعامل بالفاتورة مفروض التعامل بالفواتير/   1
 من بالبيع هؤلاءما يتهرب  را، رغم هذا كثي البيع بالجملة أو المستوردون أو المنتجونالبيع بالتجزئة أو 

 القانونية الصارمة لقمع هذه التصرفات من طرف مصالح الإجراءاترغم  بالفاتورة لتفادي دفع الضرائب
غرامات  ال من، و لقد اتخذت عقوبات رادعة في هذا المج الأسعارأو مصالح المنافسة و  الجبائيةالإدارة 

 .مالية حسب قيمة السلعة، الحجز و المتابعة القضائية
بد  لاالضريبية ف بالأسسالجبائية التحكم أكثر  الإدارة: حتى يكون بمقدور تبادل المعلومات/  1

من التنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالنشاط الضريبي و تبادل المعلومات فيما  عليها
المنتهجة  الإصلاحات خلال، فمن  ، الغرف التجارية و غيرها البنوك ، الجمارك ، كإدارة بينها

رقابة مختلفة تجمع بين أعوان المصالح الجبائية و مصالح التجارة و  ، تكونت فرقزائرفي الج
 الإدارةبينها و تبادل المعلومات مما أثر إيجابا على عمل  الجمارك الجزائرية للتنسيق فيما

يخص قيمة السلع المستوردة من الخارج أو قيمة السلع  سواء فيما التبادلاتالجبائية و تكمن هذه 
 الأشخاصفي فرض الضريبة على  ، مما ساهم في التحكم التي تباع في المزاد العلني

  .الخاضعين لها
المحققون بتحقيقات دورية لدى  الأعوان: و تتمثل في قيام تفعيل عنصر الرقابة و التحقيق/  1

و مدى  الأجوركدفتر اليومية و دفتر الجرد و دفتر البنك و دفتر  الإداريةو مرقبة الوثائق  التجار
ذا كانوا إالقوانين و هذا لمعرفة قيمة مداخيل و أرباح المكلفين بالضريبة و التحقق  تطابقها مع

 .1الجبائية أو متهربون من الضريبة الإدارة اتجاهقانونية  في وضعية لافع
 

 :توعية المكلف بالضريبة:  ثالثا
 إن تجارب معظم الدول أكدت أن تنمية و تطوير الحس الضريبي عند المواطن المكلف بالضريبة     

كبير  و ينقص إلى حد يل من حدة التهرب و الغش الضريبيهو أحد السبل للتقل ووعيه بواجبه الضريبي
أنه يدفع  على اعتبار تعود عليه بالفائدة لابة باعتبارها عبء ثقيل على كاهله و المواطن للضري كراهية

الدول  ، على عكس بعض الدول المتحضرة خاصة شيء يتغير في حياته اليومية لاالضرائب فإنه 
للغش أو محاولات فإن المكلف بالضريبة يدفعها عن طيب خاطر و دون أي تأخير أو  ، نجلوساكسونيةلأا

من  خلال استفادتهولة من ضرائب سيعود عليه بالفائدة من متأكد في نفسه أن ما يدفعه للد لأنهالتهرب 
 .التنمية و الخدمات التي تقدمها له الدولة عبر هياكلها و مؤسساتها

 و دورها في لضريبة بطبيعة الضريبة التضامنيةالمكلف با اقتناعإن الوعي الضريبي يتعلق بدرجة     
مجالات و أن ما يقوم به سيعود عليه بالفائدة في عدة  الاجتماعيةو العدالة  الاقتصاديةتحقيق التنمية 

                                                           
1
 و التجارية و التسيير، الاقتصاديةالجبائية و التهرب الضريبي في الجزائر، مذكرة شهادة ماجيستر، كلية العلوم  الإدارةداودي محمد،  

 892 و 892ص  ، 2111-2117السنة الجامعية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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 يعلم أيضا أن ما يقوم به من غش و تهرب ضريبي هو أن المحلية و تحسين الخدمة العموميةكالتنمية 
 لها مما قد يؤثر على الاقتصاديسيعود بالضرر على الخزينة العمومية للدولة مما يؤثر على النشاط 

 .من المجتمع فردا باعتبارهنشاطه أيضا 
 الضريبية من الإدارةسواء من  من ظاهرة الغش و التهرب الضريبي لذلك وجب تظافر الجهود للتقليل     

 الأجيال بما فيها المدارس و الجامعات من أجل توعية الإعلامل التوعية و التحسيس بمختلف وسائل لاخ
يعود  الذي الأمر ، زانية الجماعات المحليةالصاعدة بمزايا الضريبة و مساهمتها في ميزانية الدولة و مي

كما تلعب الجماعات المحلية دورا مهما  ،1بالفائدة على جميع المواطنين خاصة في مجال التنمية المحلية
في مجال  الأخيرةبالمجهودات التي تبذلها هذه  المواطن إذا أحس لأن  للتقليل من حدة هذه الظاهرة

دمة العمومية و التغيير الذي تحسين الخ لالخ و أن الضرائب التي يدفعها تعود إليه من التنمية المحلية
أو الخدمات المقدمة له  اعاتتقوم بها هذه الجم أ على حياته اليومية سواء في المشاريع التنموية التييطر 

ة المكلفين حسيسية لفائدسياسة ت انتهاجالمحلية  ، لذلك وجب على الجماعات على المستوى المحلي
وهذا عن  به الضرائب في خدمة المرفق العامتلع عن طريق توعيتهم بالدور التنموي الهام الذي بالضريبة

إعداد مناشير تبين حقوق والتزامات المكلفين  ، توعية لات، حم طريق تنظيم أيام دراسية ، أبواب مفتوحة
 .بالضريبة

 حتى يشعر المواطن بالتغير الناتج تنفيذ وعودها التنمويةة مطالبة بفي المقابل، فإن السلطات المحلي     
 .2مساهمته في زيادة موارد الميزانية عن طريقة دفعه للضرائب المستحقة عن
 
 :: تجميع البلديات الفرع الرابع 

بلدية  3113نتج عنه  3981 داري لسنة لإالسابق أن من مخلفات التقسيم ا كما أشرنا في المبحث     
بالأحرى أي نشاط تجاري أو صناعي بصفتها بلديات ريفية أو  على تحوز لامعظمها بلديات عاجزة 

 على دراسات داري لم يبنلإتم ترقيتها إلى بلديات كون هذا التقسيم ا ـــــلاحــــةتجمعات سكنية تمتهن الف
 ، حيث كان الهدف أو قبها، و إنما كان بموجب قرارات ارتجالية لم يحسب لها عوا تقنية مستفيضة

 ، لكن السلطات المركزية آنذاك سارت عكس من المواطن الإدارةالذريعة الوحيدة لهذا لتقسيم تقريب 
 ، ففي الوقت الذي كانت تسعى فيه معظم الدول إلى تقليص عدد البلديات أقدمت الجزائر على المنطق

 على وي سوىتتح لامليون نسمة  81د عدد سكانها عن في ألمانيا التي يزي لا، فمث خطوة غير مدروسة
 في الوقت بلدية 3113مليون نسمة توجد بها  11بلدية في حين أن الجزائر عدد سكانها ما يقارب  811

 .3الذي كان بإمكان السلطات المركزية تفادي هذا التقسيم و قيامها بخطوات أخرى
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 أدخل الجماعات تم بطريقة متسرعة 3981داري لسنة الإأن التقسيم  الاعترافبد من  لاوبالتالي     
 المحلية في دوامة من العجز الموازني لم تقدر الدولة على مواجهته في ظل تراجع أسعار البترول في

الذي الأمر مر الذي يستلزم التفكير في التخلص من هذه البلديات العاجزة و تجميعها، لأا بداية الثمانينات
تضامن ال و التقليل من نفقات صندوق زانياتهاالوصول إلى توازن في مي ت التسيير وسيقلل حتميا من نفقا

  .إلى تمويل نفقات التجهيز بقدرة أكبر اتجاههو  و الضمان للجماعات المحلية
بالتالي  أو في الجباية المحلية و لاكهادات أمكما قلنا إن معظم البلديات ليس لها مداخيل كبيرة سواء عائ

، و  فقط للمواطنين الإداريةاليومي يبقى منحصرا في تقديم الخدمات  يوجب أي داعي لبقائها، فعملها لا
 استبدالها بد في التفكير في حل بديل للتخلص من هذه البلديات و ذلك القيام بتجميعها و لابالتالي 

 .للمواطنين فقط الإداريةبملحقات إدارية تعنى بتقديم الخدمات 
يجب أن يفهم على أنه حرمان المواطن في المناطق النائية من التنمية و  لايع البلديات إن تجم     
 ، بل هو إجراء يوفر مبالغ مالية ضخمة تستعمل في التنمية المحلية في هذه في المجالس المنتخبة تمثيله

 ة و إضافة، هذه المبالغ كانت تصرف فيما سبق على نفقات التسيير لهذه البلديات العاجز  المناطق
الأموال الذي يتيح من تجميع  الأمرالقليلة التي تتحصل عليها هذه البلديات إلى بلديات أخرى  الإيرادات

 من تغطية الأخيرةكما يتسنى لهذه  ، لدى جهة واحدة تسهر بعد ذلك على توزيعها على هذه المناطق
 .ستثمار و النهوض بالتنمية المحلية بهالانفقات التجهيز و ا

 لعدد مركزية قائمة بذاتهالابلديات التي تعتبر هيئة إدارية عوض هذه ال الإداريةكما أن فتح الملحقات     
 ، أما عن من المواطن للإدارةيعتبر كذلك تقريبا  مور إدارية عاديةلأيحتاجها سوى  لاقليل من السكان 
 ذه المجالس بما أن عدد مقاعد هذهالمواطنين يبقى لهم كل الحق في الترشح له فهؤلاءالتمثيل المحلي 

 المجالس سوف يزداد بزيادة عدد المواطنين في البلدية التي أصبحت تضم عددا من البلديات و بالتالي
ن فتح أإذا  ؛ و حق المواطن في التمثيل المحلي اللامركزيةفإن تجميع البلديات لن يؤثر على مبدأ 

و هذا ما  ،إليه  يوفر مبالغ مالية ضخمة كما سبق و تطرقنا بقدر ما هو فعال بقدر ما الإداريةالملحقات 
السلبية العديد  لم يكن مدروسا تعيش نتائجه 3981داري لسنة لإلى ما سبق و ذكرنا أن التقسيم ايعيدنا إ

في الجزائر و  محمد أمين بوسماح في كتابه المرفق العام الأستاذمن البلديات حاليا، و هو ما تطرق له 
 عتبراو الذي  ( 3997فبراير )اليل من أجل التخطيط في دراساته ركز الوطني للدراسات و التحأورده الم

 .إجراء خطأ، تعيش نتائجه السلبية العديد من البلديات 3981داري لسنة لإأن التقسيم ا
 :جل التخطيط إلىأالوطني للدراسات و التحاليل من  و لقد خلص المركز

، و هي بلديات ذات  أن البلديات العاجزة هي أساسا البلديات الريفية أن التحليل المعمق يبرز "   
 1"و القدرة الجبائية شبه المعدومة الضعيفة الاقتصادية الأنشطة
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 المطلب الثاني: العمل على رفع كفاءة التسيير
 

 تحسين أداء وسائل التسيير سواء لالمن خ إلايتم  لاالتنظيمية للجماعات المحلية  الأمورإن معالجة     
 ، فيجب أن تعمل الدولة و الجماعات المحلية على تحسين كفاءة موظفيها كانت بشرية أو مادية

 .الاستغلالكها و موارد لاإلى إعادة تثمين أم بالإضافة
 

 : تحسين كفاءة الموظفينالول الفرع 
 

يوجد هنالك  بل ، موظفي الجماعات المحليةول إلى تدني مستوى لألقد سبق وتطرقنا في المبحث ا    
ذلك ل الجماعات بلديات ليس لديها أي موظف يحمل شهادة جامعية مما يؤثر سلبا على سير مصالح هذه

 هؤلاءتحسين مستوى  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية السهر على ــــلالكان لزاما على الدولة من خ
الموظف هو الحجر  ن هذارات تكوينية دورية و مستمرة لكو جة دو برم لالذلك من خو  ،1 الموظفين
القرار، ومن هذا  فتارة نجده متخذ القرار، و تارة أخرى نجده منفذ ؛ في تسيير هذه الجماعات الأساس

المشاريع و  ، و هو أداة تجسيد لكل المنطلق الموظف هو المحور الذي تدور عليه مختلف القرارات
فيكون بذلك على  ن دوري حتى يكون على قدر المسؤولية سواء كان متخذا للقرارله من تكوي لابدبالتالي 

الموظف منفذا للقرار  ، كما قد يكون هذا و نتائجه و مدى تقبله من المواطنين ــــــــراركافية بأهداف الق رايةد
في استعمال حالة تعسفهم  وحدود طاعته لمسؤوليه في يجب أن يكون على حدود مسؤولياته المحلي لذلك

 .و كيفيات و آليات تنفيذ و تجسيد القرار على أرض الواقع السلطة
و  الإغراءاتفيجب كذلك العمل على حمايتهم من  ؛ ننسى المنتخبين المحليين يجب أن لاكما    

دورات تكوينية دورية و مستمرة خاصة إذا علمنا  لالستواهم من خو تحسين م بهامهم المخاطر المرتبطة
المنتخبين بما فيهم رؤساء البلديات مستواهم التعليمي ضعيف جدا ، كما يجب السهر  ك بعضأن هنا

، كما يجب كذلك إعادة النظر في 2 الناجع و المنصف لمسارهم المهني و تحسين أجورهم على التسيير
ع مستوى حتى نرف الانتخاباتالمحلية من أجل تحديد مستوى معين للترشح لهذه  للانتخابات شروط الترشح

كما يشترط إلى ذلك التخصص في هذه الشهادات فليس كل ، على مستوى الجماعات المحلية  التسيير
لذلك ، المنتخبين مسؤولين عن صرف أموال هذه الجماعات  هؤلاء لأنللتسيير،  ــــــلالشهادة أه حامل

معهد لتكوين المنتخبين  د من إنشاءلاب، كما  نين و المحاسبة العموميةيكونوا ملمين بالقوا وجب أن
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لهذه الجماعات خاصة في الجانب المالي لمجابهة الوضع  العقلانيتضمن الدولة التسيير  المحليين حتى
 .الراهن الذي

 على تكوين جامعي يجعلهم ملمين الحالاتغلب أالمسيرين في  لافتقاريبقى سيئا على جميع الجوانب    
 .1بأصول التسيير

 
 ك الجماعات المحليةلا تثمين أمرع الثاني: ــــفـال
 

ول، لأتطرقنا له في المبحث ا التابعة للجماعات المحلية ضئيلة جدا كما سبق و الأملاكتعتبر موارد      
، تعرضها  لهاالدقيق  الإحصاء ، عدم الذي يطال هذه الممتلكات كالإهمالعتبارات اراجع لعدة  و هذا

عليه في  عما هو متعارف ل ما يقال عنها أنها بعيدة كل البعدـــــقأتأجيرها بمبالغ و   للبيع بأثمان زهيدة
 فعالاحتى تكون موردا  الأملاك وجب إعادة النظر في هذه الاعتباراتلهذه  ، أسعار السوق عند الخواص

 .الجماعات المحليةـــــزانية في مي
 
 : تحسين مداخيل الممتلكاتلا أو 

 الأملاكحيث أن معظم  ، تأجير الممتلكات التابعة للجماعات المحليةيجب إعادة النظر في أسعار      
تابعة للخواص تؤجر  ـلاتفنجد أن مح، يتم تأجيرها تكون بأسعار أقل ما يقال عنها أنها زهيدة  التي

محلية تؤجر في حين الجماعات ال ، باهضة خاصة إذا كانت في أماكن معروفة بالنشاط التجاري بمبالغ
سباب بالية لأو اكثر و لمدة زمنية طويلة جدا بالنصف أ الأولىبنفس المستوى بأسعار تقل عن  لاتمح

 ، لذلك وجب أن يتم تأجير هذه داريلإكالمحاباة و الفساد المالي و ا على مداخيل هذه الجماعات تؤثر
 ذات مردودية الأملاكحتى تكون هذه  سوق كما هو متعارف عليه في السوقبنفس أسعار ال ــــلاتالمح

 .كبرأ
صيانتها و تحسين  ــــــلالمن خ الأملاكلهذه  الاعتباركما يجب على الجماعات المحلية إعادة     

 التابعة الأملاكحتى تكون قابلة للتأجير بأسعار مرضية للطرفين، كما يجب إحصاء وجرد جميع  وضعها
 ــلالا لجهل من المسيرين و ذلك من ختمام غير مستغلة ـــــــــلاكحيث أن هناك أم ، للجماعات المحلية

و هذا لتمكين القابض من متابعة كل المداخيل المكلف بتسييرها بكل  الأملاكت الجرد لكل ـــلاسج تحيين
بالصرف على المحافظة  الآمر، و يسهر (  إيجار، امتياز، بيع)   عن طريق تنفيذ مختلف العقود سهولة
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للبيع  الأملاكالحقوق العقارية و المنقولة التي تملكها هذه الجماعات، كما يجب كذلك عند طرح هذه  على
 را تكون مصد لاسعار السوق و حتى لأحتى تكون مقاربة  زايدةأن يكون وفقا لنظام الم الإيجار أو

 .و الفساد المالي للمحاباة
، حيث بموجبه يتم  و هو التحصيل الأهميةن يفوتنا التطرق إلى إجراء على قدر كبير م لاكما     

من  218، و لقد نصت المادة  على جميع مستحقات هذه المداخيل لصالح الجماعات المحلية الحصول
: "يتولى أمين خزينة البلدية تحصيل  المتعلق بالبلدية 2133يونيو  22المؤرخ في  33/31رقم  القانون

مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية وكل ، وهو  وتصفية نفقات البلديةالإيرادات 
تحت  الاختصاصاتالعائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها"، و يمارس القابض البلدي هذه  المبالغ
بالصرف الرئيسي، و الذي يجب عليه  الآمر باعتبارهالرئاسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي  السلطة
 .قصد التحصيل لأداءاتم و التوزيعات الفرعية و االرسو جميع كشوفات  إصدار

ـزانية الغ مالية طائلة تضيع من ميكما يجب كذلك جدية أكبر في عملية التحصيل كون أن هناك مب   
 إلى عدم المطالبة بالديون بالإضافة،  لتحصيلها اللازمالجماعات المحلية بسبب إهمالها و عدم الحرص 

 .المستحقة لسنوات ماضية
 
 
 
 
 :للا ـــــــــستغلاج اـــ: نوات انياـث

الوطن  أن معظم بلديات يلاحظ، حيث  يجب على البلديات إعطاء أهمية أكبر لهذا الموضوع       
للحصول  ، و لذلك فإنه على البلديات السعي جديا المنصوص عليها في التنظيم الإتاواتتهمل أو تجهل 

 .كحقوق الطريق، نواتج المحاشر، أعباء التطهير....الخ الإتاواتعلى هذه 
و  المتعلقة بشروط و كيفيات تمويل 2131أكتوبر  11المؤرخة في  13117لقد نصت التعليمة رقم  

 على زير الداخلية و الجماعات المحليةو الصادرة عن السيد و  2138إعداد الميزانيات المحلية لسنة 
 ، حيث أن الأملاك، و منها إيرادات  الموارد الخاصة بالجماعات المحلية ككلالبلديات أن تسعى لتثمين 

إيرادات  تعتبر منها المستفيدينالمداخيل الناتجة عن الخدمات التي تكون موضوع إتاوات للدفع من طرف 
 .المجالس الشعبية المحلية مداولاتتسيير يجب تحيينها سنويا بموجب 

 في تلك الناتجة عن فوترة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلدية أو في الإيراداتكما تتمثل هذه     
 .( عقارية أو مالية)   البلدية الأملاكشكل إيرادات متأتية من 

 استغلالهاترتيبها و  و بالتالي يجب البحث عنها و المحلي عامل أساسي للتمويل الأملاكتمثل هذه  
  .للاستغاأحسن 
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 :كلا ملو ا لاستغلالنواتج ا / أ
و  موضوع إحصاء الأملاكوعليه يجب أن تكون هذه  البلدية بزيادة إيرادات البلدية الأملاكتسمح     

 طارلإفي هذا ا، و  تحيين دفتر المحتويات بهدف تثمينها و الرفع من مداخيلها لالصيانة دائمين من خ
 مايلي :يجب على الجماعات المحلية القيام بـ

 على مؤشرات دواوين الترقية و بالاعتمادالسكني  الاستعمالذات  المحلاتضبط أسعار إيجار   -
 المحدد لعناصر حساب القيمة 3998يناير  27التسيير العقاري و ذلك بالتقيد بأحكام القرار المؤرخ في 

 ري و الموضوعةدواوين الترقية و التسيير العقا لأملاكالمساكن التابعة  لإيجارالمرجعية  الإيجارية
 .3998من أول يناير سنة  ابتداء لاستغلال

 ، فيتم تحديدها بحرية طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فيالمحلاتإيجار باقي  لأسعارأما بالنسبة   
 .القانون المدني و التجاري

 .التجاري الاستعمالذات  المحلاتو بالتالي، تتمتع البلديات بحرية الخيار لتحديد أسعار إيجار 
 و تسوية الساكنين غير الشرعيين بعقود و تحديد حقوق و واجبات كل طرف الإيجارتوثيق عقود   -

 من الإيجارالمتعلقة بالفسخ خاصة في حالة  الأحكامإيجار منتظمة و قانونية للسماح للبلديات بتطبيق 
 .الةالباطن و في حالة عدم دفع المستحقات و كذا تطبيق و تنفيذ قرارات العد

 .و المذابح ... الخ الأسواقالمنتجة للمداخيل خاصة منها  الأملاكتفضيل مبدأ المزايدة لمنح   -
 المنصوص عليها في التنظيم المعمول به مهملة أو مجهولة من طرف معظم الإتاواتأن  ملاحظةتم   -

 و كذا ، التوقف ...الخ أماكن،  مين البلدي العمومي مثل: حقوق الطرقاتو إتاوة استعمال الدك  البلديات
الجماعات  و عليه يجب على ،المحاشر، أعباء التطهير ... الخ نواتج ،مستحقات الخدمات المقدمة للغير

  :المحلية
 ، عند كل استعمال مؤقت للدومين البلدي العمومي شرف المقاهي اتفاقاعتماد الرخص في شكل  *

 الطريق ... الخمعروضات المنتجات الغذائية على قارعة 
 إعذار الهيئات التي ألحقت أضرارا بالطريق العام أو ملحقاته و لم تباشر بإعادة الطريق إلى حاله من *

إعداد  و بإصلاحهايجب على البلديات القيام  الامتناعالتي قامت بها، و في حالة  الأشغالجراء ما أتلفته 
 .سند تحصيل إجباري ضدها

 ، الحضائر دور حضانة)محينة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العامة وضع تسعيرة عادلة و  *
  ) المحاشر ... الخو 
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 :النواتج المالية/  ب
   تالاالناتجة عن الوك الأرباحثل في و تتم واتج تطبيقا صارما عند رفع نسبهايجب أن تعرف هذه الن    

المحتملة المقدمة  العقارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و كذا تسديد القروض
 .للبلديات لفائدة الغير

 
 
 اتـــقـــ: ترشيد النف رع الثالثــفــال
 

وجه أهدافها على أحسن  يقصد بترشيد النفقات العمومية بأن يتم توجيه النفقات توجيها سليما لتحقيق     
، و كان ليون ساري  العامة المنفعة غراضستعمالها و تبذيرها في غير أممكن و الحيلولة دون إساءة ا

فضل الضرائب أكثرها أمقدارا و الأقل هو  الأمثلالعام  الإنفاقيقول أن  الاقتصاديأحد رواد الفكر 
 .1انخفاضا

 إلىالسعي  لالمن خ إلايكون  لامنظومة المالية للجماعات المحلية ال إصلاحو بالتالي فإن سبل      
 ، و من جهة أخرى يجب أن يفعل دور الرقابة على منتخبي الجماعات ترشيد النفقات العمومية من جهة

 العمومية و مكافحة الفساد المالي الذي تعرفه عدد كبير من البلديات الأموالالمحلية للحد من تبديد 
  .خاصة

 ، مما إن نفقات الجماعات المحلية تعرف نموا متسارعا على المستوى المحلي كما سبق التطرق إليه   
التقليل  ، و لذلك وجب ترشيد هذه النفقات من أجل في ميزانيات الجماعات المحلية تسبب في عجز دائم

 خاصة أن رها مسبقاالتي يتم تسطي الأهدافمع الوسائل المتاحة و  يتلاءممما  عجز هذه الميزانيات من
على  ، مما أثر البترول و إجراءات التقشف لأسعارتعرف وضعا حرجا جراء السقوط الحر  الجــــــــــزائــــــــر

بالصرامة في  التحلي لالمن خ إلايكون هذا الترشيد  لا، و  حجم المساعدات الموجهة للجماعات المحلية
 .الاختياراتو التعقل في ترتيب  العمومية الأموالإنفاق 
 و تغيير سلوكيات حت راسخة لدى المنتخبين المحليينإن ترشيد النفقات يستدعي نبذ تصرفات أصب    

المكاتب  ، فوجب التخلص من التبذير المبالغ فيه على تجهيز تخفى على أحد لاأصبح متعارف عليها و 
ذلك من  و كل باهظةلى شراء مكاتب فخمة و كراسي إفكل رئيس بلدية يسعى  ، المكتبي الأثاثبأغلى 

التي يستفيد  و ثانوية على حساب التنمية المحليةالمور الأ ما يزيد في رفع فاتورة النفقاتميزانية البلدية م
فواتير تأثيث  ، فكثيرا ما نسمع عن متابعات قضائية ضد منتخبين محليين بسبب منها مجموع المواطنين

 طائلة أموالاالبلدية  البنزين و الذي يكلف ميزانية استهلاككما يجب كذلك التقليل من  مكتبي مبالغ فيها،
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 لأغراض الإداريةالسيارات استخدام البنزين أصبح يعرف وضعا كارثيا، فكثيرا ما يتم  لاتوص فاستعمال، 
، أو  مشاريع وهميةعمومية على  إلى تبديد أموال بالإضافة،  شخصية بحثة بميزانية الجماعات المحلية

أو إعادة  بصفة دورية و مستمرةالأرصفة ، فمعظم الجماعات المحلية تجدها تقوم بتغيير  منها طائل لا
الشغل الشاغل للجماعات المحلية  ، فأصبح هادلم تمر فترة طويلة على تعبي ولائيةتعبيد طرق بلدية أو 

الشاغل للمواطن المحلي هو تغيير  الشغلو كأن  ، و إعادة تعبيد الطرق الأرصفةحاليا هو تغيير 
بأعمدة جديدة مزينة و جذابة بأموال  العمومية القديمة الإنارةأو تغيير أعمدة  ، و تعبيد الطرق الأرصفة

ضخمة جدا من و  هدر مبالغ طائلةأ الذي الآمر،  في حين نجد أحياء كثيرة تعاني من غيابها ، طائلة
هدر الكثير من أالمستوى المحلي  أن غياب التخطيط الفعال على ، كما ميزانيات الجماعات المحلية

وات المد بالمياه الصالحة لتجديد قن ، فكثيرا ما يتم تعبيد طرقات ثم يتم إعادة حفرها إما العمومية الأموال
الضيق و التوجه إلى تنمية محلية  هذا التفكيرأو قنوات الصرف الصحي، لذلك وجب التخلي عن  للشرب

 مجالاتحلي في شغل و تفعيل المناخ الم مناصب خلق لاللفائدة على المواطنين من خحقيقية تعود با
 .الصناعةو  ، التجارة لاحة الف
 
 : أهداف ترشيد النفقات العامةلا أو 

 على اإلنفاق العشوائي الذي ىتخلأن ت و لترشيد نفقاتها ةجاهدتسعى  محلية أنبد على الجماعات اللا    
 ، و يهدف ترشيد النفقات مية كانت هذه الجماعات في أمس الحاجة لهاتسبب في ضياع أموال عمو 

    : العامة إلى
 للاتاحة لهذه الجماعات و ذلك من خعند استعمال الموارد الم الاقتصاديةالعمل على رفع الكفاءة   -

 .مكن من التكاليفبأقل قدر م الأهدافتحقيق أكبر قدر من 
 .و تفعيل الرقابة يةالحال الإنتاجالعمل على تطوير وسائل   -
 التقليل منه أو خفضه إلى أقل الأقلالعمل على القضاء على عجز ميزانيات هذه الجماعات أو على   -

 .نسبة ممكنة
 .العمومية الأموالمن إسراف و تبذير  اللاأخلاقيةالقضاء على التصرفات   -
 الفعالة في هذا المجال من منتخبين الأطرافإشراك جميع  لالعجلة التنمية المحلية من خدفع   -

 .1المجتمع المدنيو  محليين
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 ثانيا: سبل ترشيد النفقات العامة
التي يجب أن تخضع لضوابط و  المشاريع اختياراتالتعقل في  لاليكون ترشيد النفقات من خ     

المرجوة  الأهداف، بحيث يتم إعداد ميزانيات على أساس  ميزانية أهدافعتماد ا لالمن خ ذلكو  تنظيمية
في مرحلة  الأهدافتحديد  الآمر، حيث يتطلب  و التخلي عن المشاريع الثانوية التكاليف الممكنة بأقل
و  تستدعي هذه الطريقة دراسة المشاريع المبرمجةو ثم يتم البحث عن النفقات و طرق صرفها   ، أولى

عتماد الطرق الحديثة في التسيير التي او مراجعة البرامج و الاختيارات تقييم ، و ن إمكانية تنفيذهاالتحقق م
 .التنظيم المحكم أثبتت فعاليتها في المؤسسات الخاصة ذات

 :هم ضوابط ترشيد النفقات هيو لعل أ  
 الاقتصادية العام حسب القيمة الإنفاقتحديد أولويات  لالالعام من خ الإنفاقوضع دراسة شاملة قبل /  3

 .النسبية لهذه الخدمات الأهميةو حسب  للخدمات المطلوبة عند المجتمع
قصد  و التركيز على المشاريع التنموية تجنب النفقات غير المنتجة أو التي تكون إنتاجيتها ضعيفة/   2

 .إحداث تنمية اقتصادية حقيقية
 من النفقات بشكل الاستفادةمختلف المدن و المناطق حتى يتم التوزيع العادل للنفقات العامة بين /  1

 .عامو  عادل
 .الحديثة في ذلك الأساليب استخدامالعام و  للإنفاقالمصاحب  للأداءالتقييم الدقيق /  1
 المخصصة المجالاتيجب أن تكون هناك رقابة فعالة على النفقات من أجل التأكد من صرفها في /  1
 .لها
 ، و مثال ذلك كون هناك تعارض بين مختلف المصالح المحليةي لاالدقيق للمشاريع حتى التخطيط /   6

 أن يتم تعبيد طريق ثم بعد ذلك يتم توصيل الغاز و الكهرباء و ما ينجر عنه من إعادة حفر هذه الطريق
 .1التي تم تعبيدها

، حيث يبدأ التنفيذ الفعلي  و معناه وضع هذه المشاريع المصادق عليها حيز التنفيذ؛  التنفيذ/   7
 .على أرض الواقع للمشاريع

ت فعلية المستمرة و الدورية لعملياالمتابعة و المعاينة ال بهذه المرحلةو نعني  ؛ الإعلامالمراقبة و /  8
تنفيذ  جالآالشروط التقنية و المالية و  اماحتر عليه مسبقا و  الاتفاقو مدى مطابقتها لما تم  تنفيذ المشاريع

 .ه المشاريعهذ
 قصد تمكينه من مشاركة منتخبيه في المجتمع المحلي بأهداف المشروع إعلامكما تقتضي هذه المرحلة 

 .2تنفيذها
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 : إرساء مبادئ الحكم الراشد على المستوى المحلي رع الرابعـفـلا
 أنه لم يتداول لاحيث تم تداوله كمصطلح قانوني، إشد في القرن الثامن عشر، ار لحكم الاظهر مفهوم      

و  لراشد من مجال إلى آخر، ويختلف مفهوم الحكم ا في أواخر الثمانينات إلامفهومه في مجال التنمية 
 أن الإطار، حيث ورد في هذا  عده البنك الدولي حول موضوع التنمية المستدامةالتقرير الذي أ إليه تطرق

 و ذلك راجع إلى الفساد الذي تعرفه إفريقيا افريقيا هي سبب تخلف التنمية فيهأزمة الحكم الراشد في إ
 .و غياب التخطيط و ضعف التسيير اقتصادياسياسيا و 

 
 :: مفهوم الحكم الراشدلا أو 

و تسيير  لإدارةلقد عرف البنك الدولي الحكم الراشد على أنه " الطريقة المثلى التي تبعها الدولة     
، كما عرفه تقرير لجنة الحكامة الدولية بأنه  "1من أجل تحقيق التنمية الاجتماعيةو  الاقتصادية مواردها
صياغة  لإعادةفهو آلية جديدة  ؛ الذي يبنى على المشاركة و التفاعل بين عدة أطراف متدخلين الحكم
 .المجالاتبين الدولة و الشركاء الفاعلين في مختلف  العالقة

 بأنه يتجسد في فعالية و نجاعة التدخل العمومي؛ Merien Xavier Français) ) الأستاذكما عرفه    
 أي من الدولة المتدخلة إلى دولة الضبط في تسيير المرفق العام ؛ اللامركزيةنتقال من المركزية إلى لااو 
 إلى الشراكة مع الاحتكاريةمن السلطة العمومية  الانتقالو  لى التسيير على أساس مبادئ السوقإ

 تسخير لالفيه كل الشركاء الفاعلين من خ فالحكم الراشد يتشارك ؛ و الخواصالفاعلين العموميين 
كما  ت ،يقوم على تقاسم المسؤوليا انسجام، خبراتهم و كل طاقاتهم من أجل خلق تحالف و  مواردهم

و الأفراد بأنها أساليب تسيير  ؛حول الحكم الراشد العالمي BRONT. W عرفته اللجنة التي أنشأها
 .لشؤونهم الخاصة المؤسسات

و  الاقتصادية،  السياسية للأنظمةالمتحدة للتنمية بأنه التسيير الفعال  الأممكما عرفه برنامج     
، و مشاركة المواطن في تسيير شؤونه  ، و احترام المشروعية ، المسؤولية و يقوم على الشفافية ،الإدارية
 . 2المحلية

الحكم الراشد هو أساس التسيير الناجع الذي يجب على  نأهذه التعاريف يتبين لنا  خلالمن     
موسعة لهذه الجماعات و تخلي الدولة عن  صلاحياتإعطاء  لالالمحلية إتباعه و ذلك من خ الجماعات

 على ترسيخ راشد، كما يقوم الحكم ال بطرق التسيير الحديثة و النجاعة فيه الالتزامكدولة حارسة و  دورها
 .ة في التسيير بإشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية و خاصة التنميةالتشاركي مركزيةلاال
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 :: معايير الحكم الراشد ثانيا
، وهي معايير  لإرسائهوالمعايير المعتمدة  سالأسمن توضيح  لابدمفهوم الحكم الراشد ستيعاب لا     

، المجتمع المدني،  الإدارة،  ، تشمل الدولة ومؤسساتها عتمدتهاتختلف بحسب المؤسسات التي  متعددة
 .اجتماعيينالخاص والمواطنين بصفتهم ناشطين  القطاع

 وحرية التجارة و الاقتصادي والانفتاح الاقتصاديالمعايير المعتمدة تتمحور أساسا حول تحفيز النمو 
  : نمائيالإمم المتحدة ة من طرف برنامج الأالمعايير المعتمدالخوصصة و 

و السبل لتكريس حق المواطنين كأفراد أو جماعات للرجل  الألياتنعني بها توفير جميع  : المشاركة - 
، وتتطلب توفر  الرأي ديمقراطيا في البرامج والسياسات والقرارات و إبداءالمرأة في الترشح والتصويت  مثل

، كما  وترسيخ الشرعيةوحرية التعبير والحريات العامة  والأحزابالضامنة لحرية تشكيل الجمعيات  القوانين
 .أيضا المزيد من الثقة و قبول القرارات السياسية من جانب المواطنين نعني بها

 
 و معنى ذلك هو مدى قبول المواطنين لمنتخبيه الذين يمارسون السلطات : الشرعية وحكم القانون -

 وتعزيز استثناءأي أن القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع دون  ؛ الممنوحة لهم في إطار القانون
 .القضاء ووضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها مع التطبيق استقلالية

عليها و التي تهم شؤونه  لإطلاعأمام الجميع لنعني بها وضع المعلومات الضرورية  : الشفافية -
ات الصائبة و تزيد من دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة القرار  باتخاذكونها تتيح و تسمح  المحلية

 .1على محاضر الجلسات لإطلاعو ا الإعلامكحق المواطن في  من الفساد وهدر المال العام والتخفيف
و أن تستجيب  استثناءنعني بها سعي جميع الهيئات المحلية على خدمة الجميع دون  : ستجابةلاا -

 .توفير شروط العيش الكريم لهذه الفئات لالالفئات الهشة و المحرومة من خ خاصة المشروعة لمطالبها
 هو القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول : التوافق -

 .المصلحة العامة
  طرافلأرد العامة من طرف المواطنين و اتعني محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموا المحاسبة: -
 .2خرى الفاعلة على المستوى المحليلأا
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  ةــــــــــــــــــاتمــالخ
 
من خلال ما تقدّم يمكننا اعتبار أن الإدارة المحلّيّة آلية لازدهار المجتمعات المحلّيّة من خلال ترتيب و    

إشراك المواطنين في اتّخاذ القرارات في شؤون التنّمية الاقتصاديّة ، الاجتماعيّة والثقّافيّة على المستوى 
المحلّيّة تسعى لتحقيق البرامج والسّياسات المحلّي الوطني ، و الجزائر من خلال إنشائها للجماعات 

المنتهجة في سبيل النّهوض بالتنّمية المحلّيّة في مسارها التنّمويّ ، لكنّ الوضعيّة الماليّة المحلّيّة و بالرّغم 
من تعدّد الموارد الذّاتيّة والخارجيّة في الجزائر لم ترق إلى المستوى المطلوب في ظلّ قصور الموارد التي 

الأعباء المتزايدة خاصّة وأنّ أغلب المصادر التّمويليّة للجماعات المحلّيّة مركّبة من الموارد الجبائيّة  تغطي
والتي معظمها ذات مردود ضعيف بالإضافة إلى تفشّي ظاهرة التّهرّب الضّريبي و الاقتصاد غير الرّسمي 

كما أن عدم عدالة توزيع الحصيلة  في الجزائر، الشيء الذي يقلّص من إيرادات ميزانيات البلديّات ،
الجبائيّة  بين الدّولة والجماعات المحلّية تؤثّر سلبا على ميزانيّة الجماعات المحلّية مما يستدعي تدخّل 
الدّولة  لتغطية العجز المسجّل على مستوى البلديّات  وتمويل التنّمية المحليّة ، بالإضافة إلى اللّجوء إلى 

 ة كالقروض للتّخفيف من حدّة قصور الموارد التّمويليّة.مصادر تمويليّة خارجيّ 
 و مشاركة الإدارية اللامركزيةأن الجماعات المحلية تعتبر الحجر الزاوية لتطبيق  أساسعلى    
 سواء كانت اللازمة الإمكانياتو ما يستلزم ذلك من توفير كل  مواطنين في تسيير شؤونهم المحليةال

 و الضرورية ذات الأساسيةلتقوم هذه الجماعات بتقديم الخدمات  ليةبشرية أو ماإدارية أو قانونية أو 
 .و تحسين شروط حياته اليومية نوعية للمواطن

 مرلأية عن السلطة المركزية الالستقلاإعطاء الجماعات المحلية نوع من ا ستلزماهذه الوظيفة كما قلنا   
 وهذا للقيام بالمهام ميزة عن السلطة المركزيةمت اختصاصاتالذي يمكنها من التمتع من سلطات و 

 و المهام تستلزم توفير موارد مالية هامة الاختصاصاتأن هذه  إلا،  المنوطة بها على وجه الخصوص
 .خاصة بها تخول لها القيام بمهامها بمنأى عن أي عوائق

، بحيث أن  غير ذلك، لكن الواقع يعكس  هذا هو الجانب النظري لوجود هذه الجماعات المحلية    
 الجماعات المحلية البلديات خاصة تعاني من عجز كبير و دائم أثر بشكل كبير عن أداء مهامها معظم

 ولىلأي بهذه الهيئات كونها الخلية امر الذي أثر بشكل كبير على عالقة المواطن المحللأا  ساسيةالأ
 من حكومته عبر هذه اشمئزازه، فأصبح يعبر عن تذمره و  صال المواطن بالسلطة التي تحكمهلات

 في بعضء التسيير، و عن سو  احتجاجاكثيرا ما تتعرض هذه الهيئات لغلق مقراتها  أن ، حيث الجماعات
 .حرقها خاصة البلدياتمر إلى حد تخريبها و لأحيان قد يصل الأا

 خلفت كل هذه المشاكل التي تعاني منها يظهر للعيان أسبابا عد التمعن و البحث في هذا الواقعبو      
 ، و منها ما هو راجع ، فمنها ما هو راجع إلى هذه الجماعات في حد ذاتها دنالاالجماعات المحلية في ب



 الترسانة القانونية التي تحكمها لالأداء مهامها على أكمل وجه من خإلى المشرع الذي أعاقها عن 
 سياسيةو  اقتصادية، و هناك أسبابا  نفسه راجعة إلى المواطن هناك أسبابا، و  يق الخناق عليهايتضو 

سكان  و التي أدت إلى نزوح ية السوداء التي مرت بها الجزائرخاصة بعد تراجع أسعار البترول و العشر 
 .نحو المدن مما أدى إلى ضغط كبير على البلديات و المدن الحضرية الأرياف

 التنظيمية، حيث الأسباببداية من  الأسبابإن العجز المالي للبلديات كما قلنا تظافرت فيه جملة من     
 و إن كان هدفه  و الذي كان تقسيما عشوائيا و لم يكن مدروسا بدقة 4891لسنة  لإداريأن التقسيم ا

 ،علميةو على أسس صحيحة  كما قلنا لم يكن أن هذا التقسيم إلا،  من المواطن الإدارةالرئيسي هو تقريب 
البلديات هي ه كون هذ ت العاجزة و التي ليس لها أي دخلالبلديا خير عددا كبيرالأحيث أفرز هذا ا

تشتيت العائدات  ، كما أن هذا التقسيم تسبب في الاقتصاديةمناطق ريفية تنعدم فيها الحياة التجارية و 
من توظيفات  هذا التقسيم استلزمما  بالإضافة،  سيمالضريبية التي كانت تستفيد منه البلديات قبل التق

 .جديدة و ما ترتب عنه من صرف مبالغ ضخمة على موظفيها
 البحث لالمر من خلأان يكمن معالجة هذا اك لإداريالبلديات يكمن في التقسيم اإن كان سبب عجز     

ما  هوو  الأكبرو  الأماجزة مع البلدية تجميع البلديات الصغيرة و الع لالعن صيغة جديدة لتنظيمها من خ
 ، و لعل أهمها و يتعداه إلى أمور اكثر من ذلك أكبر من ذلك الأمر، لكن  سارت عليه معظم الدول
 و إن كان هذا النظام الضريبي يقوم أساسا د الذي يطبق على جميع ربوع الوطنالنظام الضريبي الموح

 التيو الرسوم ذات المردودية العالية  ن معظم الضرائب وكون أ الاقتصاديةالتجارية و  الأنشطةعلى 
 و هو ما حرم البلديات الريفية و المناطق الأنشطةتستفيد منها الجماعات المحلية تقوم على أساس هذه 

 ن توزيع هذه الضرائبأ، كما  على إقليمها الأنشطةهذه  لانعدامالصحراوية من عائدات هذه الضرائب 
الضرائب  و هذا بسبب هيمنة الدولة على معظم هذه على موارد الجماعات المحلية سلباغير العادل أثر 

الوعاء  إلى عدم إشراك الجماعات المحلية في التحصيل الضريبي أو تحديد بالإضافة، هذا  الرسومو 
 .تالجماعا خر على الموارد المالية لهذهلآلطة المركزية فقط أثر سلبا هو افي يد الس انحصارهالضريبي و 

يخلي من مسؤولية هذه  لا،  ات المحليةإن هذه العوامل التي تسببت في العجز المالي للجماع     
الممارسات التي يقوم بها  لالجزء من المسؤولية في ذلك من خ ، حيث لها إلى ما وصلت إليه الأخيرة

في ضياع الموارد المالية لهذه الجماعات بقصد  لاءما يتسبب هؤ  يراالمسؤولون عليها، حيث كث المنتخبون
 .قصد أو بغير

 و التسيير الناجع يلحقون أذى كبير الإدارةالكافية بفنون  رايتهمبين المحليين و بسبب عدم دإن المنتخ    
لا تخدم المواطن  لايع ليس لها أي جدوى اقتصادية و خاصة بالبلديات كصرف أموال طائلة على مشار 

و  صفةلأر عات المحلية بصفة عامة تغيير اميار و الجمالأ، حيث أصبح عرفا لدى ا بعيد ب أومن قري
 ، ونجد تارة تتوفر على إنارة عمومية لاة في كل عهدة في حين نجد أحياء العمومي الإنارةتغيير أعمدة 

 .فصل الشتاء لالخ الأوحالأخرى أحياء ليس بها طرق معبدة تعيش في 



 الأموال كاختلاسكما قد يتسبب المنتخبين المحليين في هدر المال العام نتيجة أطماع شخصية     
المصلحة  غير مبررة و غير قانونية و هذا على حساب امتيازاتالمحاباة و الرشاوي و تقديم و  العمومية 

لمعروضة ا أس القطاعات التي هي طرف في القضايايث أصبحت الجماعات المحلية على ر ، ح العامة
 .أمام العدالة الجزائرية خاصة البلديات كما سبق الذكر

 ، حيث أن كل الذي تسير عليه هذه الجماعات الانتخابيمور ساهم فيها بقسط كبير النظام لأهذه ا    
 يخدم لان كأقصى تقدير ليخلفه مسؤول جديد و هذا واحدة أو اثنتي انتخابيةمسؤول يبقى عهدة 

للترشح  مستوى تعليمي اشتراطإلى عدم  بالإضافةومة في سير المشاريع التنموية، ستمرارية و الديملاا
بحجمها  بلدية لإدارةلعضوية المجالس الشعبية مما ساهم في وصول نواب ليس لديهم مستوى كافي 

 .الجغرافي و السكاني
 ، ة خاصة البلدياتو التي تسببت في العجز المالي للجماعات المحلي السابق ذكرها الأسبابكل هذه     

من  يجب علينا أن نحاول إيجاد بعض الحلول التي من شانها ليس القضاء على هذا العجز و إنما التقليل
البلديات و  ل تقليص عددلاالحالي من خ لإداريفي التقسيم ا، إذ بداية يجب إعادة النظر  حدته إن أمكن

مداخيل و العمل  و القضاء على البلديات التي ليس لها أي نشاط يدر عليها ل تجميعهالاهذا من خ
 .النائية للمواطن في المناطق الإداريةدارية التي تسهر على تقديم الخدمات لإبالملحقات ا

خصائص الجغرافية لكل جماعة كما يجب كذلك إعادة النظر في النظام الضريبي و تكييفه مع ال    
شراك هذهو  محلية  و التخلي عن جزء من هذه التحصيل و تحديد الوعاء الضريبي في عملية الأخيرة ا 
اة الملق ئب لصالح هذه الجماعات حتى تكون بمقدورها مواجهة الكم الهائل من المسؤوليات و المهامراالض

 .الجماعات ضافة إلى مراجعة الضرائب التي من شأنها إعطاء دفعة لميزانية هذهلإ، با على عاتقها
 أما فيما يخص الجماعات في حد ذاتها، فيجب عليها خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به    

المركزية  تعتمد على المساعدات الممنوحة لها من طرف السلطة لاأسعار البترول، أن  الجزائر جراء تدني
والمنقولة  لعقاريةا لاكهاثمين مواردها المتأتية عن أمت لالو أن تبحث عن مصادر تمويل جديدة من خ

التي تغافلت  و إعادة بعث بعض الرسوم اللامبالاةو  الإهماللتي توجد حاليا في حالة كارثية جراء او 
 .كهالاأم و عائدات إيجار و رسوم الذبح الأرصفة استغلال عليها هذه الجماعات كرسوم الوقوف و

 الإدارةأكثر بالتكوين للمنتخبين المحليين حتى نرفع من قدراتهم في مجال  الاهتمامكما يجب كذلك    
والمساومات التي  الإغراءاتجور و تسيير حياتهم المهنية و حمايتهم من لأالميزانية و تحسين او  التسييرو 

 .الضيقة للحسابات الضيقة و المصالح الانصياعنحراف عن مهمتهم النبيلة و لاتجرهم إلى ا
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 الجزائر قتصادية و علوم التسيير، جامعةلا، كلية العلوم ا قتصاديةلامذكرة ماجيستر في العلوم ا -المسيلة
 2002/2006السنة الجامعية 

 آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية في الجزائر، مذكرة مقدمةغزيز محمد الطاهر، /  17
 ورقلة ، صدي مرباحا، جامعة ق لسياسية، كلية الحقوق و العلوم ا لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام

 .2008/2010السنة الجامعية 
 سة حالة ثالث بلديات، مذكرة ماجيستر فيدرا ، ية المالية للجماعات المحليةلالستقلاقديد ياقوت، ا/  19

 ير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانقتصادية و التجارية و علوم التسيلا، كلية العلوم ا قتصاديةلاالعلوم ا
 .2010/2011السنة الجامعية 

 دراسة تطبيقية ، لمير عبدالقادر، الضرائب المحلية و دورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية/  18
 قتصاديةلاا ، كلية العلوم قتصاديةلايل شهادة الماجيستر في العلوم الميزانية بلدية أدرار، مذكرة تخرج لن

 . 2013/2014و العلوم التجارية و التسيير، جامعة وهران، السنة الجامعية 
 لنيل شهادة ، رسالة مقدمة ثر الرقابة الجبائية عليهاأ، إيرادات الجماعات المحلية و  مجاهد بوفلجة/  20

 و التجارية  الاقتصادية، كلية العلوم  تخصص تسيير المالية العامة الاقتصاديةالماجيستر في العلوم 
 .2014/2012، السنة الجامعية  علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانو 

زائري شريع الجة السياسية في الت، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددي مزياني فريدة/  21
 .2002،  ، جامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوق الدولة في القانون راهبحث مقدم لنيل شهادة دكتو 

 ، مذكرة لنيل نفاق العاملإدولة و دورها في ترشيد قرارات ا، حوكمة الموازنة العامة لل مناس ليندة/  22
 ، البويرة أكلي أولحاج ،قتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محند لاشهادة ماستر، كلية العلوم ا

 . 2012/2013السنة الجامعية 
 ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر نضيرة دوبابي، الحكم الراشد المحلي و إشكالية عجز ميزانية البلدية/  23

 ية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايدقتصادية و العلوم التجار لا، كلية العلوم ا قتصاديةلافي العلوم ا
 .2008/2010تلمسان، السنة الجامعية 

 ، مذكرة متطلبات شهادة ليسانس في ، الغش الضريبي و آليات مكافحته يدو لويزة و قاري حياة/  24
ي أكلقتصادية و التجارية و علوم التسيير، المركز الجامعي محند لاقتصادية، معهد العلوم الاالعلوم ا

 .2010/2011السنة الجامعية  البويرة،  ولحاجأ



 ترماجيس مذكرة الجزائر، قيق التنمية المحلية في، الجباية المحلية و دورها في تح يوسفي نور الدين/  52
السنة الجامعية  بومرداس،، ، جامعة امحمد بوقرة  العلوم التجاريةقتصادية و علوم التسيير و لاكلية العلوم ا

2008/2010 . 
 

 : لاتاـــــــــــقـــالم
 
 ح الديمقراطي المحلي، عرض و تحليل لثالث نظم حكم محلي، وزارة الحكم المحليلاصلإبرنامج ا/  1

 .فلسطين
 دارة المحلية و المالية المحلية في الجزائر، مجلة اقتصاديات شماللإ، تشخيص نظام ا بسمة عولمي/  2

 . 4، عدد  إفريقيا
 الجزائر قليمية و مفارقات التنمية المحلية فيلإ، الجماعات ا شريف مصطفى و الدينبن شعيب نصر /  3
 .10/2012، عدد  مجلة الباحث، 
 حاتلإصلاالجزائر في ظل ا ثر الفواعل المحلية على تنفيذ السياسات العامة فيأ بن عياش سمير،/  4

 .2013، 2، العدد  المجلة الجزائرية للسياسات العامة ، 2012الجديدة 
 ئر، كلية الحقوق، جامعةزادارة المحلية في الجلإت اراو مشكلة بناء قدلراشد الحكم ا، شمة طابومدين /  2

 .تلمسان ، أبي بكر بلقايد
 تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية و المحلية حول مشروع الفصول المتعلقة بباب السلطة/  6

 .2012، أكتوبر  ، تونس التونسية، المجلس الوطني التأسيسي للجمهورية  المحلية
، المجلة  تبنيه راتامه و مبر قي ، عناصر داري المحلي: مفهومهلإ، التنظيم ا سعيدي الشيخ/  7
 للدراسات و الأبحاث القانونية . كترونيةالإل
 ، المجلة النقدية للقانون لمحليةية الجماعات الالة التمويل المركزي و استقشكاليإ،  رحمةلاط شك/  9
 . 1/2011، العدد  العلوم السياسيةو 
 تيجي لتغطية العجز الماليرااست ئة الموارد الجبائية كخيار، تعب بسمة عولمي  وشوقي جباري /  8

 .2012جوان ،  2، عدد  قتصاديةلا، المجلة الجزائرية للتنمية ا يةللبلديات الجزائر 
 مستلزماتها المحلية مدلولها معاييرها و بيانية الجماعات لال، استق كمال دعاسو ادل بوعمران ع/  10

 .2010العدد الثامن، جوان ، ، السنة الخامسة  مجلة المعارف
 القضائي جتهادلائر، مجلة ازاة على الجماعات المحلية في الج، نظام الرقاب عبد الحليم بن مشري/  11

 .العدد السادس



 الثاني ، العدد ة في الجزائر، أبحاث اقتصادية و إداريةية المالية للبلديلالستقلا، ا عبد القادر موفق/  12
 . 2007،  جامعة محمد خيضر بسكرة

كتروني لإلالدليل ا ، كترونية العربيةلإلدارة المحلية الإكترونية و الإلعلي السيد الباز، الحكومة ا/  13
 .للقانون العربي

زائري ات المحلية في القانون الجالجماعية لالثر التمويل المركزي في استقأ،  جي مصطفىراك/  14
 .1886سنة ،  02العدد   قتصادية و السياسية،لاالجزائرية للعلوم القانونية و االمجلة 

جامعة  نسانيةلاوم ايرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر، مجلة العللإ، دور ا لخضر مرغاد/  12
 .2002بسكرة،  ،  محمد خيضر

لاجه ته و سبل علاطبيعته و مشك –ة المحلية في مصر مركزيلا، تمويل ال م الشافعيمحمد إبراهي/  16
 .26، العدد  مارات العربية المتحدةلإجامعة ا،  ، كلية القانون القانونمجلة الشريعة و 

 .جامعة جيجل ، ئر، كلية الحقوقاز في الج لراشد، إشكالية التنمية و الحكم ا محمد خليفة/  17
 ، الملتقى العربي( هدافلأالمفهوم و الفلسفة و ا)دارة المحلية لإ، نظم ا محمد محمود الطعامنة/  19
 .2003أغسطس  20-19سلطنة عمان،   دارة المحلية في الوطن العربي،لإل لنظم الأو ا

 كاديمية للدراساتلأ، ا ئريزاالقانون الجالوطنية في  الأملاك، تطور مفهوم  معمر قوادري محمد/  18
 . 2011سنة  ، 2، عدد  نسانيةلإجتماعية و الاا

 الشاملة الجزائرية لتحقيق التنمية (الحكم المحلي)دارة المحلية لإاجي عبد النور، نحو تفعيل دور ان/  20
 .، جامعة عنابة قسم العلوم السياسية

 .2003/ 2، عدد  حات الضريبية في الجزائر، مجلة الباحثلإصلا، ا ناصر مراد/  21
 .دارة المحلية في مصر واقع و أفاق المستقبللإنظام ا/   22
 
 : وامر القوانين و المراسيملأ ا
 
 نتخابات الجريدةلاالمتعلق بنظام ا 2012جانفي  12 المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم /  1

 .2012لسنة  01الرسمية رقم 
 .1862لسنة  07رقم الجريدة الرسمية  1863أوت  04المؤرخ في  16-26مر لأا/  2
 .المتضمن تعديل قانون البلدية الجريدة الرسمية رقم 1876أكتوبر  23المؤرخ في  92-76مر لأا/  3

 .1876لسنة  96
 لسنة 06المتضمن قانون البلدية الجريدة الرسمية رقم  1867جانفي  19المؤرخ في  24-67مر لأا/  4

.1967 
 المتضمن تعديل قانون البلدية الجريدة الرسمية رقم 2002جويلية  19المؤرخ في  03-02مر لأا/  2



 .2002لسنة  20
 قتصاديلاإنشاء اللجان الجهوية للتدخل ا المتضمن 1862-09-08المؤرخ في  16-62مر لأا/  6
 1862لسنة  07جتماعي الجريدة الرسمية رقم لااو 
 قتصاديةلاية الائالو نشاء المجالس إ المتضمن 1867-10-18المؤرخ في  222-67مر رقم لأا/  7
 .1867سنة  98، الجريدة الرسمية رقم  جتماعيةلااو 
،  ك الشاغرة لاملأالمتعلق بحماية و تسيير ا ، 1862-09-24المؤرخ في  20-62مر رقم لأا/  9

 .1862لسنة  12الرسمية رقم  الجريدة
 12دة الرسمية رقم الجري، الشاغرة  لأملاكالمتعلق با 1862أوت  24في  المؤرخ 20-62مر لأا/  8

 .  1962 لسنة
 يجار الجريدةلإت البيع و الاالمتعلق بتنظيم معام 1862كتوبر أ 23المؤرخ في  62/03مر لأا/  10

 .1863لسنة  1الرسمية رقم 
 61المتضمن الميثاق الوطني الجريدة الرسمية رقم  1876جويلية  02المؤرخ في  76/27مر لأا/   11
 .1876لسنة 
 79المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية عدد  1872سبتمبر  26المؤرخ في  72/29مر لأا/  12

 .1872لسنة 
 ، الجريدة سبابلأالمتضمن القانون البلدي بيان ا 1869يناير  19المؤرخ في  24-69مر رقم لأا/  13

 .1869لسنة  6الرسمية عدد 
 ساسي العام للوظيفةلأقانون ان الالمتضم 2006جويلية  12المؤرخ في  06/03مر رقم لأا/  14

 .2006لسنة  46الجريدة الرسمية رقم  ، العمومية
الجريدة الرسمية رقم  ، يةلاالمتضمن قانون الو  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم /  12
 . 2012لسنة  12
 12الجريدة الرسمية رقم  ، المتضمن قانون البلدية 07/04/1880المؤرخ في  09-80القانون /  16
 .1880 لسنة

 37الجريدة الرسمية رقم ،  المتضمن قانون البلدية 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون /  17 
 .2011لسنة 
 الجريدة الرسمية،  المتضمن تعديل قانون البلدية 1878جوان  23المؤرخ في  02-78القانون رقم /  19
 .1878لسنة  26رقم 
الجريدة  ، المتضمن تعديل قانون البلدية 1891جويلية  04المؤرخ في  08-91ون رقم القان/  18

 .1891لسنة  27رقم  الرسمية



الجريدة الرسمية ، المتضمن تعديل قانون البلدية  1894فيفري  04في   المؤرخ  08-94القانون /  20
 .1894لسنة  06 رقم
الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن قانون البلدية  1880أفريل  07المؤرخ في  09-80القانون رقم /  21
 .1880لسنة  12
 .2016ئب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة راقانون الض/  22 

 12الجريدة الرسمية رقم  ، يةلاالمتضمن قانون الو  1880أفريل  07في  المؤرخ  08-80القانون /  23
 1880لسنة 
 الجريدة الرسمية عدد ، ك الوطنيةالأملاالمتعلق ب 1894جوان  30في  المؤرخ 94/16القانون رقم /  24
 .1894لسنة  27
 الجريدة، المتضمن قانون التوجيه العقاري  1880نوفمبر  19المؤرخ في  80/22القانون رقم /  22

 .1880لسنة  48الرسمية عدد 
 الجريدة، ك الوطنية ملاالأالمتضمن قانون  1880ديسمبر  01المؤرخ في  80/30القانون رقم /  26

 .1880لسنة  22الرسمية عدد 
 دلاقليمية للبلإالمتضمن إ عادة تنظيم الحدود ا 1863ماي  31المؤرخ في  198-63المرسوم رقم /  27
 1863.لسنة  32الجريدة الرسمية رقم ، 
 .1862لسنة  12الجريدة الرسمية رقم ،  1863مارس  22المرسوم المؤرخ في /  29
 الجريدة،  حيات رئيس الدائرةلاالمتضمن تحديد ص 23/01/1892في   المؤرخ  31-92مرسوم ال/  28

 1892لسنة  4الرسمية رقم 
ك العامة لاملأالذي يحدد شروط إدارة ا 1881مبر نوف 23في  المؤرخ   81/424المرسوم /  30

 .1881لسنة  60والخاصة التابعة للدولة و تسييرها الجريدة الرسمية عدد 
نجازالمتعلق بشروط تسيير و  1873أوت  08المؤرخ في  73/136المرسوم التنفيذي رقم /  31  ا 

 .1873لسنة  67الجريدة الرسمية عدد ، المخططات البلدية للتنمية 
 مواللأنشاء هيئة مصالح اإالمتضمن  1873أوت  08المؤرخ في  73/134المرسوم التنفيذي رقم /  32

 .1873لسنة  67الجريدة الرسمية عدد ،  المشتركة للجماعات المحلية
 المتضمن تسيير و تنظيم الصندوق المشترك1896نوفمبر  04المؤرخ في  96/266المرسوم رقم /  33

 .1896لسنة  42للجماعات المحلية الجريدة الرسمية عدد 
 نالمتضمن إنشاء صندوق التضام 2014مارس  24المؤرخ في  14/116المرسوم التنفيذي رقم /  34

 .2014لسنة  18الجريدة الرسمية عدد  ، و الضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
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